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الدليل العملي للمحامي 
فى المواد الجرزانية 


طلبات الدفاع في المادة الجزائنية 
المرافقة وكيفية تدميتها: 

العوامل المكونة للمحامي الناجح 
الدفوع الجوهرية في المواد الجزانية 
نماذج العرانض في المواد الجزانية 
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بسو الله الرحمن الرحية 
بيع القون مفوظة للمؤلئف ولاوباسل شن اللنين يابو ابوسمة إن )3 ل يديد عن خلن ازا انيما 
* يستتكون من الناس ولا يستخقون من الله وفو معمه إط يبيتون مالا 
يرضي هن القول وخان الله يفا يعفلون محيطا * ها أنته سؤلاء جاداتم نهم 
في العياة الدنيا غفن يجادل نهو يوه القيامة أو هن يكون عليمه وخيلا " 
ال 


الرقم التسلسلي 53 - 2008 دار الهدى 
رقم الإيداع القانوني 1888 - 2008 المكتبة الوطنية 
1 ردمك 6- 016 - 26 - 9947 - 978 


1 ال 10 0 " سووة النساء 107 إليي 109" 
المجاماضية في 901 
المنطقة الصناعية ص ب 193 عين مليلة - الجزائر 
الهاتف: 47 95 جك 032 / 00 92 ج44 032 
الفاكس: 18 94 جك 032 
15 ممطلة:9 )0ه ا [عصةل تلم 0ن اع ا 
7 عين مليلة امجزائر 
ريق بائتنة 01 شارع أوراس بشير باب الواد 
الهاتف: 85 46 34 030 الهاتف: 20 62 02196 
/ الفاكس: 61-11 96 021 


قال رسول الله صلي الله عليه وسلم 
"فن مان علي خصومة في ظو وقد باء يغضو هن الله" 


وف راوية ظ 
" فن خاصه وي باطل وهو يعله لو يزل في سفط 
الله حتي ينزع عنه. ومن قال في هؤمن ها ليس فيه 
أسكنه الله ردغة الخبال (غصارة أهل النار ) حتي 
يخرج مما قاله " . 














وهرات 
5 شارع زيغود يوسف عمارة 
الهاتف: 47 46 40 041 


(رواه أبوداود ) 































الباب الأول ووفقا للرأي الراجح فإن فكرة العمل الإجرائي بالمعى الواسع تشمل كل 
فصل تمهيدي سلوك إرادي يصدر من أي شخخص ولو لم يكن من أطراف الرابطة الإجرائية ما 
اللقصود بالإجراءات الجزائية (العمل الإجرائي): الإجرائية للعمل هي الآثار المترتبة عليه وليست .من صدر 9 العمل؛ فيكتسب 
لكر النظاء الاججرة 0 العمل الطبيعة الإجرائية إذا كان له تأثير مباشر على الخصومة أو إذا كان موجها 
ع لإجرائي الجراتي الخزائري علي عمدة ثلاث وهي الدعوى لأغراض متعلقة يما ووفقا لهذا المع فإن التصرفات القاتونية الإجرائية تندرج 
زالية والرابطة الإجرائية والعمل الإجرائي» فالدعوى تتعلق أساسا بالبحث في تت مفهوم الأعمال الإحرائيةا ش 
عأ الرابطة الإجرائية وتحديد العضو المختص بذلك والرابطة الإحرائية تحدد أولا - أنواع الإجرا و : 
كل الخنصومة وأشخاصها وترجيه الأنشطة المختلفة في نطاقها؛ أما العمل اج الجوايات كم 
را فهو تعبير عن حركة الرابطة الإجرائية أي سلوك أطرافهاء فكل طرف 1 وينبئ على الفكرة الموسعة للعمل الإجرائي أنه يندرج تحت هذه الطائفة 
شوق والتزامات عارسها من خلال أوبحه من السلوك أو الأنشطة يطلق الأعمال الي تصدر هن قاضي الحكم فقّط كالقرارات والأحكام؛ ومن قاضىي 
ها الأعمال الإحرائية. التحقيق فقط مثل أمر الإحالة إلى المحاكمة والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى؛ 
[الوقائع القانونية تشمل وقائع طبيعية لها فاعلية قانونية إحرائية مثل وفاة مال الي تادر من النيابة بإجراء التحقيق أيا يدت عبييجاء والأغمال 
١‏ وإصابته بعاهة عقليق وأعمال إجرائية» فهي وفقا للمعو الواسع كل ا تصدر من أي فرد كالبلاع والإدعاء المدي والشهادة والخبرة . 
١‏ قا نة د قط نف بوك ب ممع شبى ب 030303232323237 من الصعب تأضيل الإجراء الجزائي في نظرية عامة» ذلك أن الإجراءات 
لها أو انقضائها. للأزائية متنوعة جدا من حيث الطبيعة القاثونية والأشخاص الذين تصدر عنهم؛ 


الإجرائي بالمعيق الضيق» أي هن الوحهة الموضوعية» هو سلوك تغبير عن . إراذة كإبداع الظلب أو الدقع» وبعضها بحرد مصدر 
إل إرادي يترتب عليه آثار قانونية تتعلق بالعمل ذاته مثل الشهادة والخبرة؛ لمعلومات. كالإدلاء بالشهادة» أو تقرير الخبير وبعضها عرض لرأي كالحجج 
١‏ ا القائرق اللحراتى فهر كل عير عن إرادة يهدف إلى غاية يب ثية ال يدعم بما أطراف الدعوى طباقم أو دفوعهمء والحكم إجراء؛ 


ول ويتتج آثار قانونية» وتحقيق هذه الآثار لا يرتبط. بالوجهة الوضوعية سر ضيض لإراقة القائرة وتتتيه ا يترافاتعة لبد عن 
لى ف بل يتوقف على اتخاه الإرادة و طن يي مثل الشكوى ؤاف الدعورى كالطلبات والدفوع: وبعضها يصدر عن القاضي سويد 
سأرل والطعن والإدعاء المباشرء فالإرادة هنا لها دمل في أحداث هذه الآثان “اانا يصدر عن من ليسوا من أشخاص الدعوى كالشهود وانخيراء . 

ل الأعمال القانونية بالمعين الضيق» حيث الآثار القانوئية دون أن يكون ١‏ 

رة دخخل في ذلك. 
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ا اد 
5 4 


ىن الوح م له دواد ف اواك رخو 



























اللاي تن هذا التتررجي. الأبجترافانت» فاته بيع بينها حزرها الغانوي ثانيا: الطبيعة القانونية للإجراء الجزاني, 5 
ها الدور ذو وجهين:فهي تنضامن لتتكون من مجموعها الدعوى؛ ومن ناحية من المسلم به أن السبب الذي ينشيئ أثرا قانونيا هو أمر يحدث فيرتب عليه 
يه فإن أثر أي إجراء هو خلق وضع إجرائي معين تتقدم به الدعوى خطوة نحو لقانون هذا الأثر - وهذا الأمر ما نسميه بالواقعة القافونية؛ فهي إذنت كل 
كم البات الفاصل ف موضوعهاء ومن شأن هذا الوضع أن ينشئ لدى كة من شأفا أن تننج أثرا قانونيا. 
للراف الدعوى أملة أو توقعا في أن يصدر القاضي حكمه على نحو معين, أن التمييز بين الأعمال المادية والتصرفات القانونية“قد يشعر بأن الأولى ليست لما 
رليات الدعوع “ وعدة شيل ني بعلي تربنيابج وناك اام قانون مع أنها في حقيقة الأمر تنتج آثارا قانوية: وذهب فريق من الفقه إلى تقسيم 
وى بالحكم الباع الفاضلل بهد + قالع القانونية إلي وقائع طبيعية أو بحردة وهي الت يرتب. القانون على مجرد حدوثها 
وثمة قواعد عامة مخضع ما الإجراءات:قالأصل فيها الصحة؛ أي أنه يفترض أرا قانونية سواء حدئت بقعل الطبيعة أو بإرادة الإنسان» أي أن الواقعة تكون طبيعية 
في كل إجراء أنه استوفي جميع شروط صحته؛ ولا يعدل عن هذا الأصل إلا إذا اصدرت من الإنسات م كانت إرادته اتجهت إلى الواقعة ولا أهمية هما من الناحية 
لت على وجه يقيئ انتفاء هذه الشروط» وعلة هذا الافتراض الأصل ف من لونية» وكان القانون يرتب الآثار على محرد الواقعة» فالموت مثلا - واقعة طبيعية 
يأشر إجراء أن يطابق في شأنه حكم القانون» ويوفر له عتاصر صحته ويرتبط | كان طبيعية أو يفعل الآنسنان' . 
0 يطلا لا يتقرد من تلقاء تفسه» وإئما يتعين أن ينطق به القضاء ووقائع إرادية أو أعمال قانونية وهي أعمال إرادية يرتب عليها القانون أثرا 
اقل في الإحراء أنه 0 شكلي"؛ فشروط الصحة الي حددها القانون هي طر إلى كونها إرادية» وهذه الوقائع أو الأعمال تنقسم بدورها إلى: 
لللالطورظ شكلية . ١‏ أعمال قانونية بالمعني الضيق: 
5'ففي الجنايات والجنح إذا حضر مع المتهم مام أثناء الاجراءات المحالفة 
َلُونَ ول يعترض عليها يسقط الحق في الدفع بالبطلان. هي الي يرتب عليها القانون أثرا دون نظر إلى الإرادة في تحقيق الآثار». بل 
ب 8 2-8 0 لسعاي هه بكري قشاع روتارة لمرو اق الآاز 
لو تت على مخرد حدوث الواقعة بإرادة الإنسان دون أن يكون لهذه 
ذه شأن في تخديد مضمون هذه الآثار, ش 
اب) تصرفات قانونية: 
هي أعمال إرادية يرتب عليها القانون الآثار الي يرى أنما لازمة لتحقيق 
رادة؛ أي أن الإرادة لما دحل في تحديذ هذه الآثار. 
اللائين بامعى الشيق والتصرّف القانون غملان إراديان - إلا أن 
)ب - : ش 'ف بين الاثتين ينحصر في أن العمل 2 يكفي لتحقيقه أن تتجه 
الك فد افون نات ف ل لني هيا در ديوع امعاسية 1999 م فته 


اليلال 0 - 8 










آرادة إلى يحرد الواقعة المكوئة له دون عيرة بالآثار المترتبة عليهاء والقانون هو 
لقي يغول بنفسه ترتيب الآثار القانونية على بحرد توافر الإرادة في مباشرة 
هل سواء اتجهت هذه الإرادة إلى الآثار أولم تتجه: أما العمل الثاني فإنه 
نترط لتحقيقه بالإضاقة إلى عنصر الإرادة المتجهة إلى الواقعة المكوتة له عنصر 
در هو الإرادة المتجهة إلى آثار هذا العمل؛ أي أن الشخص يعلم سلفا مقدار 
نأو المثرتبة على تصرقه وله أن يعدل في هذه الآثار. 

هذا الرأي الأعير جدير بالتأييد لأن المنطق الذي بى عليه يتفق مع نظرة 
تاتون إلى الواقعة القانونية- فحيث يرتب على الواقعة الأثر القانوني بصرف 
ظر عن الإرادة سميت الواقعة بأنما طبيعية أو مجردء وحيث يرتب على الواقعة 
ثر القانوي مى اتجهت الإرادة إلى الواقعة ذاهَا فحسب سميت بالعمل القاتوني 
للع الضيق) فإذا اتجهت الإرادة إلى الواقعة والأثر المترتب عليها معا ميت 


! 
































077 

/ القانوي 3 
حظ أن ما سممي تصرفا قانونيا يطلق عليه الفقه الفرنسي اسم العمل 
لون أو التصرف القانوني دون تمييز: وما سمى عملا قانونيا بالمعى الضيق 
ل كليه فقه النظرية الأولى السابق بيافا اسم العمل المادي. 
د ر الإرادة في التصرف والعمل القانويئ بالمعنى الضيق: 

االتصرف القاتوق والعمل القاتوني بالمعئ الضيق عملان إراديان إلا أت دور 
رآذة في كل منهما يبدو مختلقاء فم كان للارادة دخل في محديد الآثار كان 
عل تصرقا قانونياء أما إذا اقتصر ذور الإرادة على الاتجاه إلى الواقعة دون 
آر فهو يعد أن يكون عملا قائونيا بالمعئى الضيق. 
وقد ذهب البعض إلى أن الإرادة هي وحدها الي تخلق الآثار القانونية في 
71 القانوقء وهو رأي مردود بأن الإرادة دون القاتون غير أهل لإنتاج 
القانونية وأنه في التصرف القانوي. والحمل القانوبي ,بالمعق الضيقي يرتب, 


اس ات 

















0 ٠ 


القانون الآثار على مباشرتّا مع اختلاف واحد هو أن للإرادة في التصرف 
القانوي حرية في تحديد آثاره في الحدود الى يراها القانون؛ والقول بسلطان 
الإرادة في التصرف القانوي لا يعى أن الإرادة هي الي تنشئ الآثار القانونية بل 
القاثون هو الذي يحددها كما أنه هو الذي يعطى للإرادة سلطانا في تمحديد 
نطاق هذه الآثارء أما ف العمل القاتوئ, بالمعئ الضيق فإن دور الإرادة قاصرة 
على الاجّحاه إلى الواقعة المكونة لهذا العمل دوت أن تملك تعديل أثره القانونية. 

وقد ذهب البعض إلى أن الإرادة في التصرف القاتونى لا تنجه إلى الآثار القانونية 
وإنما إلى الغايات العملية منه > باعتبار أن إحاطة الإرادة بالآثار أمر صعب يتظلب 
العلم يمذه الآثار وقت مياشر التصرف» وقيل شرحا لهذا الرأي أن البائع مثلا عند 
إبرامه عقد البيع يرمي إلى الحصول على الثمن والمشترى يرمى إلى الحصول على شيء 
وتملكف أما بقية الآثار القانوئية فهي بعيدة عن تفكير المتعاقدين وهذا الرأي مردود بأنه 
يؤدي إلى الخلط بين التصرف القانوني والعمل القانوي بالمعى الضيق لأن الإرادة في 
كلا العملين تتجه إلى أغراض عملية» فضلا عما ينطوي عليه هذا الرأي من الخلط بين 
الغاية أو الباعث وبين الآثر, ١‏ 

الوقائع الإجرائية*: 

أن الوقائع الإرادية هي الي يرتب عليها القانون أثرا بالنظر إلي إرادة 
الإنسان في مباشرقاء وأنها تنقسم إلى نوعين: 

تصرقات قانوتية وهي تتجه الإرادة فيها إلى الوقائع وثملك التدخل ف تحديد 
آثازهاء وأعمال قانونية وهي الي يقتصر دور الإرادة فيها علي الاتجاه إلى الواقعة دون 
آثارهاء وتترتب الآثار القانونية بصرف النظر عن اتجاه إرادته إليها أو عدم اتجاهها. 

والمراد هو تحديد ماهية العمل الإحرائي وهل يندرج نحت التصرفات 
القاتونية أو الأعمال القانونية بالمعى الضيق. 


























: 3 " ر ترف 
0 58 السدرن وشحب صم 
ري ان القائون يرتب الآثار القائونية في بعض الأعمال-.وهي ما 
١‏ -- القاثونية بالمعى الضيق - .مجرد اتّعاه الإرادة إلى مباشركا دون عبرة 
نه الإرادة إلى الآثار أو عدم اتجماههاء ولا يكفي للقول بأن عاملا ما يعتبر عملا 
| بالمعئ الضيق أن تقرر بأن صاحبه لم تتجه إلى تحقيق آثارة» وهذا العمل يعتير 
أن تقرر بأن إرادة صاجبه اتمهت لاحداث آثاره؛ بل أن معيار التفرقة بين 
تحخديد أهمية الإرادة في ترتيب هذه الآثار ف نظر القانون فم كان القانون 
الآثار على بحرد مباشرة العمل؛ فلا يغير من وصفه إلى أن تتجه الإرادة إلى 
هذه الآثاره وكذلك إذا كان القانون يخول الإرادة حق التدخل في تحديد الآثار 
افإن عدم اتجاهها إليها لا يرتب هذه الآثار. وبعبارة أخرى فإن تكييف العمل 
١‏ والتصرف القانون يخضع لمغيار موضوعي لا شخصيء وكان على القائلين 
السالف نيانه أن يتعرضوا أولا لطبيعة العمل الإجرائي وهل يخول القاتون 
:أن تتحكم إرادته ف الآثار المترتبة عليه أولا يخوله ولا يكفي للقول بأنه يعتبر 
قَانُوتيا أن الإرادة تتجه ف كثير من الحالات عند مباشرة هذا العمل إلى رغبة 
ثاره لأنه كما سبق القول أن لا أهبية لتوافق الإإرادة مح الآثان ميق كان القانون 
هو الذي يرتبها سواء توافقت الإرادة معها أم لم تتوافق . 

لمعيار الذي تأحذ به هو الذي تستمده من طبيعة الأعمال القاتونية (بالمعيئ 
) والتصرفات القائولية وهناط التفرقة يينها؛ وهو دور الإرادة في تحديد 
ر القانونية المترتية عليها. 

رالأعمال الإجرائية يوجه عام سواء ها كانت داخل الخصومة أو خارجها 
ل يترتب عليها مباشرة التأثير ف نشوء الخصومة أو تعديلها أو انقضائهاء 

































ال 6 هيم 


الي ارتكبها والثاي.هو حماية الحرية الفردية؛ وبعبارة أخحرى أن الخصومة الجزائية 
تميمن على المصلحة الاجتماعية سواء في عقاب المجرم أوفي حماية الحرية الفردية؛ 
والدولة هي الى تنظم الخصومة الحزائية .بم دل الإبدود إلى الهدف منهاء فهى 
من هذه الوججهة نظام من أنظمة القانون العام! . 

وعلى ذلك فالقانون هو الذي يدد مي تيدأ الخصومة وكيف تسير ومى 
تنقضي ولا دخل للإرادة ف ذلك؛ ومن هده الوجهة؛ ومنها فقط؛ نصل إلي 
القول بان الأعمال الإجرائية الحزائية جميعها هي أعمال قانونية» فالقانون هو 
الذي يحدد آثارها (من حيث نشوء الخصومة الإجرائية» وسيرها وتعديلها 
وانقضائها) ولا يخول لمن يباشرها حقا أو سلطة ف تعديل هذه الآثار وفقا 
لإرادته» وإن كانت الأعمال الإحرائية الحزائية تنقسم إلى. أعمال واجبة وهي 
الي سيباشرها الموظفون العموميون وأعمال اختيارية وهي الي يباشرها الخصوم 
والغير من الأفراد العاديين: إلا أنه كما سبق أن قلنا لا أثر للنشاط الواجِب أو 
النشاط الاختياري أو الحر ف طبيعة العمل القانوقء .بل العبرة بدور الإرادة في 
تحديد آثارة. 

وبالتالي التصرف القانوي ليس له مجال في نطاق الخصومة الخرائية حيث 
ينظم المشرع الأعمال المكونة لموضوع هذه الخصومة ويحدد وحله الآثار المترتية 
عليها دون دخل للارادة في هذا التحديد. 

ويؤكد ثائيا أنه إذا كاتت الإرادة في معظم الأحوال تتوافق مع الآثار 
القانونية للعمل الإجرائي إلا أن ذلك لا يؤدي إلى اعتباره تصرفا قائونياء لأن 
العبرة ليست في توافق الإرادة مع الآثار وإنما سلطانها في تعديل هذه الآثار . 

وباستقراء الأعمال الحزائية تبين أنما جميعا تخضع لتنظيم القانون من حيث 
شروظ صحتها وآثارهاء.وليس للإرادة سلطان في تحديد هله الآثار. 
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1 د ذهب البعض إلى أن الشهادة ة والخبرة والترجمة هي تصرفات قانونية 
0 ألا قوموت , بإعلان علمهم بواقعة معينة وإنما تتجه إرادتهم مباشرة إلى 
بق آثار قانونية هي إحاطة القاضي علما بالحقيقة. 
وهو وأي مردود بأن دور الشاهد أو الخبير أو المترجم قاصر على تقرير ما 
َه ولا عنبرة باتحاد إرادته إلى أغراض معيئة فمهما توافقت الإرادة مع الآثار القانوتية 
مآ ذاغت قاصرة عن التحكم في هذه الآثار فإغما لا تكرن تصرفات قانونية'. 
'وثار الخلاف حول طبيعة الاعتراف فذهب البعض إلى اعتباره تصرفا قانونيا 
لو أن المعترف يقصد من اعترافه تحقيق غاية عملية هي التوصل إلى إعلان 
اله أو نقدم دليل لصالحه أو لإدانته؛ وهو رأى مردود بأن الغاية العملية لا 
ار آثْرا قانونيا فضلا عن أن اتحاه إرادة المعترف إلى آثار الاعتراف لا يعى أن 
آقة هو 'تصرف قانون لأن القانون وحده هو الذي يحدد الآثار القاتونية 
رأف وليس لإزادة المعترف دخل في تحديد هذه الآثارء فمثلا إذا اعترف 
م بالتهمة واشترط أن يؤحذ باعتراقه هذا كدليل من أدلة الإثبات» فلا عبرة 
الار ادة الي تتجه إلى استبعاد الأثر القانوي هذا الاعتراف» وللقاضي أن 
ايه مع ذلك دليلا على ثيوت الاتمام» بل أن العدول عن الاعتراف لا 
ولا يحول دون أن تستند امحكمة إلى هذا الاعتراف على الرغم من عدول 
اشاعنه وَمَن ثم فالاغتراف إنما هو عمل قاثون بالمع الضيق2. 
ويلاحظ فضلا عما تقدم أن القاضي يملك سلطة مطلقة في تقدير قيمة 
هاذة والخبرة والاعتراف - وليس لإرادة الشاهد أو الخبير أو المعترف دخل 
| تحديد هذه السلطة أو إلزام القاضي بالأذ ما يقرره. 

























البطلان في قالوت الاجبراءات الجنائية القاهرة 19591 اس 25 وما يليها 








- عناصر العمل الإجرائي! 
العمل الإحزائي كغيره من الأعمال القانونية يجب أن تراز فيه عنصران 
أساسيان أحدهيا مادي والآخر نفسي . 

والعنضر المادي هو ما يتعلق بالمظهر الخارحي للعملء فالأفكار والنوايا 
ينظبق عليها وصف الأعمال وليس لا أثار قانوثية» وتنظم قواعد الإجراءات 
الجزائية المظهر الخارجحي أو الشكل الذي يجب أن ينصب فيه العمل الإحرائي 
حت تكون له فاعلية قانونية . 

ويقصد بالشكل كافة الشروط المتعلقة ممكان أو زمان أو وسيلة التعبير عن 
العمل الإحرائي كما يتطلبه المشرع . 

ومن هذا القبيل اللغة أو التاريخ أو التوقيع أو الكتابة أو تنفيذ العمل في 
خلال فترة معيئة أو بعد انتقضاء فترة فإذا لم يتحقق المطابقة بين العمل الإجرائي 
والنمودج القانوني له فلا يترتب على العمل أية آثار قانونية.. 

أما العنصر الثاني وهو النفسي أو المعنوي» فيتطلب أن يكون العمل إراديا 
حئ ينتج أثاره القانونية» فينعدم الوحود القانوي للعمل إذا لم تتوافر القدرة على 
الإرادة والاختيار في من يباشره .ويجب التفرقة بين انعذام الإرادة وعيوقاء 
فالغلط يعيب العمل الإرادي ولا يعدمه . 

الجراءات الإجرائية: 

إذا تخلفت الشروط الي يتطلبها صحة و الإحرائي وققا لما ورد في 
النموذج القانوني الإجرائي لكل عمل إحرائي أصبح معيبا ثما ينعكس على 
فاعليته القانونية: وتختلف العيوت الإجرائية من حيث حسامتها طبتا لمدى 
تأثيرها على الرابطة الإجرائية. ويتحدد على هذا النحو نطاق تألرها جلي العايخ 
القانونية المترتبة على العمل الإجرائي . 

فبعض العيوب تؤدي إلي انعدام الرايطة الإجرائية وعيوب أخترى يترتب 
عليها البطلان المطلق للإجراءات وثمة قواعد عامة تخضع لها الإجراءات . 


١ 













الالأصل فيها الصحة. أي أنه يفترض في كل إجراء أله قد استوق جميع الفصل الأول 
ور صحتهء ولا يعدل عن هذا الأصل إلا إذا ثبت على وجه يقيئ انتفاء الدفو ع المقدمة أهام القضاء الجزائي 
١‏ هذه الشروطآ وعلة هذا الاقتراض أن الأصل في من يباشر إجراء أن يطابق ْ 
يمار تاف ٠. 5 “١‏ 23 5 للق أن ١‏ , 
7 خم نهد ةد : 6 : موي بدي 3 ادن 5 فهو إذن وسيلة دقاع سلبية خضة؛ حيث يتقدم الخصم وهو عادة المدعي عليه 
م ثلعّاء تفسف وإما يتعين أن ينطق به القضاءِ .والأصل ف الإجراء أنه 4 : 8 . 2 ' 
ا 7 5 ا 7-0 بتلك الوسيلة ردا على طلب خحصمه بقصد تفادي الحكم عليه بما يدعيه الخنصم 
1 فشروط الصحة الى حددها القاثون هي في أغلبها شروط شكلية 2 ل معدو يوي 1 
بط بشكلية الإجراءة الآخرء المدعى' والدفع كالدعوى يتعين لقبوله توافر شرط المصلحة. والدفوع 
سه تنقسم إلي دفوع موضوعية ودفوع شكلية. 

أمام القسم الجزائي يجب على المحامي أن يتقن ويقرأ ملفه بدقة ويستخرج 
الإجراءات ودفوع موضوعية تخص الخرة المرتكبة* 

(1) الدفوع المتعلقة بانقضاء الدعوى الجزائية وهى: 
1- الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم 
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالوقاة 
3- الدفع باتقضاء الدعوى اللزائية بالتنازل عن الشكوى 
4- الدفع بانقضاء الدعوى المزائية بالتصالح أو بالصفح 
5 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها 
6- الدقع بانقضاء الدعوة الجزائية بصدور عفو 

(ب) الدفوع المتعلقة بالاختصاص وهى: 


2 الدفع بعدم الاختصساص البرعي 


الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له يه 


العبرة في تحديد ماهيته وتفسبيره هي بالإرادة الظاهرة الي يكشق عنها دون 
أده الباطنة الي يخفيها. علة هذه القاعدة أن شرط أداء الإجراء دوره هو 
له كي يعلم به سائر أطراف الدعوى والقاضيء» ثم يعتمدون على هذا العلم 
لايد الوضع الذي ألت إليه الدعوى وتصور الإجراء التالي الذي يتعين القيام 

من هذا الوضع قد أستقر قضاء محكمة النقض على أن " الأصل ف 
ال الإجرائية أنما يجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعده لا يحرم 

أو خاب توقعه نتيجة إغفال أردثه وإذا أساء من باشر الإجحراء تحديد 
'القانوي الصحيح كان للقاضي أن يرد إليه الصحيح مستعينا على ذلك 
ظطهار غعتاصره. 

















وو 
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| النفع بعدم الاختصاص امخلى 
ثالها > الدفع بالبطلان المطلق: 
. والدقع بالبطلان قد يتعلق بالنظام العام إذا كان بطلانا مطلقا ولا يتعلق 
ظ1 م العام إذا كات بطلانا نسبيا ولذلك سوف نعرض لأحكام الدفع بالبطلان 
؛ 3 لأتميته باعتباره من الدفوع الي تتعلق بالنظام العام والبطلان جراء 
ل كل أو بعض شروط صحة الإجراء الجرائي ويترتب عليه عدم اتباع 
اجرا أء آثاره المقررة ف القانوت 

رس أمئلة البطلان المطلق: 

مم الدفوع التي تغار يما تتعلق بالنظام العام: 

مخالفة أحكام القائون المتعلق بتشكيلة المحكمة 

2- مفالفة أحكام القانون بولاية المحكمة بالحكم في الدعوى 

عفالفة أحكام القانون المتعلق بالاختصاص النوعي للمحكمة 

ب غفالفة الأحكام المتعلقة بعلانية الجلسات 

5- مخالفة الأحكام المتعلقة بتسبيب الأحكام 

ات مخالفة الأحكام المتعلقة بالإجراءات الي تسبق محكمة المنايات 

غنالفة الأحكام المتعلقة بحضور مدافع عن المتهم بجناية 

8- مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات الطعن في الأحكام 

لق العديد من الدفوع الي تعلق ,يمصليحة ير في الدعوى ومن ثم 

بع لأحكام متشاكة فيما بينها ومن أمثلة تلك الدفوع: ٠‏ 

0 «) الدفوع المتعلق بالبطلان الدسبي: 
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2- الدفع ببطلان القبض أو التفتيش 
3- الدفع بتلفيق التهمة أو شيوع النهمة: 
4- الدفع باتتفاء حالة التلبس 
5- الدفوع المتعلقة بالإثبات والدفع في وسائل الإثبات 
6- بطلان الاعتراف أو بإنكار صدوره 
2 الدفوع المقدمة ضد الشهود 
الدفوع الموضوعية: وهي ما تخص موضوع التهمة ومنها 
1- الدفع بعدم وجود جرعة أو بانتفاء الركن الشرعي. 
2- الدفع بتطبيق القانون الأصلح للمتهم أو عدم رجعية القوانين . 
3- الدفع بوجود ظرف مخفف . 
4- الدفع بانعدام الركن المادذي للجرعة. 
5- الدفع بانعدام الركن المعنوي للجرعة. 
() الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة: 
1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي 
ارت الدفع باستعمال السلعلة 
3- الدفع باستعمال الحق المقرر جمقتضى القانون 
(ب) الدقوع المتعلقة جموانع المسؤولية 
1- الدفع بحنون المتهم أو العاهة 
2- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادي 
3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة 
(ج) الدقوع المعلقة بالأعذار المخففة 

























وب) مجموعة الأعذار المذكورة علي سبيل الحصر في قانون العقوبات 
الدفع بخرق حق الدفاع 
0 وحن الدفاع حق جوهري وععرقه يؤدي لبطلان الإخراء أجملت محكمة 
المصرية ماهية الإخلال بحق الدفاع والفرق يينه وبين مالا يعتبر إخلالا 

تى الدفاع في قولها "إن الإخلال بحق الدفاع هو حرمان المتهم من إيداء أقواله 
يكام الحرية أو إهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع 
الفرعية الى يبديها أوفي دقاع صريح خلص يعذر قانوي من الأعذار المبيحة أو 
المائعة من العقاب. أما أن يبدى المنهم دفاعا عاديا منصبا على نفى ما أسند إليه 
الأفعال ومستشحا جما ثم في القضية من تحقيقاتك. فلا تقرة الحكمة عليه ولا 
ثأء به فليس فيه أذق إخلال بحق الدفاع' 

ولقد حدد قانون الإجراءات الحزائية هذه الحقوق في 52 مادة* أن الصورة 
ضارعحة للاخلال بحق الدفاع هي صورة الإحلال بقواعد الرد على الدفوع 
لجوهرية المبداة في الدعوى سواء كانت المحكمة قد أغفلت الرد تماما على الدقغ 
ورذت عليه بصورة مقتضبة تعيب الحكم. 
أما الصورة الأحرى للاخلال يحق الدفاع المقابلة لتلك الصورة الأولى فهي 
الرد على طليات الدفاع أو عدم تحقيقها إذا أبديت تلك الطليات مثل 
طلبات إحالة الدعوى إلى التحقيق وطلب سماع الشهود وطلب إجراء المعايتة 
وها فئح باب المرافعة وتقديم المذكرات وطلب التأجيل وغيرها من طلبات 
الد غ في الدعوى. 





نلض رفم 10 لسئة 39 ى جلسة 1933/11/14 

3 ى اللزاد 59,58 68, 68بكرر 69 69مكرر» 63 104105 106, 107 

41 123 13 بكرن 1244127130137 بكرر6, 151:155:157: 160. 168. 

2 جد 2 411 272:84 , 288 290 291 
2 , 353:354, 4قه, 461 467, 497 508 
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ويعتبر الإخلال بق الدفاع ضماتا جوهريا في كافة الإجراءات1 ومن حق 
الدفاع ندذكر ما يلي: 
1- الحضور مع المنهم أمام وكيل الجمهورية وأمام قاضي التحقيق 
2- الحضور مع المتهم في محكمة الجنايات 
ش 3- الحق في رد المحلفين في محكمة الحنايات. 
ظ 4- الحضور مع الحدث أمام امحكمة وفي التحقيق 
5- التبليغ بميعاد التحقيق مع المتهم قبل التحقيق بشلاثة أيام 
6- الجليغ مميعاد عقد غرفة الاقام . 
7- الحق في وضع مذكرات للدفاع مع إلزامية الرد عليها 
8- الحق في الاتصال بم وكله دون حاجز وبحرية 
9- الحق في الإطلاع علي ملف القضية في كل المراحل 
0- الحق في تأجيل نظر الفضية المعروضة على المحكمة . 
1 الحق ف تقد دفوعه لنفي أو إثبات التهمة 
2- الح في أن تكون كلمة المتهم هي الأخيرة 
3- الحق في الحصول على إشهاد على شئ حدث في اللجلسة 
4 الح ف الإطلاع على التحقيق قبل استجواب المنهم. 
5- وحتق المتهم في الاستعانة بمحام. 
6- والحق في الاستجواب. 
7- والحق في الامتناع 
8- والحق في إبداء الدفاع شفاهه. 


عن الإجابة دون أن يتخل هذا الامتناع قرينة ضدة, 





















صاسب د رفو و يت ب آي جر ب سمج يرسي بيب يس رحد مسي حي وصبويح ربد سيه .- 


: 3 كل عدن امحكنة مق الدقاع‎ 8 ١ 


حل ١‏ 
سقس ماق تاحامست عدت ودر الو ا ل ون م لا ل ا 


4 الإخلال بحق الدفاع يرتبط بكل مراحل الدعوى ولذلك فإن الخطأ في 
قد يشكل إحلالا بحق الدفاع كما أن بطلان الحكم في بعض حالاته قد 
5 إخلالا بحق الدفاع فضلا عن أن بطلان إجراءات الحنكم يعتبر بلا شك 
لذ رطيس اولع اليحرعق يكيو للضي بايا ار أيضا 
ألا بحق الدفاع. 

وبالتالي فإن الإحلال بحق الدفاع قد يستيد إلى سبب قانوني أو إلى سبب 
موعي» كما انه عثل الستار الصلب الذي يق خحلفه المتهم غيث. أن أي 
أو لضمائات المتهم سواء كانت ضمانات إجرائية أو شكلية أو موضوعية 
الى اليد الإخلال محق الدفاع. 

ذا كانت صورثا الالال بحق الدفاع هي الإخلال بمواعد الدقوع وطلبات 
يل وح نح كلت و لماك نمن لخ لقص بلا 
طلبات التحقيق المعينة(طلب تقدتم مذكرات أو طلب فتح باب المرافعة من حديد 
للب إجراء معاينة أو “ماع شهود أو ضم أوراق أو طلب ندب خبير أو طلب 
اعيل...) وتوافرت الشروط الي يتطلبها القانوث لقبوله فإنه يتعين على المحكمة 
ته أو الرد عليه عند إطراحه وتكون سلطة المحكمة ف الطلب أوسع من مثيلتها 
سبة للدفع حيث يجيز أن المحكمة يمكنها أن تبادر من تلقاء نفسها .عباشرة طلب من 
0 ماس وين الحقيقة في الدعوى المنظورة أمامها 
ولو لم يطلب أي من الخصوم ذلك" . 

5 لان من سباع إلى أحد الصور الآتية: 

ا المتهم دود تحقيق أورد على دفاعه الذي قد يترتب على ثبوته- 
يات 2_0 
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2- التزام ا محكمة بإجابة طلب المتهم أوالرد عليه إذا كان جازما وإلا كان 
الحكم معيبا بالإخلال بحق الدفاع. 

3- تعديل وصف التهمة دون تنبيه المتهم إلى هذا التعديل في الحالات 
الواحب التنبيه فيها. 

4- عدم حضور محام قِ الحالات الواجب حضورة أو السماح محام واحد 
بالدفاع عن متهمين رغم تعارض مصلحتهما. 

5- عدم رد امحكمة على عذر عدم الحضور. 

6- غنالفة قاعدة أن الدفاع المكتوب يعتبر تتمة للدفاع الشفوي تماما. 

ويلاحظ أن الدفاع المكتورب متمم للدفاع الشقوي أو بديل عنه مدى ذَلك 
ولذلك قضى بأنه: من المقرر أن الدفاع المكنوب في مذكرة مصرح ها هو تتمة 
للدفاع الشفوي المبدي بجلسة الرافعة أو هو بديل عته أن لم يكن قد أبدى فيها ومن 
ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدقاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه 
الشفوي أن يضمتها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بماء ولما 
كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استند في إدائة الطاعن إلى ها شهدت به 
الشاهدة من أن الحرار الذي كان يقوده الطاعن قد صدم امح عليها الأولى الي كانت 
تحمل ابنها (اج عليه الثاني) ثم مرت عليهما عجلات المقطورة دون أن يعن بالرد 
على ما طلبه الطاعن بمذكرتيه المقدمثين محكمي أول وثاني درجة من استدعاء الطبيب 
الشرعي لمناقشته فيما كان يمكن -حدوث إصابات المح عليهما بالصورة الى جاءعث 
على لسان الشاهدةء وكان هذا الدقاع الذي ضمنه الطاعن مذكرتيه سالفيٍ الذكر 
يعد هاما لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيهاء ثما كان يتعين معه على المحكمة 
أن تعرض له وأن تمحص عناصره وان ترد عليه يما يدفعه أن ارتأت إطراحه. أمام وقد 
أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن 
الإخلال بق الدفاءع: وهوا يعيب الحكم با يستوجب نقضه والإحالة' . 


8 حقوق وواجبات الدفاع: 

من المقرر أن للمحامين حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وغهيئات 
التحكيم وجميع الجهات الأخرى الي تباشر تحقيقا جزائيا أو إداريا أو اجتماعيا 
وأنه لا يجوز تعطيل هذا الحق في أية صورة ولأي سبب؛ فللخصوم الحق دائما 
في استصحاب و كلائهم في التحقيق ومن ثم فلا يجوز الفصل بن المتهم ومحاميه 
الخاضر معه أثناء التحقيق؛ بل ومن المقرر أن يندب محاميا إذا كان منهما بحناية 
رصدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عتفف 
كما أنه لا يجوز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا 
بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد. 

والأصل في إجراءات المحاكمة أن تحرى شفاهة أمام القاضي وف حضور 
الخصوم ويقدم كل مهم طلباته ودفاعه ودفوعهء وعلى القاضي أن يطرح 
للمناقشة كل دليل مقدم في الدعوى حي يكون الخصوم على بينه فيما يقدم 
ضدهم من الأدلة, 

من قانون الإجراءات الجبائية حقوق وواجبات الدفاع وقد أوضحت هذه 
المواد حقوق وواجيات الدفاع فبينت أنه للنيابة العامة وللمتهم وللمجيئ عليه 
وللمدعي بالحقوق المدتية وللمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع 
إحراءات التحقيق ولقاضي التحقيق أن يجري التحقيق في غيبتهم م رأى 
ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة: وبمجرد انتهاء تلك الضرورة ييح لهم الإطلاع 
على التحقيقء ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض 
إحراءات التحقيق في غيبة الخصوم. وطؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة 
طذه الاجراءات 

ويب أن يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه القاضي إجراءات التحقيق وعكافها. 

هذا وللياية العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع 

وال طلبات بات الي يرون تقديقها أثناء التحقيق . 


ويفصل قاضي التحقيق في ظرف 24 ساعة في الدفوع والظلبات القد 


ويبين الأسباب الي استند إليها. 


هذا ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أ 4 


الإستشاري الأوراق والمستندات الى سلمها 


المتهم لما لأداء المهمة الي 2 


إليهما بما ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية,. 
كما زآنه ان غير حالة التلبس وحالة السرخة ينبت اقوفت مزالا 
الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المنهم أو يواحهه بغيره ل 
المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة تخافيه للحضور أن وجد. 
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب ف القلم كتاب المحكمة أو |[ 
مدير السحنء كما يجوز مخاميه أن يتولى هذا إلا قرار أو الإعلان. 
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له قاضي وإن لم يأذن له وجب إثبآئ 


ذلك ف الحضر. 


ويجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق ف اليوم السابق غلِ 
الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك. 


وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين 


المتهم وغامية الحاضر مغة لأا 


التحقيق ويجوز للنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا الي يندب لتحقيقا 
فق كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم امحبوس بغيره المسجوتنين وبأآن 
يزرره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدو 


هذا ويلاحظ أنه فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صححه يجب علو 
الحامي سواء أكان منتدبا من قبل قاضي التحقيق أو النيابة 00 3 
محكمة الجنايات أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المنهم في ابل 


وي 0 
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الدعوى: أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو قبول دفع قرعى يترتب عليه منع 
المبو في الدعوى» وحكم المجلس بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض 
الدفع القرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درحة 
للحكم في موضوعها. 

ويلاحظ أن المحامين؛ يتهضون برسالتهم إسهاما في تحقيق موجبات القاتون: 
وتيسيرا للعذالة على المواطنين. 

كما وأنه للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن خصضم أما امحاكم 
والنياباث مجميع أنواعهاء وغيرها من الجهات الى يارس الحامي مهنته أمامها. 

ومن المقرر أنه في غير حالة التليس وحالة السرعة بسيب الخوف من ضياع 
الأدلة لا يجوز لقاضي التحقيق الحقق في الحنايات أن يستحوب المتهم أو يؤاجهه 
بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة مخاميه للحضور أن وحدك. 

ويجت السماج للمخامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم اللينابق: على 
الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر قاضي التحقيق غير ذلك طبقا لما يقتضيه 
صالح التحقيق ويكون السماح للمحامي بالإطلاع على ملف التحقيق كاملا 
متضمنا كافة الإجراءات الى بوشرت ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم. 

ويحق للمتهم نفسه أن يطلع على التحقيق قبل استحوابه أو المواجهة إذا لم 
يكن له محام» ف جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المنهم ومحاميه الحخاضر معه 
أثناء التحقيق. ويجوز للمتهم الاختلاء ممحاميه قبل التحقيق دون حضور أحد 
رحال السلطة العامة. 

وللمحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا ف الدعوى أن ينيب عنه في 
الممضور محاميا آخبر تحت مسئوليته دون توكيل نخاص منه؛ وذلك ف حدود القانون. 
وإذا حضر نامي المتهوء قلا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أذن له قاضي 
الوستاييق: فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في محضرء ولا تسمع من الخامي 

دزئاء ا مهيته عم مراقية حيدة التجقيق وإيداء ها د 
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لصالح المتهم فيجوز له أن يتنازل عنه صراحة ومقدماء كما يجوز له أن 
التتازل ويطلب دعوة حاميه. 5 وا نان 


كتابة أو شقاهة؛ وإذا أبدى امحامي دفعا فرعيا بعدم الاختصاص أو غير ذلك م 
أوجه الدفوع: ورأى قاضي التحقيق عدم وجاهتهء وجب عليه إثباته في المحضر 
والاستمرار في التحقيق. 

هذا ولا يسمح للمحامي .مقاطعة الشاهد أثناء سؤاله؛ وإغا جوز اله 
الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدى ملاحظاته عليهاء أن يوجه له ما يشا 
من أسئلة» على أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق قاضي التحقيق. 

ولقاضي التحقيق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى؛ أو يكو 
في صيغته مساسا بالغيرء فإذا أصر امحامي .على ترجيهه للشاهد فيثبت الا 
بالمخحضر دون توجيه إليه. 

هذا ويعاقب من أهان محاميا بالإشارة 1 القول أو التهديد أثاء قيامه بأ: 
مهمته وبسببها بالعقوبة المقرر في القانون لمن يرتب هذه اللتريمة على قاضي, 

وللمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات الي علم 
عن طريق مهنته إلا إذا كان ذكرها له يقصد ارتكاب جناية أو جتحة. 

ويحب على امحامين باعتبارهم من يحضرون التحقيق بسبب مهنتهم وكذلك باز 
الخصوم الحافظة على أسرار التحقيق وتقتضي سرية إجراءات التحقيق عدم جم 
السماح بحضور التحقيق إلا لمن يرى قاضي التحقيق أن في مصلحة التحق 
حضورهم. ودور امحامي في التحقيق سلبي بحسب الأصلء فليس له أن ينوب كر 
امتهم في الإجابة» ولا أن ينبه إلي مواضع الكلام والسكوت؛ ولكن له أن 
توجيه أسثلة معيئة أو أن يبدي بد بعض الملاحظات؛ كما أن له الاعتراض على هآ 
يوجهه قاضي التحقيق من أسيلة» واثبات هذا الاعتراض في المحضر حين يكون ذلا 
يدحل بعدئذ في تقدير الدليل المستمد في الاستجواب أو المواجهة لدى غك 
الموضتوع» وضمان دعوة انخامي مع التهم جماتبه عند استحوابه أو مواخهته بنيز نل 





الفصل الثاني 
المرافعة 

تع المرافعة الدفاع شفاهة عن رأي أو عن قضية معيئة سواء تمت بواسطة 
صاحب العلاقة ذاته أو بواسطة شخص يتولى الدقاع عنف وللمرافعة بلغة 
القانونت نفس المعئ وإن كان الغالب أن تتم بواسطة محام يتولى الدفاع عن 
ايب الشلاقة. 

ومن ثم فإن المرافعة هي عمل من أعمال أحد الخصوم ف الحاكمة يدافع من 
حلانها عن وجهة نظر يتمسك يماء سواء أكان هذا الخصم ف موقع اهجوم 
كالمدعي أو في موقع الدفاع كالمدعي عليه. 

وبحرد القول أن المرافعة تتضمن الدفاع عن وجهة نظر في قضية معيئة يعني 
أن الحقيقة الي تدف الرافعة لإثباتما والإقناع بما يكتيفها بعض الغموض 
والإيهام» وإن القضية تجمع بين طياتها متناقضات فتأني المرافعة لتوضح التناقض 
وجلاء الغموض. 

قالمرافعة عبارة عن حطاب يلقيه المحامي على القضاة تأييدا للدعوى و قد 
يتبعه برد على خصمه والمدعي عليه قد يخطب ويرد في أن واحد. 

وأساس المرافعة دقة البيان والمراد يما قوة الحجة ووضوح البرهان لا تزويق 
العبارة وزلاقة اللسان. 

والمرافعة هى شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاحر ينتهى إلى حل يتفق 
والسقيقة القانونية المائلة ", 

وعرف (ديكر سنيير) المرافعة بأنها "التعبير الذى يضفى على واقعة التزاع ما 
ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم". 
- ويضيف: "أن المرافعة تثير فى القاضي من العوامل يجعلها تأحذ الألباب 
وتسنقر فى الأعماق فهى همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة .والعدالة المنشودة". 


ومن أقوال الفقية الروماي كانتليلتس: "يجب أن تكون المراقعة صحيحا 
واضحة؛ وممتعة و أخحص صفاتها الوضوح و الإيجاز. و 
أما الوضوح فشرط مهم في المرافعة لأن السامعين ينساقون مع المتكلم غَاد 
فإن غاب عنهم مراده لخفاء المعين أو لتعقيد العبارة كان حكمهم عليه. 
وأما الإيجاز فمن أكبر أركان المراقعات فيتبغي للمتكلم أن يكون ف كلا 
مع السامعين كما يكون القارئ مع نفسه أن وحد منها فنورا أو غااذاً 
وتحدف المرافعة إلى الدفاع عن وجهة نظر محددة والإقناع بحقيقة معينة و 
حقل المحاكمات يوجد دوما خحصمان يتمسك كل منهما بحقيقة تختلقٌ 
الأخر ى إذا غالبا ما تتعدد المرافعات في المحاكمة الواحدة بتعدد الخصوم 3 
المصالح المتعارضة قتظهر تلك المراقعات كآراع ووجهات نظر امثناة 
ومتعاكسة في القضية الواحدة: وعندها فإن ما عيز مراقعة عن غيرها هو تحط 
بالقواعد القائونية وبالمنطق السليم. 
عسي ويس والر و سر 00 , 
المحامي الليالي الطوال يسأل أوراق التحقيق أسرارهاء ويستلهمها - 
ويستتبط الحجج الى أعدها لصالح موكله ويعد لليوم الموعود ما استطاعة 
عدة وبيان» مابين شهود ينفي يهم الاتهام وأسئلة محرجة يقضِى بما على ال 
الإثبات» ومستندات قاطعة في الدعوى قاصمة لأدلة الاتهام. ' 
وتعتمد هذه المباراة على رصيد كبير لا يقدر بالنقود أو الذهب / 
رضيد الكلمات» فالكلمات ف ترتيبها الطبيعي عي فادة القانون الخام و 2 
بسحرها الخاص حيث أن لحا صوتا كما أن لا لونا ومععئ ومن ثم فان ابيا 
في تركيب سليم يزيدها سحرا وقوة فعندما نضم بعض الكلمات إلى سن 
أن الحياة قد دبت ف أوصاها بطريقة لا ندريها وكأننا أماة شعر أو أمام أذ 
ولس بحر جملة بل أمام الحام متدفقق وسروز لا يتتهي. 
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ويب التنويه إلى أن السلاح البتار المرافعه هو الإخلاص في عرض الوقائع 
رمنائشة الأدلة وليس بمحرد حفاء نقطة الضعف في القضيه الى تحتمل جانبين 
أحدغما مظلم و الآخر مضيء حت ولو تغلب الجانب المظلم على الآخخر. 

ومن هنا فان الكلام الغامض عن وقائع غير واضحة يجعلها غير مفهومة 
لكن الحديث الواضح عن حقائق غامضة يضفي عليها بصيصا من النور وكثيرا 
من الضوءٍ السّاطع, 

ومن هنا نلاحظ أنه قد يترافع أحد المحامين ساعتين و يكون مقلا كما قد 
يترافع غيره حمس دقائق ويصبح مملا ولا يكون ذلك إلا بالتركيز غلى ابخائب 
المظلم من القضية أكثر من الجانب المضيء. 

ويجب أن يكون الكلام ثوبا للمعاني المقصودة لا قصيرا ينكرها وتنكره و لا 
طويلا يتعثر بها وتنعثر فيه فقد تكون لا حق المطلوب حياة في نفسه ولكن لا 
يلبث أن يموت لان قصور الإبانة عنه تركه مختنقا تحت ترابه أو لان الخروج عن 
القدر اللازم للابانة عنه الإطناب في غير مقتض أو إلي التعلق بالحواشي البعيدة 
عن صلب الموضوع أرسل من الملالة والسأم ما يضيق به صدر القاضي فلا تحد 
الحقيقة مسلكا إلى قلبه لان القاضي على كل حال بشر تعنيه الحجة الظاهرة في 
العبارة الموجزة عن التطويل بإعادة ما قيل أو .ما لا يقوم به الدليل. 

من هنا يضح التساؤل عن الحقيقة الي ندف الرافعة إلى إقناع القاضي أو 
المحكمة. هل أن تلك الحقيقة والحقيقة المطلقة؛ الحقيقة الموضئوعية؟ أم أنها الحقيقة 

في الواقع تخضع المحاكمات لبادئ أصولية تحد أحيانا من حرية القاضي في 
البحث غن الحقيقة الموضوغية أو الحقيقة المطلقة وتفرض عليه الاكتفاء بالحقيقة 
النسبيةء وهي الحقيقة الي يقبل بما القانون والِيِ قد تتطابق أو لا تتطابق مع 
الحقيقة الموضوعية» فالقاضي لا يستطيع أن يسند حكمه إلى معلوماته الشخصية 
بل هو مقيد بوسائل الإثبات المدلى يما على وجه قانوني» وضمن الحدود 
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وسواء أكانت المرافعة في لمجال الجزائي أو الحقوقي فالحدف منها ليس إِعَلؤام 
السامع وبالأخص القاضيء بالحقيقة الي يتمسك ها المترافع أو تعليمه تلك 
الحقيقة بل الهدف هو كسب القضية وهذا الكسب لا يتحقق إلا من خيلال 
إقناع المحكمة من هنا يصح القول أن الحدف الحقيقي لكل مرافعة هو الإقناع» 
إقناع السامع بالرأي والوجهة الي يدافع عنها المترافع. 

فإذا كانت المرافعة تمدف للإقناع بحقيقة يتجاذبما رأيان غاليا ما يكونان 
متناقضين» يصبح السؤال المطروح هو التالي: الحق يمجانب من؟ أين هي الحقيقة؟ 

وإذا كان من العسير إعطاء جواب مسيق وبديهي على السؤال المتقدمء طلدا أن 
الحقيقة الى تهدف المرافعة +دلائها يكنتفها الغموض»؛ فإن ذلك يوضح ما يمكن ألا 
يكون للمرافعة من أهمية ف إعطاء البواب على السؤال المتقدم وجلاءٍ الحقيقة. 

أثمية المرافعة: يعتبر البعض أن أهمية المرافعة تأني من “كلوق الإقناع بواسظ 
الأذن أفضل من الإقناع بواسطة الكتابة؛ لأن القاضي الذي توجه إليه المراقعا 
تعلم أول ما تعلم بواسطة أذنيه, ١‏ 

في حين يعتبر البعض الأخر أن المرافعة لا تمثل سوى -خطاب عابر يس 
العاطفة» وهي غريبة عن القاتونء وهي ثمثل بالنهاية تلخيصا للقضية والمسائل 
المثارة في العرائض والمذكرات الخطية» غند وحود مثل تلك المذكراك 
والعرائضء وإن كان الأقدمون ومنذ أيام الإغريق يعتبروث المرافعة هي 
البحث عن المفاهيم القانونية. 

وتعتبر المرافعة من أهم العناصر الي تضيفي على المحاكمة الطابع الشفاهي) 
وتحمد الثقافة الغربية؛ ومنذ أفلاطون الصوت والشقاهية سابقة على الكتابة 
ويبرز 1265143 ذلك بالقول أن الصوت يعبر بسهولة أكثر عن قصد صاحية 
وعن المحتوى الفكري أو العاطفي لف وذلك يمجرد سماعه. 

كما أن من فوائد الشفاهية أن صاحب الصضوت يكون حاضراء بحيث يتا 


له 


له أن يوضح رأيه ويدافع عنه في جين أن المخطوط المكتوب» حسيب أفلاطوز 






نى "بدون أب" بمعن أنه يجب قراءة ما هو مكتوب ذون أن يكون بالامكان 

الوجوع إلى الكاتب الذي يكون غائبا. 

كذلك أوضح سقراط لفارد 266358 أن المرء يظن أن المخطوطات هي 
كائنات ذكية ولكنه يفاجاً دوها بصمتها في كل هرة يطلب متها توضيحا أو 
شرحا معيناء وعندها يقتنع بأنها لا تعرف أن تقدم سوى ذات الجواب» من هتا 
ترى أن ما هو مكتوب لا يستطيع الدفاع عن نفسه مى حصل اعتداء عليه يل 
هر دوما بحاحة لمن كتبه حى يدافع عنه. 

وفي الواقع أن المرافعة كانت في نشأقا ضربا من فتون الخطابة» وهو الفن 
الذي كان مسيطرا في العهود القديمة» وهي تعتبر عنصرا جوهريا من عناصر 
الحاكمات الى تتسم بالطابع الشفاهي بل هي أهم عناصر الشفاهية. وتفضل 
آذان المحلفين: غير الممتهنين في حمل القانون؛ المرافعة على غيرهاء قتبدو المرافعة 
الشفهية كأفضل وسيلة لإقناعهم. 

ولا شك أن الطابع الشفاهي؛ وبالأخص هن خلال المرافعة»: يساهم في إضفاء 
الطابع العلئ على المحاكمة؛ مع الإشارة على أن النظام القضائي ف الحزائر يفترض 
مبدئيا مراعاة مبدأ العلنية في ا محاكمات المدنية والحرائية على السواء. 

وأيرا لا بد هن الإشارة إلى أن المرافعة الشفهية لا تتناقض مع العرائض 
والمذكرات الخطية ولا تستبعدهاء بل على العكس من ذلك إذا أن المرافعة تأي 
في أكثر الأحيان لشرح وتوضيح الأسياب والطلبات الواردة في المذكرات 
الكتابية» ولقد أعطي قانون الإجراءات الحزائية الحق للأطراف بتقدع مذاكرات 
دفوع تحنامية أمام المحاكم الحرائية وهذا قي المادة 352. 

وبالفعل فإن المذكرات الكتابية تحدد الطلبات والأسباب الواقعية والقانونية 
اا إطار المحاكمة لأن رقابة المحكمة العليا 
اتتصر على هنا ورد في العرائض الكتابية من أسباب وطلبات» إلا إذا 
تمك ايل اليد ]سينا وطاات جديدة دونتت صراحة على مخضر سير الحلسة. 










المرافعة بين العلم والفن 

يعتبر البعض أن المرافعة فن الترتيب والتنظيم والتنسيق» فن التعقل؛ اق 
الخطابة والبلاغة الأدبية» وإن كانت المرافعات الى تتصف بالمتصائص المتقدما 
تبقى قليلة نسبيا ف الحياة العملية: 

وبالفعل حى في الخالة الي تكون فيها القاعدة الواحبة التطبيق معروفة 
والعناصر الواقعية وأدلتها مثبتة في الأوراق المكتوية الموجودة في الملف» فيبقى ١‏ 
الشرح الشفهي هو الذي يضع القضية في إطارها الصحيحء هو الذي ب 
حوائبها المحتلفة ومدى توافقها مع العدالة. 

فالدور الأساسي للمرافعة يتمثل بتوضيح القضية: بإضفاء بعض الحياة عليم 
لأن المخطوط المكتوب يبقى أقرب إلى الموت» في حين أن المرافعة الشف 
تسلط الضوء على العنصر أو العناصر والأدلة الى من شأغا أن تحمل الساه 
على الاقتناع. 

وف سبيل الوصول إلى الغاية المرجوة من المرافعة لا بد من أن يكون المتراة 
ملما بفن المرافعة» هذا الفن الذي يفرض عليه التميير بين ما هو جوهري ومنتم 
الإقناع وبين ما هو ثانوي وغير منتج في ذلك. 
يجب أن يتنبه المترافع إلى العبارات الي يستعملها فيجهد لاستعمال العباراد 
الواضجة والمقبولة؛ العبارات المقنعة بالنسبة للسامع. 
كما يجب على المترافع أن يجيد عرض هراقعته من عخلال النبرة الي يستعمله 
إلقاء المرافعة وتنويع تلك النبرة يما يتناسب مع أجزاء المراقعة والعناصي 
المختلفة البي تتضمنها. 
كذلك يفترض أن يتنبه المترافع إلى مدى. استحواذه على اتتباه, 
بالأخصن هيئة المحكمة الي يترافع أمامها ويجهد لإقناعها. 
اياك يم 572 عل م 6 
عع 0 فكي يوون نبو تود 


























وده فعله على كل جانب من جواتب القضية الي يترافع فيها ولا شك أن 
النحاح في ذلك قد يوفر له الوسيلة الفضلي للإقناع. 

وإذا بدأ للمترافع أن القاضي م يلق تحاوبا أو استحسانا لفكرة معينة ورات ضمن 
المرافعة فعليه أن يعر يسرعة عليها ويعبر إلى غيرها من الأفكار؛ وبالعكس عندما يتراعى 
للمترافع أن القاضي تأثر برأي معين أو توقف عند حجة معينة فعندها يفترض بالمترافع 
أن ينوسع بشرح وتوضيح ذلك الرأي أو الحجة حين النهاية. 

والمرافعة بالمعيئ المتقدم تمد لها مجالا أرحب ف حقل القضايا الحزائية منها في حقل 
القضايا المدنية» إذا يمكن أن تسحار في القضايا الحرائية الشفقة والرأفة في حين أن 
المراقعة ف الحقل الحقوقي تأحذ عادة الطابع القانوتي بشكل موضوعي وعملي. 

وعندما يشعر المترافع أن القاضي اقتئع بشكل كامل وفائي فعندها يجب 
التوقف وإفاء المرافعة. 

ولكن هل أن المرافعة تخضع لضوابط عملية يفترض أن توحهها؟ في الواقع 
يصح القول أن هناك ضوابط منهجية يمكن الاستفادة منها عند تحضير المرافعة» 
سواء في موضوع المرافعة أو في تتابع أجزائها. 
ومن الشروط الحامة في المرافعة: 

1 - وحدة الموضوع. 

2 - ترتيب الكلام وترتيب الأفكار بحيث يبدأ أولا بالفكرة البسيطة ثم 
يتدرج حق يصل إلي قمة ها يريدهروقيٍ القمة يبدو انفعاله وقوة صوته وقوة 
عباراته جميعا. 

3 - إذا انتقل المترافع من الفكرة الأساسية إلي الأدلة الي يريد الاستناد 
إليها يجب أن تكون أدلته واضحة قريبة متصلة ,نما عرضه في موضوعه. 

فاخامي في مرافعته صاحب رسالة حقيقية يسعى إلي إبلاغها عن طريق 
أسلوبه وصوته وثبرته ولن يستعين في ذلك إلا بالمواد الخام من الكلمات الي 
استخرجها من منحمه الخاص. 


ولذلك فان بتاء المرافعة هام جدا حتى يحقق المحامي رسالته وحين يكون 
انحامي سيد موضوعه بالعمل الشاق والتخطيط الصائب والعمل التحضيري 
الدائب حب يصيح محاميا ماهرا وحين لا تكون كلماته مثل المطرقة. 

كما يجب على امحامي اخترام المنصة..... فليس احترام المخصة عيبا/ية 
إلى امحامي بل أن جلال المنصة من جلال امحاماة. 

ويجب أن يتسلح المحامي أولا وأخيرا بالوقار فالمحامي الذي يفقد وقاره يف 
مو كله ويفقد قضيته ويفقد نقسه. 

وهذا الوقار يكسبه سحر ورفعة فان سبب ضياع احترام احامي وانفضاض 
مو كليه عنه هو فقده الوقار. 

وامحاماة أن أعطيت فهي لا تعطي ألا لمن عشقها وسار في درويما و 
الوصول إلي فنها وأسرارها. 
- العاطفة في لغة المرافعات : 

ما أجمل العاطفة ف لغة المرافعات» بل ليس ألزمء من غلبة العاظفة فيهآ 
حيث أن كلام امحامي يبقى بحرد كلام لا طائل تحته حى تغشاه عاطفة ه 
قتصيح له قوة السحر. 

«قدجما قالوا أن القول ينغذ إلى القلب إذا صدر من القلب» 

ولذلك يقف محاميان يطالبان ظروف التخفيف والرأفة للتهم فيتفوه احذعما 
يكلام لا يعدو السمع ويقول الآخر قولا يهز القلوب هزاء كلاهما يترافع؛ 
وكلاهما يستعمل كلمة الرأفة والشفقة وظروف التخفيق. فكيف يتفاوت اث 
مرائفعتهما هذا التفاوث. ٠‏ 

فتش وابحث وسل علماء النفس ينبعرك بأن. واحد. من الاثنين -جساس 
يستشعر ما يقول ويتأثر منه عدوى التأثر للغيرء والتأثر لكي يكون له الأثر يجب 
أن يكون صادقاء رهو لا يكون صادقا إلا أن يصور عن يقين واقتشاح.. 



















4 فإن فاقد الشيء لا يعطيه وان تعجبت لشيء فأعجب هذا الاقتناع يبدو لك 
صادقا - وهو صادق بالفعل - ف قضايا يكاد يستحيل على العقل أن يصدق 
أن كلام المحامي فيها وليد الاقتناع. 
- الالتماس في المرافعة: 

ويجب ألا يغرب عن الذهن أن المترافع ملتمسء فلغته يجب أن تكون لغة 
يحرطها الاحترام الكلي للهيئة الي يترافع أمامهاء قد يكون أغزر من سامعيه 
علماء وأظهر فضلاء وقد يكون كلامه هم تعليماء ولكن عبارته للمحكمة 
إكيار واحترام. 

والاحترام والإكبار لا يقنضي التذلل ولا الضعف ف توحيه الخطاب. وأشدّ ما 
يكره عبارات التملق والتذلل يوجهها بعض الزملاء إلى قاض ليس بحاحة إلي رتبة تخلع 
عليه على سبيل التأديب الزائد» وقد يحمل خلعها على أنه زلفى وتقرب. 
- لغة المرافعة لغة حديث لا كتابة: 

إِنْ لغة المرافعات قبل كل شيء لغة حديث لا لغة كنابة؛ تلك هي لغة 
المرافعات حيث أن المتحدث مضطر بحكم طبيعة الموقف إلى الابتكار السريع 
والكلام المرتحل ومواصلة الحديث في غير توقف ولا تردد ولذلك فإن أول 
صفاته دون شك بسلطة التعبير. 
- المرافعة وشهادة الشهود: 

قد يتعمد المحامي في مرافعته على تفنيد أقوال الشهود ومناقشة أقوالهم 
مناقشة جادة» وهن ثم يجب عليه معالحة تلك الأقوال المعالحة السليمة. 
فالشهادة ترتكر على ثلاثة أعمدة رئيسية: 
أولا: التركير وقوة الوعي وأمانة الذاكرة؛ 
ثانيا: الإدراك الذي يسجل الوقائع قبل وقوعهاء 
ثالعا: الدقة في تقرير الوقائع. 


ه العتاية بأقوال الشهود من حيث كلامهم و عن لون الملابس وبعد ال 
و الوقوف بالمواجهة أم من الخلق؛ وهل الضرب. بالعصى أم بقطعة حديذ/ 
وهل كان امتهم يشي أو يسرع إلى غير ذلك من الأمور.... 

« ويجمع أساتذة الحاماة على أنه يحب على المحامي أثناء توجيه الأسئل 
للشاهد وهناقشته له أن يضع في ذهنه - بغض النظر عن كونه صادقا أو اذ 
- التتائتج الآتية: 

[ - جعل الشاهد ينكر أو يغير أو يحرف أقواله. 

2 - جعل الشاهد يعترف بوقائع في صالح الشخص الذي يشهد ضده. 

3 --جعل الشاهد يرد على نفسه بنفسه أي حمله على الإدلاء بتصريحات ضار 

وكلها أمور القصد منها إقناع القاضي ببراءة المتهم أو ثبوت التهمة عليه 











عناصر نجاح المرافعة القضائية 

أهَمَ ما تعتمد عليه المرافعة القضائية: 
1. درس القضية درسا عميقا شاملا لا يغيب عن المحامي أي جزء مدها. 
2. رضعها في الصورة القانونية الملائمة. 
3. إن تصاغ الخطبة في صورة منظقية ملائمة. 
4. حودة الأسلوب وقوة التعبير. 
5. نخاولات تريح الشاهد أو التماس فارق بسيط بين أقوال الشهود. 
افحاح المرافعة: 

«ريجب افتتاح المرافعة .مقدمة مثيرة وبشيء يأسر الانتباه في الحال والمحامي 
الذي يتمتع بالذكاء يمعل في مرافعته المقدمة أولا وال يفضل ف هذا الزمات أن 
تكون قصيرة » 

ولكن قد يبدأ امحامون مرافعاقهم بتقديم مثال محدد واضح. أو الافتتاح 
بسؤال عام محدد الإجابة عليه تنطبق القضية كما أن البعض يفتنح المرافعة افتناحا 
طارئا بحادثة مثيرة متعلقة بالقضية. ومن المفيد أن يلتقط المرافع أنفاسه في البداية 
لكي يزول التوتر العصبي. 
ميزات وأسلوب المقدمة: 

1-أن تكون مشوقة ذات قدرة على شد انتباه السامغين على نحو ما سبق 
"عناصر التشويق" لكي يصل المحامي إلى هذه الدرجة يبدأ بألفاظ واضحة 
ومفهومة لا تعوز إلى تفكير «حسن البداية». 

2-لا يد أن تكون شديدة الصلة موضوع المرافعة فلا يكون بينها وبين 
الرافعة حين ينتقل إليها فجوة؛ بل تكون امتداد المقدمة وبذلك يتم ربط الصلة 
بين المقدمة وموضوع المرافعة. 


3- من ناحية طول المقدمة أو فصرها يجب أن تكون غير مسرفة في أي اث 
الجانبين لأنها إذا كاتت موجزة جدا لم يكن ثم مقدمة» وإذا كانت طويلة ٠‏ 
ذهبت فائدقنا لأنما تستنفف قوة المرافع. 
موضوع المرافعة: 

مادا يمكن أن يكون موضوع الرافعة؟ هل تتناول المرافعة سرد 
الواقعية للقضية كما خضلت هن وجهة نظر المترافع» هل تتناؤل البحكا ( 
الطلبات أو الأسياب القانوئية المؤيدة ها؟ 

في الواقع أن تحديد موضوع المرافعة بشكل منهجي سليم يحب أن ية 
تحديد المواخ ضيع الي يمكن أن تكون موضع نزاع أمام المحكمةق وبالتمل كل [1 أ 
يعرض على القضائ سواء أكانت القضية جزائية أو مدنية» يمكن أن 
ضِمن إحدى الحالات التالية: ا 
- الهالة الأولى: التراع القانوق؛ في هذه الحالة يفترض أن المخصوم متفقون عَلى الع 
الواقغية يتتازعون حول الننائج القانونية الي يمكن أن تترتب عليها. 
> الحالة الثانية: النزاع الواقعي: وني هذه الحالة يكون النزاع دائرا حول العنا 
الواقعية ذاتما ووسائل الإثبات والآدلة المويدة لما 1 
الحالة الغالغة: النزاع الواقعي والقانونى في أن واحد وفي هذه الحالة يكون الترا ع دار 
حول العناصر الواقعية والنتائج القانونية الي يمكن أن تترتب عليها. 
ومن ثم فإن موضوع المرافعة يجب أن ينصب باتحاه العناصر المتنازع حولا 
مغلا إذا كانت العناصر الواقعية ثابتة على وجه فائي بوسائل إثبات وأدلة تنث 
بقوة ثبوتية كاملة تمنع على القاضى أية سلطة تقديرية في تقدير القوة و 
5 الباوات المتوفرة فعندها لا فائدة من أني ترسه وي للراسة لو 
ل من وجود تلك العناصر الواقعية» بل أن المراقعة يمكن أن 5-8 
موصلا ١‏ ل 
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وبالعكس إذا كانت العناصر الواقعية غير ثابتة بوسائل إثبات وأدلة تتمتع 
بقوة ثبوتية كاملة بحيت أن ثيوت تلك العناضر الواقعية يكون متوقفا على سلطة 
تقديرية يمارسها القاضي فعندها يكون من المفيد أن تنصب الرافعة باتحاه 
العناصر الواقعية من أجل إقامة بنيان واقعي يخدم ف نتائجه القاثونية من وضعت 
الأرافعة مصلحته. 

وبالطيع يمكن أحياتا أن تكون العناصر الواقعية والنتائج القانونية كلها تدور 
في دوائر احتمالية» وعندها يمكن أن يتناول موضوع المرافعة كل تلك المسائل» 
ولكن لابد أن يتدرج عرض المسائل الي تتناوطا المرافعة ضمن منهحية سليمة. 
التدرج والعسلسل في عرض المسائل موضوع المرافعة: 

هتاك قواسم مشتركة أساسية ف عرض وسائل الدفاع سواء وردت تلك 
الرسائل في العرائض الكتابية أو في المرافعات الشفهية. 

فعندما تدور وسائل الدفاع حول البحث في العناصر الواقعية والقانونية ف 
النزاع المطروح؛ قمن البديهي القول أن عرض العتاصر الواقعية يجب أن يسيق 
عرض الأوصاف والنتائج القاتونية الى تترتب عليها. 

وإذا كانت هناك أوجه دقاع مختلفة في القضيةء فمن البديهي القول أن 
عرض أوجه الدقاع أ يتدرج من الدفوع الإجرائية إلى الدقوع بعدم 
القبول إلى أسباب الدقاع في الأساس. 

وإذا كاتت هتاك مطالب وأوجه دفاع أضلية وأخرى احتياطية فلابد من 
عرض الأولى أولا وإيراد الثانية على سبيل الاحتياط أو الاستطراد. 

وبكل الأحوال يجب أن تتلاحق أجزاء العريضة الخطية أو المرافعة الشفهية 
بشكل متسلسل بحيث يسبق الجزء الذي يوضح غيره الأجزاء الأعرىء كذلك 
يجب مراعاة التسلسل الزميئ والمنطقي في تلاحق الأجزاء. 

ولاشك أن المبادئ المتقدمة يمكن الاسترشاد بما منهجيا في أي دفاع يحضر 


سواء كان الدفاع حطيا أو شفهيء ولكن تبقى هناك بعض الإرطاذاا” 
المنهجية ال تتعلق بالمرافعة الشفهية وحدها خصوصا عندما تتعلق المرافعة 
العناصر الواقعية و وسائل الإثبات والأدلة المتوفرة لها في المجال الجزائي. 

وبالفعل فإن وكيل الطرف المدن أو المتهم أمام المحكمة الحزائية يجد نف 
بمواجهة تحقيقات أولية ومحاضر أقامت نوعا من البنيان الواقعي الذي يوقر أرطي 
ملائمة لإداثة المتهم؛ وبالطبع يفترض بوكيل الدفاع أن يكون جهد خيلا 
التحقيق النهائي أمام المحكمة لزعزعة ذلك البنيات والتشكيك فيه» ليتمكم 
بالنهاية من تحضير مرافعة شفهية قد تقنع المحكمة بوجهة نظر معينة تفيد الك 
وهنا ننصح بأن تتلاحق أحزاء المرافعة وفقا للتسلسل التالي: 

أ -التشكيك بصحة البنيان الواقعي الذي بن عليه الادعاء توصلا لحدم ظر 
البنيان» ويتم ذلك من خلال الدحول في بحث التفاصيل الي استند 0 
البنيان الواقعي وبيان عدم صحة التفسير الذي أعطى للعناصر الواقعية الث 
لإقامة هذا البنيان أو على الأقل محاولة إعطاء تفسيرات أخرى حتملة من شاه 
أن تلقي ظلالا من الشك على التفسير المعتمد لإقامة البنيان الواقعي. 

ب -التدرج في مناقشة أدلة الإثبات وعرض أدلة النفي بشكل م: 
سليم؛ فنحاول أولا تقويض أدلة الإثبات وبعدها نسلط الضوء جيدا على لذ 
النفي مع العدرج في عرض تلك الأدلة من الأضعف إلى الأقرى د 
العكسء معن أنه إذا تضمنت المرافعة عدة أدلة نقي تنفاوت في قيمتها وأ 
قيحب أن تبدأ يعرض الحجة الأضعف أولا لتنتهي بأقوى حجة أو 50 7 
يق كل دليل معززا ومقويا للدليل أو الأدلة الي سبقته في العرض؛ وإتهاء 
آسلوب معاكس أي عرض الدليل الأضعف بعد الدليل الأقوئ من مانيو 
يظهر الدليل الضعيف يمظهر الدليل الهزيل وفي نفس الوقت يضعف الد 
القوي الذي ورد قبله. 
وزالن يجيب عبد استمراضن الأدلة مقارثتها بساور اواعيد اسل ؟ | 
لح لإثبات واقعة معينة قد لا 




















الإنباقماء 20 ما يب يحمي يالآنياء وات 


أحرى ترتدي أهمية أكبر» وتبعا لذلك فإن متطلبات الاقتناع لدى القاضي 
تتدرج أحيانا مع تدرج خطورة القضية: إذا أن متظلبات الاقتناع عند القاضي 
تكون عادة أكبر ف القضايا الخطيرة منها في القضايا البسيطة» وقد عبر 
اللورد هاع1اهم+18 عن ذلك مناسبة دفاعه عن الملكة كارولين عندما قال: 

"أن الأدلة المعروضة تعتير غير كافية لإثبات دين؛ عاجرة عن حرمان 
شخحض من حق من حقوقه المدنية؛ مثيرة للسخرية إذا عرضت لإاثيات مخالفة 
يسيطة» عخزية إذا توسلت لإاثبات قمة خحظيرة» فظيعة إذا توسلت لليل من 
كرامة ملكة لإنكلترا", 

ج- بعد التشكيك بالبنيان الواقعي الذي استند إليه الادعاء وهدم هذا 
البيات؛ وبعد تقويض الأدلة الي استدد إليها البنيان الواقعي وبعد عرض أدلة 
التفي؛ يمكن لصاحب المرافعة أن يتوصل إلى تصوير بنيان واقعي آحر يظهر براءة 
المتهم ويسلط الأنظار باتماه آحر غير الذي وجه الادعاء باتماهه. 

وإذا توصل المترافع إلى إقناع المحكمة بذلك فيكون عندئدك قد حقق الهدف 
المنشود من المرافعة. 
- دور انخامي قبل المرافعة. 

على امحامي قبل المرافعة القيام بعدد من الخطوات منها 
المستندات.ومناقشة الموكل ثم إعداد المرافعة, 

وتكون دراسة المستندات عن طريق قراءة المستنداث واستخلاص الححج ويحث 
الامتراضات الى تثار بشأئها وكتابة المستندات والإيضاحات الى يجب طلبها من 
الوكل مع تدوين الملاحظات أول بأول وأخيرا مناقشة الموكل 
إعداد المرافعة: لابد من الإلمام .جتموضوع الدعوى وهنا التأكيد على النقظة الحامة فى 
دفاعه والنقطة الضعيفة الى يدحل من ثغرهها خحصمهم إعداد الدفوع وصياغتها 
الصياغة القانونية السليمة استخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القائون. 


دراسة 


ا 
1- مناقشة أقوال الشهود. 
2- مناقشة تقارير الخبراء. 
3- الرد على دقاع الخصم. 
4- تقدم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور. 
عند التعرض لأقوال شاهد (تفنيد أقوال الشهود) 
1 - إقامة الدليل على وجود تعارض فق أقوال الشهود. 
2 - التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحده 
3 - تريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده. 
4 - إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه. 
5 - إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيا 
والمستندات. 6 
فى مساقشة تقرير الخبير: 
1 - بيات مهمة الخبير دون تلاوتها 
2 - بيان ما يتصل عموضوع المناقشة فى أقوال الخضوم ١‏ 
3 - تلخيص أعمال الخبير, 
4 - عرض رأى الخبير والنتيجة الى انتهى إليها 
5 > اسثعراض الأسكلة الى يطلب المحامي الإجابة عليها 
المستندات: 
1 - تفسير المستددات من جميع البنود أو عن طريق تقسير أحد ينوده 
فلأل بند آخر فيه. 
2 مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة, 
بجوو 































النقاش القائوئ: 


[ - استخلاص النقطة القانوئية الصحيحة الى تنطيق على واقعة الواع. 

2 - ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره كلما أمكن ذلك. 

3- ذكر خلاصة أحكام القضاء الى يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع. 
- الرجوع إلى أقوال الفقهاء أن أمكن ذلك. 

خاتمة المرافعة : 

1 - تلخيص سريع للنقاط الحامة فى الدعوى. 

2 - إبراز الأدلة الجاسمة. 

3 - توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم. 


+ - الطلبات. 
نصائح أثناء المرافعة 
* المحدوء والالتزام. * التدخل حرص أثناء الاستجواب أو سماع الشهود. 
* الدقة. * الإشباع. * السهولة. 
#االبقة * البساطة, * المظهر, 
* اللقة الغادية * ألا يأخذ موقف العداء من خصمه. 
* الإقناع. * الإلمام.بموضوع الدعوى وجوانيها المختلفة. 
* الحامى ليس معلما للقاضئ. * عدم التحدث عن النفس كثيرا 


* متابعة كل ما يدور من مناقشات أثناء المحاكمة. 


النصائح الذهبية للمرافعة في المواد الجزائية! 

1-مقدار اقتناعك بقضيتك وتحضيرك لها تكون قدرتك علي إيصاها للقاضي. 

2- الوضوح وحسن التعبير أفيد للمترافع من قوة الحجة. فلا قيمة للحجة 
إذا لم يحسن المترافع شرحها. 1 

3- أبدا مرافعتك دائما ف هدوء وتواضع. واسترسل فيها حى تعد آذ 
القضاة لسماع صرحات غضبك وأجعل استهجانك طبيعيا وموضوعياء ف 
يستكثرها أحد ولا يستهجنها, أما الصراخ منذ البداية» والصوت الغاضب 8 
ل فأنه ينفرهم يدلا من اق محري الس 
من الخير أن تسأل نفسسك من أين تبدأ مرافعتك: ولكن الأفضل 
َ. من وكيف تنتهى منها. فإن الإطالة ضارة» والتكرار خسارةء وإملا 






















القاضي أسوأ وقعا منها. 
6- يجب أن يكون الدفاع كاملا و إلا كان بلا جدوى. كالحرف الأبجدة 
لذ قيمة له إلا بالأحرف المكملة للكلمة. 
7-لا ينحصر فن امحامي فٍ اسداس بلقل اا ا 
ف معرفة كيف يستعملها وخاصة مى يستعملها. 
8-لا تتراقع للجمهورء أن ححتك تفقد الكثير من قوتا إذا أحس القاضر 
نك لا تسعى بل تريد الظهور. | 
9 - قد يترافع احامي ساعتين ويكون مقلاء وقد يترافع مس دق 
بير عملا. 2 






.10- ليس معنى حرية الدفاع أن تتحدث في مسائل بديهية» أو حارجة ء 
ضوع الدعوى» أو تتعرض لأشخاص لا علاقة لهم بالدعوي. 
11-لا قيمة لحرية الدفاع إذا لم يستعملها انخامي للدفاع بصدق وقوة» 
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5 - السباب ليس حجة أيا كان مصدره؛ والتوكيد ليس دليلا أيا كان 
و الصوت المرتفع لا يحمل إقناعاء إنما يأتي الإقناع إذا صدر من القلب؛ 
الإنما تأي قوة الرصاصة من قوة البندقية الي تقذفها. ش 
6- معرقة الحقيقة شيء و التعبير عنها والإقناع بها شيء آخرء إن إقناع 
الْقَاضِي يتطلب فضلا عن قوة التعبير طريقتك و ذلك السر الخفي الذي لا يتمتع 
4 إلا القليلون؛ وهو ملكة بث الثقة بل فرضها على السامعين. 

7- أول خخطوات الإقناع أن تكسب انتباه من تتحدث إليه فإن لم تفع[ 
ان بلاغتك وقوة حجتك و أسانيدك القانونية تذهب كلها هباء. 

ات لأرصمين) انلف أبحسية المرافعة وأديت واجبك رد أنك ة 


2- تذكر وأنت تترافع أن الكلام الغامض عن وقائع واضحة يجعلها غير 
مفهومة؛ في حين أن الحديث الواضح عن وقائع غامضة يلقى عليه بصيصا من النور. 

3- أن كانت قضيتك ضعيفة قلن تسعفيد شيفا من إخفاء نقطة الضغف 
فيها ومحاولة الدفاع عما لا يحتمل دفاعاء وخير لك أن تعترف يما لا سبيل إلي 
إنكاره ليسهل عليك إقناع قاضيك بقبول ما تريد إقناعه بهء فأن الإإحلاص في 
عرض الوقائع ومناقشة الأذلة هو سلاححك البتار, 

14 - أهتم بالجائب المظلم من قضيتك أكثر من اهتماماتك بالخاتئب 
المضيء. فالجانب السهل يتولى نفسه بنفسة , 

5 - لا تحاول نفى ما لم يثبته خحصمك فتستكمل بذلك: الحلقة الناقصة 


من سلسلة أدلته. 8" (١‏ 5 ىّ شا 
١‏ نمقا) فعرة تل" له | ت. واالاه ”7 

6 - أجعل مرافعتك قائونية وزينها بالحكم والأحاديث النبوية وآيات ما منمقا وروالكر عو أكثرت من 3 ت والإشارات 2 
القرآن الكريم والأمثال الشعبية, ثرت لا نكفي أن:تلقى: المزائعة واضحة مستوفية الحجج مزتية» 0700| 


كيف تعالم قاضيك وتلعب على أوتار قلبه. فالعلم وحده لا يكفي! 
بلأغة التعبير وحدها لا تقنع. ١‏ 

0- القاضي ومحامي الخصم وممثل النيابة وشهود الدعوى يخضعون جمعيا 
خامي الملم بقضيته. إذا حسر دعواه - كما يحدث أحيانا- فإنما يخسرها وهو 
م بأنه لم يضعف أمام القاضي و لا تغلب عليه نحامي الخصم؛ أو لسوء حظ 
ك1 وانه إغا عحسر دعواه لأن العدالة اقتضت ذلك.... ولكنه يستطيع أن يخرج نَّ 
سة رافعا رأسه: راضيا عن نفسه...لأنه لم يقصر في أداء واجبه. ١‏ 

31- أن المحامي والقاضي وممثل النيابة حلقات ثلاثة تتكون منها وبحل 
آل فاحترام المحامي لقاضيه ولمثل النيابة» والتزامه الأدب والنظام والدقة 
فو احترام لنفسه. ولا يكون الاحترام في المظهر المخارجي وحده بل ٠‏ 
م لرسالة العدالة المقدسة؛ ولمن حملوا أمائتناء فهو احترام عميق أصيل*. 3 
ضاء وسيطر ومكن له وثيت أحكامه» على أصوات المحامينء ويفضل 


9 م 
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7- احرص على إدخخال حجتك القوية إلي الأذان غير منتظرة؛ لا تقدم لها 
بقرع الطبول» بل سقها في الوقت المناسبء عندما تتبين أن الأذان والعقول ١‏ 
مهيأة لقبوها. 

8- يجب أن تتكامل مراقعتك مع تصريحات موكلك وشهادة الشهود لذا ّْ 
فأعد العدة بإعداد موكلك وتصريحاته . 

9- ابتعد عن الخظأء فالوقوع فيه سهلء» والتخلص منة صعب. 

0- مهما كان علمك فقدرتك تتضائل أمام حقائق الملف الغير محضرة. 

1 - عليك أن تروض نفسك علي الاستفادة من حواداث الحملسة. 

2 - كثيرا ما يكون التمثيل مكملا لصناعة المحاماة. 

3 - تعلم كيف تسير الجلسة في صالحك وأن تدلي بحجتك في الوقت 
التاسب ليزداد أثرهاء وأن تعرف كيف قاجم حين يكون المحجوم ضروريا 
ومفيداء ومق تصمت حين يكون الصمت أوقع ومن تبتسم ومن تعتبس» و مئ 
تلجأ لتأثير العاطفة ومى تتحدث إلى عقل القاضي. 

4- كن صادقا مع قاضيك ومع نفسك ولا تحاول خداعه فتفقد قضيئتك. 











2- ماير قاضيك ف طريقة تفكيره هوء لا في الطريقة الي تعتقد أنه يحب 
أن يفكر بماء فمهمتك أن تمعل القاضي يقتنع بحجتك ويحكم لكء لا أن تبين 
للسامعين انك مصيب وان قاضيك مخطئ, ش 

3- ابتعد عن تعبيرات التملق» لا تطلب شيئا من (عذالة) المحكمة» بل 
اطلب حقك من المحكمة نفسها فان عدالة المحكمة أن كانت موجودة فهي في 
غئ عن تملقك - وأن لم تكن موجودة فلن يوجدها تملقك. 

4- أقلل عن السخرية؛ و إذا استعنت بها فكن حصيفاء فان القاضي لا 
سود الويلة حلى بساب جرونايه ادوع فر ارقم ليد يسنا 
مقنعة: يستعين بها في تأسيس» حيثيات حكمه على رض صخرية صلبة. 

5-أجتهد أن تستحوذ على انتباه قاضيك عند أول جملة تقوهاء ولخص 
موضوع البحث في ألفاظ قليلة واضحة تضمن أن يتابعك القاضي بالدعوى. 

6- لا احم قاضيك ولا تتملقه. 

7- يجب تغير طريقتك تبعا لحالة قاضيك النفسية فقأنت نتحدث إلي عقل 
القاضي وعليك أن تعرف كيف تماجم حين يكون الحجوم ضروريا ومقيدا. 
وم تصمت»؛ ومى تبتسم ومن تعبسء وم تلجأ لتأثير العاطفة. 


7و حطوات الإقناع أن تكسب انتباه من تتحدث إليه قان لم تفعل 


فان بلاغتك وقوة حجحجك وأسائيدك القانوئية تذهب كلها هباء. 

8- إذا تبادل قضاتك الحديث أثناء مرافعتك: فافترض أنهم يتبادلون 
الرأي في قضيد قضيتك؛ فلا تغضب .ولا تظهر استياء بل توقف عن المراقعة ودعهم 
يصلوا إلي 

رأي في الحجة الي كنت تدلى بها ثم أعد عرضها مصقولة في ثوب جديد. 

9 -الحجة المتكررة كالطعام الذي يعاد تسخيتهع 

40- 5 طبيغيا لك تتواضع كيرا ولا تكثر من الخركات. انك يجعل 
القاضي يلتفت إلي حر كاتك ولا يصغي إلي حديئك. 

2- لا ترتكن على مقدرتك الكلامية و بلاغتك 'في التعبير بل إعدد 
نضيتك كما لو كنت لا تحسن الكلام, 

3- أيا كانت حماسة المحامي فواحب أن يدافع عن قضيته من غير أن 
م إحساس غيره» وأن يتجنبي لا ١‏ نها. 


لذ 441 
ا 2 









4- يجب أن تبقى شخصية المحامي يعيدة عن موضع الجدال فلا يضع 
نفسه ف كفة الميزان» و لا يحول خصومة الموكل إلى تحصومة شخصية قمهمكة 
أن يمتع الخصوم من التراشق بالتساب» لا أن يتل السياب نيابة عنهمئ وعليه أن 
لا ينسى أن حريته وحرية دفاعه واستقلاله معناها أن يبدأ بالسيطرة على نفسةء 

5- الوضوح وحسن التعبير أفيد للمترافع من قوة الحجة» قلا قيمة للح 
إذا لم يحسن المترافع شرحها. _ 

6 لا يكفي أن تلقي مرافعتك واضحة مستوفية الحجحج مرتبة؛ بل يجب 
أن تعرف كيف تعالح قاضيك و تلعب على أوتار قلبه فالجلم وحده لا كفي 
وبلاغة التعبير وحدها لا تقنع بل يجب تغيير طريقتك تبعا لحاجة قاضيك ٠‏ 
6- أجتهد أن تستحوذ على انتباه قاضيك عند أول جملة تقوطا نص عوضو | 
ك في ألفاظ واضحة قليلة لتضمن أن يتابعك القاضي حن فاية مرافعتك. 
7- ليس معين حرية الدفاع أن تتحدث في مسائل بديهية خارج كر 
موضوع الدعوىء لا قيمة لحرية الدفاع إذا استعملها المحامي في نشر المفد 3 
8- تذكر وأنت تتراقع أن الكلام الغامض عن وقائع واضحة يجعلها غير 
7 ف في حين أن الحديث الواضح عن وقائع غامضة يلقي عليه بصيصا من النور» 
9- التحمس والعناد في سبيل كسب الدعؤى يجب ألا ينسيا انحاني !| 
لا وكل ف الدعاوى ليحول دون ترك العنان لشهوات' الخصوم ولعدائه 
كيلا يدع بخالا لأصحاب القضايا فيعكروا على العدالة صقوها. فكل لق 
ب, وكل إهانة. وكل تعرض لأشخاص لا شأن لهم بالدعوى: أو ذكر لوقا 
ور بجدية؛ أو سبء يجب على الحامي الذي يحترم نفسه أن يتجئبه أداء لواجبة 
قيق للعدالة. 

0- اعتير أن قاضيك لم يقرأ الملف فبسطه وأشرحه له وأعتير أن عناء 


ا ا 5 




























الفصل الثالثت 
أسس رفع الدعوى القضائية 


تعريف الدعوى: الدعوى كما يراها الفقه القديم والحديث هي"سلطة 
الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته". 

ويعرفها أحد الشراح بأنها "سلطة الالنجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى احترام 
القانون" ويذا المعين يعرفها ديجي إذ يقول أنهاحماية لقاعدة مقررة في القانون!". 

والدعوى هي المرجع الأخير لكل صاحب حق يصعب عليه الحصول على 
0000000 الوسيلة الطبيعية الي نظمها المشرع لكل صاحب حق 
يريد -لقه أن يصان”. 

والدعوى 7 أغيرة للحصول على الحقوق أو الحفاظ عليها لها شكل 
رمي معين؛ وشروط محددة يحب أن ترفع بهء ولا رسم يضمنه صاحب الحق 
مطالبه وطلباته؛ وذلك هو ما يطلق عليه عريضة الدعوى. 








أحسد أبو الا أسول المحاكمات اللدثية الدار الجاممية 1983 من 138 
























الإطار العام الذي يتعين أن تشتمل عليه العريضة من الناحية | 

يجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية : 

1- الجهة الي ستقدم إليهاء فان كانت محكمة يذكر اسم المحكمة و القه 
أو اسم املس والغرفة 
2- اسم مقدم العريضة وصفته و ما إذا كان متهم أو ضحية 
3- اسم الخصم وصفته وما إذا كان متهم أو ضحية. 
4- رقم القضية وستتها والجلسة المحددة لنظرها . 
5- وقائع النسزاع في تسلسل منطقي مدعما بالمستندات أن وجدت , 
مووي ومدلوها . 

7- النصوص القانونية ذات الصلة . 
8- المستقر عليه فقها وقضاءا في شأن النصوص القانونية وما قد 3 
من سوابق قضائية في مثل هذه الحالة و الي تدعم وجهة نظر اله 
باته؛ مع تحديد تلك المراجع (رقم الحكم؛ وسنته؛ والمحكمة الن أه 
بيخ صدوره) وبالنسبة للمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجم» نولك 7 
بع؛ ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول متها الرأي ). 8 
9- مقتضى إنزال النصوص القانونية والمستقر عليه فقها وقضاءاً على و 
اع وأسانيده 
0 الطلبات الختامية , 









شكل العريضة 
اسم الغخامي محكمة: ا10 
عنوان المكتب 5220 
عريضة من أجل فوفوقة رم وثةوقمة 
لفائدة: الاسم والمهنة والعنوان والجنسية 2# 
ضد: الاسم والمهنة والعنوان والجنسية 2 
ليطيب فيئة المحكمة الموقرة 
يتشرف المدعي السيد .. و بواسطة وكيله بأن يعرض على عدالة المحكمة 
الموقرة وقائع دعواه كما يلي : 


من حيث الموضوع: 
عرض الوقائع موضوع النزاع باختصار مع التركيز على المسائل المنتحة في 
الدعورى. 
التكييف القانوني أو المواد والدفوع القانونية الي يتأسس عليها رافع الدعوى 
هذه الأسباب و من أجلها 
في الشكل: التصريح بقبول الدعوى شكلا لحصوها بصورة مطابقة للقانون. 
ف الموضوع: 
الطلبات الي يطلبها صاحب الحق 


تحت كافة التحفظات 


عن المدعي وكيله الامضاء 










طلبات الدفاع' 

تهياء: | 

تعرض في هذا الفصل للعديد من العرائض المقدمة أمام كافة الهات القضائية في 
المجال اللزائي والعرائض ف المواد المزائية منوعة قمنها ما يقدم علي شكل طلبات 
للنيابة العامة وكيل الجمهورية أو النائب العام أو قاضي تنفيذ العقويات 
وعنها ها يقدم أمام جهة التحقيق قاضي التحقيق وغرفة الاتهام 

ومنها أمام قضاء الحكم في الجنايات والجنح والمخالفات والي تختلف عن 
موقف الموكل متهم أو ضحية 

ومن هنا كانت العرائض المقدمة في المواد الحزائية غنية ومتشعبة وهي 
تتطلب من المحامي أن يكون متمكنا من الإجراءات الحزائية ودارسا لنقاط القوة 
في كاقة الملف المعروض عليه؛ 

كما يتطلب منه دراسة القضية وتحديد أركان الجرعة بدقة وإسقاطها على 
موقف موكله 


الأمر على عريضة في المادة الجزائية 
يمكن صدور عدد من الأوامر على عرائض ف المادة المزائية هاعم ْ 
إثبات حالة ولتعيين خبير وتحديد مدة الاكراه البدني ويتبع فيها نفس الاجر 
المتبعة في الأوامر بصفة عامة 


إلى السيد الرئيس 

















عع عممعوووومووييعدويقيه 


ضد: مديرية الجمارك ,عيناء الجزائر (مسافرين) 
اليطب للسيد الرئيس 

يتشرف العارض أن يلتمس منكم أمر بتعيين خبير لأجل : 
حيث أن العارض أدخخحل معه سيارة كان قد اشتراها من بلجيكا من ' 
/241817700 مسجلة تحت رقم 2.21.63 الرقم التسلسلي في العم 
“512 5 15 7 19 1ااشرك1 
ْ لدع د يه جردت ركيد كله كدب عت ا | 
لان بالزي الملدي» ححيث أغعد منه وثائق السيارةاليعود يما بعد و ره أن ال 
, أخريت على السيارة من طرف بير الحمارك تفيد بأن سنة أول استعمال الس 
ي "1995" وليس المصرح بهاء وحيث أن صاحب الشيارة للنأ إلى خبير ( 0 ' 
هارك و هو السيد: عرار عمر الكائن مقره بساحة القدس حيدرة الجزائ لفحم 
و ارة» حيث أنه بعد فحص السيارة من طرف الخبير الثاني ثبين أن السيارة : اق 


















تصريح المعئ بالأمر (تقرير خبرة مرفق)» 

حيث أنه تم حجز السيارة في انتظار إتجحاز حبرة ثالثة من طرف بير يتولى 
تعيته القضاء عملا بأحكام قانون الجمارك» 

وحيث أن العارض يلتمس من السيد الرئيس تعيين بير في السيارات ليتولى 
فحص السيارة و الموجودة على مستوى هرأب الميناء بالجمارك من نوع: دايو» لون 
أضر مسحلة تحت رقم 2.21.63 وبرقم تسلسلي في الطراز 1,4011*.19.9/.15ك1 
587 8 والموجودة يميناء الجزائر و تحديد سنة أول استعماطًا. 


وهاو واوووةوقاة ووو وزووءة . ل[ لجسو وتيود امورو ايوب ماحامأواوم عو ذيه ؟9م ٠‏ 


- اد هال عريقية الطاب وهاجاء فيهاء» 
-: بناء على المواد: : 172 - 183 وغيرها من قانون الإنجراءات المدنية» 


- بناء على الملف المرفق بالطلب» 
- نأمر بتعيين ومع ندءم الأضير فى السيارات:ز الكائن غتوانسه 


بالقيام جمعايئة و تحديد سنة أول استعمال لسيارة الطالب من نوع: 
داير/ 14151800 تحت رقم 2.21.63 برقم تسلسلي ‏ 19 '1لشيلك1 
7 7 15 787 والموحودة عيناء الجزائر تحت يد الجمارك» 





- وإن أمرنا يهذا ينفذ على مسودته و قبل التسجيل ويرجع إلينا في حالة 


الإشكال. 
الرئيس 





١١‏ )يمن أجل تحديد مدة الإكراة | مدة الإكراه البدني] 
طبقا لنص المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية 
ٍ 123 وعدم عدن دح مدل الأبياذ 0 


واالموموو مو مويم عع وعميموو و موا نممو ووو يعو ريع ده 


في وجود النيابة العامة 













ليطيب للرئيس الموقر 
إن العارض له شرف عرض على سيادتكم الموقرة ما يلي : 
حيث أن واع رهف يه + 0 على أموا 

| رك ينون صل عن سمكى من ضيككنة ل بتاريخ .. 

ت رقم عز ةوف | الجن م تأبيده بقرار فغائي من مجلس قضاء ....00 
يح لعءءءء, حت رقم 211 و القاضي بإدانة المتهم مع لوعن ال ا 
ئّة حبسا نافذة مع وقف التنفيذ وبأن يدفع مبلغ عد قيار للك ” 

بدوت وجه حق وكذا تعويض عن الأضرار مبلع بب 0100 دينان 
نزائري فر 26311 مع 211 


حيت أن الحكم والقرار سالفي الذكر لم ينصا على الإكراه البدئ ثما 

ي عدم قدرتنا على تنفيذ القرار السالف الذكر 

بحيث أن كل طرق التنفيذ لم تأت بنتيجة ولم يبقى إلا الإكراه البدئ... 

ائق 3و5و4 ش 

حيث أنه وطبما للمادة 600 من ق ! ج فأنه يصدر بتاء على أمر من 

ل ضرت شك 2 ر بتاء على أمر من.ر 
هذه الأسباب ومن أجلها 

ترجو تحديد مدة الإكراه البدني طبقا لنص المادة 1 وما بعدها 


عير يا ل عي ب ا ايت يب 


3 53 







بعد الإطلاع على العريضة والوثائق المرفقة وبعد الإطلاع على المواد 600 وما 
يعدها من قانون الإجراءات الحزائية ويعد الحصول على التماسات النيابة العامة 
تأ 

5 


وامواووو محف منقة مقف نوق وو عاو قافووامة وافؤة ومو هاه ففواو ووم هه وهووومثمموثووثوةومومه.. 


ومو يفقؤة هرة مقره ف وفوةة ففهَؤهوم ووو واواهج وهوفسم فقوو ؤاهاوةةعووووة 6ه 6ه وةوهة6ه6ه6 ...هه 


الطلبات المقدمة للسيد وكيل الجمهورية 


لوكيل الدمهورية مهام إدارية ومهام قضائية وهو بالتالي مسؤولا عن العد 
٠‏ الملفات وتتشعب مهامه في العديد من القوانين منها ما هو في قائو 


الإجحراءات الحزائية ومنها في قانون الحالة المدنية ومنها ما هو في قانون الا 
غيرها من القوانين وهو يبمذا مكن للمحامي تقدتم العديد من الطلبات ال 


كيل الممهورية ومن هذه الطلبات؛ 
1- طلب رخصة اتصال محبوس حكم ففائي 
2- طلب وقف تنفيذ حكم عن طريق الإكراه البدني. 
3- طلب استرداد أشياء محجوزة صدر فيها حكم غمائي 
4- طلب تحريك الدعوى العمومية في الحرائم الخمس المذكؤرة في المادة 537 
5- التصريح بإصدار دورية . 2 
6- طلب الأمر بإخراج القوة العمومية لضبط حالة تلبس بجريمة 























طبقا للمادة 603 من قانون الإجراءات الهرائية' 
بيادة وكيل الجمهورية اخترم؛ 
أداء التحية و الاحترام؛ و بصفيَ وكيلا للدفاع عن مصالح موكلي السبيقة 
شرف أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب ملتمسا منكم التكرم بالموافقة على 


إلى السيد/ النائب العام 





أمام غرفة الاهام لدى بحلس قضاء 2 
3< م تنفيذ حكم عن طريق الإكراه البدني 
المرجع: لفائدة: .0( تحبوس) يك أن السيد ا ع نرم نه ووو ” 
التهمة 1 0 ص©كف©ففوكوججكبكح<<#ن هضف .عا ]006080686868686 العداء عد القزار أو الحكم رقم ....-... والذي قضى ب حبس 
270 ا لمدة ....... مع غرامة مقدارها ..... وف الجانب المدى دقع ميلغ .. 
مرجع و أر كتعويض للضحية و د د غ06 وثيقة رقم 1 
قرار غرفة الاقام المؤرخ في: انهاه 5ن جا طعرد هديانة قضي المنهم العموبة وهذا ثابت من الوثيقة المسلمة من طرف مؤسسة 
- تم الطعن فيه من طرف المتهم الحر: .+ الإتارنيش: عا يق مر اد لد س هماه سرون حرج ما 
ا 3 النائت العا ١‏ وعممء و نفرنفقرء رفوم ورف بعم رميق 1 
يادة النائب العام امخترم ث ينفد حاليا المتهم الحكم وهو نزيل مؤسسة ..... وهذا منذ تاريخ 
أتشرف أن التمس من سيادتكم بصفيٍ وكيلا للدفاع عن المتهم: 
معدم اللؤحوة زع ارت ونين إغادة الدرية حب ل 0 02020 لوت إل أنه لم يقم يتسديد كافة المصروفات القضائية ولا الغرامة أو التعريضات 
0 جدولة القضية المشار إليها في المرجع أمام غرفة الاتهام قصد النظر في طلب أرا لفقره المدقع والذي تبينه الشهادة المرفقة 10 وثيقة 3 
الإفراج المؤقت بعد طعن المتهم الحر 20202020000 لت بهش من سيادتكم وقف تنفيذ الإإكراه البدني طبقا للمادة ,603 من قانون 
- عملا يإحكام المواد: 125- 128 من قانون الإجراءات المزائية (مذكرة مرفقة). ت العزائية 
- ولكم منا جزيل الشكر والاحترام. 
عن المتهم / وكيله 
افامية هل تاتون 14.04 : يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي: مأن. 


ْ ل بهادة فقر يسلمها رئيس المجلس الشمبي البلدي؛ أر شهادة لإعفاء من الضريبة يسلمها لهم مآبرر الشرائب بالبلدة.. 





4 نة الغابزة للحدرد. لية و كذا الجناياف ر الجتم الرلكية شد الأحداك, ١‏ 





سيادة وكيل الجمهورية اخترم» 
بعد أداءم التحية و الاحترام: و بصفيٍ وكيلا للدفاع عن مصالح موكلي الي 


أتشرف أن أتقدم إلى سيادتكم يهذا الطلب ملتمسا منكم إلغاء المنع من مغادرة 
التراب الوطينٍ الذي أصدرته نيابتكم ضده» 

حيث و على إثر قضية كان متابع فيها خلال مننة 2 
تقدع الملف أمامكم: و تم إخلاء سبيل كل الأطراف؛ و لككن مؤخرا و عندما 
هم موكلي بالخروج فوجئ بوجود أمر من نيابتكم بالمنع من الخروج بدون 
معرقة السبب أو غلمه بذلك» 

و حيث أنه لم يعد هناك أي مبرر للإبقاء على مثل هذا الأجراء التحفظي الذي 
يمس بحرية تنقل المواطن دستورياء 

لذا و حي يتمكن موكلي من الخروج و عائلته قصد العلاج؛ ألتمس من 
سيادتكم إلغاء هذا المنع. 

و ضمن ذلك لكم مين فائق التقدير و الاحترام. ٍ 
عن الطالب / مخامية 










صم "27 


المادة 220 من قائون الإجراءات المراية انية 


لسيد / وكيل الجمهورية امخترم 
اعكلة كاذ انخامي لدي املس 
الوحود شهود نفي في القضية المرفوعة أمام محكمة قسم اللتشح 
جو من سيادتكم قبول طلبنا بتقددم شهود وهم كل من 
حدمي قوس 21706 
وده امع المقهم مي 
للشيجابب 
ودعب ومج عرو ليبج 25270006 
من أجل هذا 3 
جو التصريح بقبول استدعائهم طبقا لنص المادة 439 وما بعدها من قائو 
خراءات الجزائية مع استعدادنا لدفع الكفالة المقررة ١‏ 





3 


!111771191 171111111777177 01 يكن تحريك الدعرى العمرمية عن طريق الاستدعاء المباشر بتقدم الشكوى 
السيد وكيل الجمهورية حيئما يكون موضوع الشكوى أحد الججرائم الخمس 


















إلى السيد وكيل الممهورية لدى محكمة 

لفائدة مع شعن دق يد و 1 ............ 0 شن الذكورين في المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية مع استفاء شرط 
بناء علي المواد 4 و19:18 و22 من قانون الإعلام 290-07 يتشرف الشكلية الموحودة بالمادة وكتابة الهوية كاملة للمشتكى مته ' 
الغعارض أن يتقدم لسيادتكم بالتصريح بإصدار دورية تحت أسم ادع للد 1- شيك يدون رصيد 

00 لى السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة 10 
ام« ميرو و1 شاكي: السيد: .........) الجاعل موطنه المختار مكتب الأستاذ و 
تاريخ ومكان الميلاد: ده لوي -....-.-20---023030000 اللْشتْكى منه ؛السيد ...هه المولود بتاريخ ليدم 000 
العتواك بالكامل: ...ممم ممع ممم معنم ممم ممم عقاف ممم ممع فمعة مد 0 2-1-2 
المؤهالات العلمية 1 ع عه واء عاق 6ل دوه عفيء ا وو هع ة 46 قوم نك فذ وججة ج22 225 

الخبرة السابقة: ا ا 

3ت ول الدشوية 2 

العتوان: منير الدفاع 

الشكل : بحلة دورية الإصدار: شهرية ١‏ 

دم جم 8 صفحة 0 : 10 دينار ا مي يي ب ع كن 
المالك: دار الهلال للخدمات الإعلامية ش م م رأسماها 100.000 دج - عدم تسليم الطفل» 

الطابع: دار الهلال للخدمات الإعلامية - انتهاك حرمة المنزك» 

الموزع: وسط وا عع عه 10126 يه 0 0 ١‏ 

عنوان التحرير والإدارة: ---ب5030100030303030” 000 1 12110110 


ي المذعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام دحكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط البل 
٠‏ وكيل الجمهورية. 

5 تا . وراقة التكليقف بالحضور له بدائرة المحكبة المرفوعة ) 
'الوثائق الخاصة بمدير النشر: شهادة الجنسية, سحينة السرابق الفضائية؛ صور المزهلات والخبرة ٍ' اريف ا ف بدائرة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا 


ارون | 








و 































1 7 . وا 2 
الوضوع: شكوى من أجل إصدار شيك بدون رصيد طبقا لنص المادة 337 0 | دم. دفغ النفقة؛ عن طريق الاستدعاء المباشوأ . 
مكرر من قاتون الإجراءات اللزائية و المادة 374 من قاتون العقوبات عن وفق المادة 337 مكرر من ق ! ج. 
طرق الاستدعاء الياضن إلى السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة م م 1 د 
١‏ الشاكي: السيدة؛ ردقه المفلة معزلا كني الأستاد ممح عب 
> ا ميت ”5 المشتكي منه السبيد 7000# » المولود بتاريخ دوعو هه 46 الاج 00 
7 كلا لسن 0 مصاح مو كلي اليا لجم يت أن أقدم مج لادلا ي وا تو داك لود هارع . 


إلى سيادتكم يهذه الشكوى ضد السيد: ةدم بتهمة إضدان شيك يدون 
رصيد الفعل المنصوص و المعاقب عليه بنص المادة 374 من قانون العقوبات»؛ 
ملتمسا من سيادتكم استدعائه إلى أقرب جلسة ممكنة عملا بأحكام المادة 3377 
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. 

ل و معلوم أن وقائع الشكوى تتلخص فيما يلى: 


الموضوع: شكوى من أجل الأهمال العائلي 337 مكرر من قائون الإجراءات 
الخزائية و المادة 374 من قانون العقوبات عن طريق الاستدعاء المباشر. 

يادة وكيل الجمهورية امخترم 

بصفئ وكيلا للدفاع عن مصال السيدة مقران أنيسق. اأتشرقف أن 


2 حيث المشتكي به سلم للشاكي شيكا يحمل رقم ...بلغ م إليكم بهمذه الشكوى ضد: ....» بتهمة غدم دفع النققة ظبقا لأحكام 
.٠ج‏ فورخ في موضر كاه 7912 لقَاءِ سلع» 5 وثيقة رقم 1 37 مكرر مى 3[اج: 


ع حيث أنه عند تقديقه للصرف اتضح أنه بدون رصيد....... وثيقة رقم 2 
-- حيت أت الشاكي حاول بكل الطرق الودية حمل المشتكي منه على 
الوفاء إلا أن هذا الأخير امتنع عن الدفع» 


حيث أن الشاكية مستعدة لدفع مبلغ الكفالة الذي تتفضلون بتحديده . 


وأن وقائع الشكوى تتلخص فيما يلي: 


- وبالتالي فإن المشتكي منه يعد مرتكبا لتركة إصدار شيك بدون رصي حيث أنه بتاريخ ..... صدر حكم عن محكمة....» فرغ الأحوال الشخصية 
و بسوء ئية» و نظرا لثبوت التهمة فإن الشاكي يلتمس من سيادتكم متا تا رقم: 22500 والقاضي بالطلاق بين الطرفين مع إِلزام المشنتكى منه يان 
المشتكي منه, و تحديد ميلغ الكفالة الواجب دفعها . ذفع للعارضة مبلغ ....... دج نفقة العدة والمسكن ومبلغ !ا داج تعيش 


فقة الأسياب ب من الها ن الطلاق و تسليمه لها مضمون قائمة الأمتعة المعترف بها من طرفه مع صرفها 
بطالبة ما نقض من أمتعة من القائمة المقدعة من طرفها في دعوى و إسناد 
ئة البت إلى أمها شرظ ممارستها لها بالجزائر مع إلزام المشتكى منه لدفع 
لغ ......دج تفقة:البدت» علاوة على المنح العائلية ابتداءا مسن شهر أوت 


..إلى غاية سقوطها شرعا مع حق الزيارة كرست اده ونيقة 3 


يلتمس الشاكي : 
- قبول تحريك الدعوى العمومية تعبين مبلغ الكفالة 





اب 710 
- حيث أن العارضة استأتفت هذا الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر والذي اصدر اج ا "١‏ لهذه الأسباب و من أجلهاا ذه كانا 
قراره بتاريخ: امافة ذك بتأيد الحكم المستأنف مبدثيا 2 . تعديله برفع بل 
التعويض المحكوم به عن الطلاق إلى 50 ألف دج وبإلغاء شرط ممارسة الحضانة الشاكي: 







بالجزائر ؤرفض ما زاد عن ذلك من ظلبات وم عل ضر . ل شارك الدعوى العمومية تعيين بلغ الكفالة 
- حيث أن المشتكى منه قام بالطعن بالنقض ضد هذا القرار أمام المحكمة العلياء لبوك زه لت سْ عن الس 
غرفة الأحوال الشخصية تحت رقم ٠‏ الذي قضى برفض الطعن مع إلزام جح # سام مهد 
المشتكى منه بالمصاريف ...وثيقة 3. عن الشاكي/ و كيله 
- حيث أن المشتكى منه لم يقم بتسديد النفقة رغم تبليغه بالقرار المنوط بالصيغة 10 عو حم 
التنفيذية الصادر عن مجلس ........ بتاريخ: .ءا #بوااسطة محخضر إلد ام 3- القذف 
بالدفع صادر عن الحضر 1 الأستاذ بتاريخ 7 مكرر من ق ! ج. بتهمة القذف طبقا للمادة: 296 - 297 - 
ممه شوك نو ة امو واه ملعاو ممع لفة ءام ده أق 7 
- حيث انه و عليه فالمبالغ المستحقة على المشتكى منه هي كالتالي : 8 من ق. ع . 
ل مبلغ 50.000 دج عن الطلاق التعسفي . 3 2 3 فؤفيو , 
ٍ مبلغ 20.000 دج نفقة عدة . #الشيد .....؛ الساكن'ات .....,ة بلدية .....» ولاية ا 
- مبلغ 3000 دج نفقة غذائية للبنت ....... القائم في حقه الأستاذ / 2-0 
- حيث أن المشتكى منه امتئع عن تسديد النفقة الغذائية للبنت فلة منذ تاريخ 
أوت 0 إلى غاية نوؤقمبر ا ثك:ثاررؤررخجحاورجبربربكبأححوههفف 77 جا 1011 لللللاااجمن'هه سبك أدع نم6 المولود بتاريخ 2-5 ابن الءلعتءق ابن 
- حيث أن المدة الي امتنع المشتكى منه لدفع نفقة البنت فلة تقدرب 124 
شهرا. 
- تحيث او عليه فمبالغ النفقة الغذائية للبنت فلة المستحقة في ذمة المشتكي متها السااكن ...ممت متعنةتج ميعن لكراناجة خغا2 
تقدر ب 3000 دج 1247 شهر > 372.000.00 دج . وكيل الجمهورية انخترم 


- حيث أن مجمل المبالغ المستحقة في ذمة المشتكى منه تقدر ب 50.000 دج 


مبلغ الطلاق التعسفى + مبلغ 20.000 دج نفقة عدة و مسكن + مبلغ وكيلا للدفاع عن مصالح موكلي المدعو " و //2 
0 دء تفقة غذائية للبنت....- 442.000.00 
9 ية للبنت....- 00. جع أنش ف أن أنة سيادتكم يهذه الشكوى ضد المسدعو تم عنوءنا 


وفقا لأحكام المادة 296 - 297 من ق.ع؛ ملتسشسا نكم ١‏ 
ب جلسة وفقا لأحكام المادة 337 مكرر من ف ! ج. 


ف 3 
حيث أنه بهذا الامتناع عن الدفع يعد مرتكبا لجريمة عدم دفع النفقة المنصوص و 
المعاقب عليها بالمادة 331 من قع . 





















و عملا يأحكام المادة 337 مكرر من ق | ج. و نظرا لثبوت التهمة و عملة 
إضكام المواد 296 - 297 -.298 من قانون العقوباتء فإن الشاكي 
من سيادتكم متابعة المشتكي به واستدعائه لأقرب جلسة وأنه يؤوسسٌ 
طرفا مدنيا للمطالبة بحقوقه و التعويض كما يلتمس نشر الحكم النتظر قي 
الجريدة . 


- وأنئ أضع نين أيديكم مبلغ الكفالة الذي تتولون تحديده. 


معلوم أن وقائع الشكوى تتلخص فيا يلي : 


2 ....... » مقالا تحت عنوان: « 1015 501711 388101 :21 411 افا 
5 : 8101411 » ف الصفحة رقم 12 . 


- حيث أن المشتكي به تعمد القذف ضد الشاكي باستعمال عبارات مشينة وف انتظار إنجازكم للمطلوب تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام , 
وواضحة تمس بسمعته و ممعة و شرف العائثلة . عن الشاكي / محاميه 
المرفقات : 


- حيث أن تصريحه بأن .... " لض" بالبئد العريض» و بأنه أسوأ الرؤساء لو 
كان هناك تصنيف " وبأنه " ليس له من صفة الرئيس سوى الاسم " وبأنه محتال 
وكاذب ولا يبحث سوى عن مصالحه الشخصية وبأنه " شبيه - مسير عدم 
النزاهة ", كل هذه العبارات الصريحة الي تتضمن تحقيرا لشخخص الشاكي 


: من جريدة « مره و2 4 رقم ععووة الصادرة بتاريخ اا - 


- حيث أن تصريحه بأنه " يدعي الصدق والنزاهة وحسن التسيير وأنه محتقر 
من طرف اللاعبين و ليس في ماضيه ما يناقض كلامي " و أنه " ..... و ار 
لم يفيا بالتزاماتهما تحاه لاعبي الفريق "؛ وأن فريق القبة مدين دائما تحاه لاعبيه " 
بدون أي دليل لكوفا بحرد إدعاءات و تحامل على شخص الشاكى من شأنها 
أيضا المساس بشرف الشاكي وسمعته . 

- حيث أن نشر الشاكي لتصريحاته في جريدة يوفر عنصر العلائية . 

- حيث أن مقر الجريدة يقع في دائرة اخنصاص محكمة 1 






















الطلبات المقدمة للسيد قاضي التحقيق إلى السيد / قاضي التحقيق 
يكن تقدم العديد من الطلبات لفائدة المنهمين الممتثلين أمام السيد قاضي لدى محكمة 220 
التحقيق وهذا طبقا ومن هذه الطلبات تحقيق رقم: ....../ 0 
ظلب استرداد أشياء موضوعة تحت سلطة القضاء أثناء التحقيق طبقا ) التيابة: ....../ يط 3 
للمادة 86 مذكرة لأجل التماس الأمر بعدم الاختصاص اتحلي 
© الإدعاء المدني وطلب فتح تحقيق طبقا للمادة 72 المادة 40 من ق ! ج 
» طلب استدعاء شاهد وهذا طبقا للمادة 88 أو المواجهة بين الشهود 96 اي ا ا 
© طلب رخصة اتصال يمحبوس حبسا مؤقت رهن التحقيق طبقا للمادة 102 ١‏ لوه ددح الها كي 


© طلب مواجهة بين المتهمين أو بين المتهم والمدعي المدبي طبقا للمادة 1015 


© طلب الإفراج من الحبس الموقت طبقا للمادة 127 ذه قاصي التحفيق المحدرم) ١‏ ااا0 
في مصا ...2.0 ( همشتكى منه ] 

© طلب الوضع تحت الرقابة القضائية بدلا من الحبس المؤقت طبقا للمادة 125 بصفيٍ وكيلا للدفا ع عن مصالح مو كلي مشتكى 

سكير 1 يد و ححيائة الأمانة و المقيم بقسم رقم ...ءءء ابلكدية 00000 0 
4 

© طلب رفع الرقابة القضائية طبقا للمادة 0ر2 ش ا 


أن ف مانت سم عوك ١‏ ' 3 
لاخنتصاض المحلي عملا بأحكام المادة 40 من ق ! ج . 
أنه يعد اطلاعنا على ملف القضية و مختلف حوانئبها تبين لنا أن : 


© طلب تعيين خبير أو خبرة مضادة طبقا للمادة 143 






ث5 منه يقع باختصاص محكمة 0 » و أن الجرم المزعوم؛ ال 
: 0 الس جام 1 


ا 
يان سكو دعن وس ناجيت عسل 


1 












الجزائر في: 


- يلعمس الطالب من السيد قاضي التحقيق : محكية ١‏ 

- إثبات أن المتهم يقيم ببراقي باختصاص محكمة 001 الغرفة .010 
- إثبات أن الشاكي يدعي وقوع الجرم المزعوم بال مؤ سسة الواقعة ة باختقصاص ْ قضية رقم 00 
محكمة 8 طلب العرض على طبيب شرعي لم 








3 إثبات 2 4 من ف ات 0 سبي سم ائدة/ السيد 700 لا مقع لاقم قي حقة الأبيتاد 
* جيم بعدم الاختصاص ا حلي : حيث بعد شكوى لرجال الدرك الوطئ تم افنتقاح تحقيق أولي / 
- و ضمن ذلك لكم منا فائق الشكر و التقدير , ية القضائية أفضي إلي القفبض على كل من 0100٠6‏ 





















: 5......من طرف رجال الدرك الوطئ والذي م عرط ف آنل 1١‏ 
| ابذمهؤرية لدي محكمة ...م الموقرة الذي طلب يفتح تَحقيوٌ 


بن مع إضدار أمر بإبداعهم الحبس المؤقت بعد اقامهم: بالضريت او 1 
يحيث أن رغم ضرب السيد ......... من طرف المدعى يأننه ذا 8 
ال الضبطية القضائية لم يقوموا بتحويله للطبيب الشرعي لمعرفة م 
رث ل رغم وجود شهادة طبية من مصلحة الاستعجالات . 3 سشفي 1 
للطبيب الشرعي وتمبير يديه بطريقة قد تؤدي حدوث مضاعفات " ( 
هذه الأسباب ومن أجلها ش 
اقرض[السيد ...علي مصلحة الطب الشرعي لتحديد الت 
للمشاجرة ونسبة العجز يما ومدة العلاج الضرورية. 5352 















إلى اليد قاضيٍ التحقيق _ 





الغر 595969 


التماس إصدار انتفاء وجه الدعوى في حق المتهم 
المواد 69 مكرر و138 و163 من فانون الإجراءات الجزائية 


نصفي.وكيلة للدفاع عن مضابحموكلي 
رهن التحقيق و الموقوف بمؤسسة الحراش منق: 2007/01/10» بجناية استيراد 


!1717| سيادة قاضي التحقيق المحترم!!!!!!!١[0‏ ! 


مخدرات و جنحة الغش الضربي و تبيض الأموال وفما للمواد: 9- 5 من 1 


8 -384 مكرر 2 - 389 مكرر 4 من ق ع و 176-177 من 
قانون الطابع و التسجيل و 303 من ق ض غ م 

أتشرف أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب بعد أن أوشك التحقيق في 
القضية على الانتهاء و دون الوصول إلى النتيجة المرحوة ملتمسا منكم ما يلي : 
1- إفادته بأمر انتفاء وجه الدعوى وفق أحكام المادة 163 من ق ! ج . 
2- إصدار إنابة قضائية , 
- و ذلك لا يلي : 
- حيث بالرجوع إلى ملف القضية و محاضر سماع المتهم الذي ينكر التهمة و 


ثبت من خلال التحقيق أن دوره اقتصر فقط على القيام بالتحضير بإجراءات 
استقبال السلع المتعود التعامل فيها (المواد الصحية) و هو.يجهل تماما ما وجد 


بالحاوية الموجهة إليه من مواد المخدرات إذ لم يسافر إلى إسباتيا ولا فتزويلا [! 
يطلب ولم يشارك أي كان في ذلك. ١‏ 
7 عبا ان هو بق مي ملؤدية بالدجو عض ل ولتتكيد عن ا | . 
الذي هو باسم ابن عمه 0-50 

> و حيث انه ومن كك معطيات الملف يظهر أن الملخدرات ضبطت مارج 
الثراب الوطين إسبانيا وليس بميناء الجزائر ويحتمل أن يكون الممول المذء 
........ والذي ذكره المتهم متعود على هذا الإحراء وإفرا 
بإسباتيا وفق شركائه وبطرقه الخاصة و مواصلة إرسال السلع الممول يما 
أتهم الذي يجهل تماما هذه الأمور , 

كما انه بالرجوع إلى الملف والذي تحصلنا على نسحة منه لا يوجد ما /10 5 
ية المخذرات بالضبط ونوعها وعينئة منها بواسطة حبزة قضائية الفولى 

ففلا توجد مخدرات من نوع .... مضبوطة وهي طي ملف التحقيق ف 
الراسلة ووجود خاضر الحجزر الأدلة إثيات سلع تتعلق بالمواد الو 

لة بالمنع من التعامل لا توسس الاتهام بالتهمة الخطيرة المتابع يما . 

أيضا كل المواد تنص على الركن المعنوي للجريعة هو علم المتهم في 
ظطروف وملابسات القضية تفيد بان المتهم م يكن يعلم وانعدام د 
كن المعنوي لا يقوم . 

كنا اله اننع باللسية البناسة على ساي الل 3 من ق ضضم و الم 

ا 1[ - 177 من قانون الطابع و التسجيل. 

فاته بالرجوع إلى الملف لم يتم تحديد نوع الضرية ولا مقدارها ار [آ ' 
بل شكوئ أو إعذار من إدارة الضرائب . 

إذ أن المادة 303 من ق ض م تخص العقوبة عن عدم التصريح في 
شركة مصرح بما و المواد 176 - 177 لا تخص الوقائع . : 
كما أن المواد 389 مكرر 2 تخص قنمة تبيض الأموال وهي وقائع لم يقب 
حقيق ماديا و أيضا 389 مكرر4 الب تنص تحديد ابلمهة الب مخقتص بنك 


بية ومسؤولية الشخحص المعنوي بالنسبة للمادة 51 مكرر . 






















معونوبنونعيعه 















- وعليه و عملا بأحكام المواد 163 - 69 مكرر من قانون الإجراءات الحزائية. 

- ونظرا لكل ما سبق و لكون مقترفي الأفعال مازال مجهولا فإننا نلتمس من 
سيادتكم: 

- أساسا: إفادة المتهم ...... بأمر يقضي بانتفاء وجه الدعوى في حقه. 

35 اعويقء وقبل الأمر بالإجراء و عملا بأحكام المادة 138 من ق !إ ج إصدار 
إنابة قضائية إلى إسبائيا لتحديد اطوية الكاملة للمدعو را لسر كالة لوا 
مستعمل هذا الاسم أو الممول الرئيسي مصدر السلع للقول من تعامل معه وإن 
اتفق معه على شراء السلع من فتزويلا و تحديد هويته . 


و ع مسج اام اهن 
أولا: قبول الطلب شكلا . 

ثانيا: إثبات المواد 163 - 69 - 138 من ق ! ج . 

أساسا: الأمر بانتفاء وجه الدعوى لصا المتهم بوماعيل رمضان . 
- احتياطيا : 





- الاانتتعاية ل طلب إصدار الإنابة القضائية قبل القيام الاعران افون 


طلب إلى قاضي التحقيق باسترداد مضبوطات 


لفائدة/ السيد ووعماءء... متهم ع سدح ةاقالم ف حقة الأستَاذ 
ليطيب للرئيس الموقر 
لفائدة ....., ومهنته ...... والمقيم برقم 2 
وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ 2 <2 2 2 2 ز 2 ز 2 ا ا ا ا ا 0000 
أتشرف يبعرض الأتي : 2 
كاري 0 وكا فى اللسسنة أن اللباية رقم 0# تم ضبط الأشي 
ا 0 الأشياء ) الماح قوع 6ه 001066 ا 0000 
انعدو افق ةم ةعولد ة وعاو مها هع وورواء كه ب سوهي د ون كو دو 6عوع +ع ا مزه 
لقعم مه وق عه عق لق ل حميع 6 وعطع عأ قم كمه حفط عله لاف عرو قا 0 000 


صدر أمر قاضي التحقيق بالتحفظ عليها على ذمة 
هيت أن هذه الأشياء مئ!اء للطالب وفقا للمستندات المرئعة (ترفق . 
له على الملكية وهى غير لازمة للسير في الدعوى كما إنها ليست | 


درة 
الطالب :- 
ط7 أمر سيادتكم برد الأشياء المضبوطة على ذمة القضية رقم .. 
باع إليها . 
ملوا بقبول فائق الاحترام 0 
مع كافة | نفظا: 
عن اك 8 





فضية رقم لا + 

طلب إلى قاضي التحقيق لسماع المدعي المدي لتقديم وثائق 

1 ارق ... مدعين مدنيا قائم في حقهم الأستاذ 
ليطيب للرئيس الموقر 

ضد زوبيدة الحيلالي ومن معه 

سيدي نرجو من سيادتكم ماع موكلي لوجود أشياء جديدة يضيفها في 

التحقيق المفتوح أمام غرفتكم الموقرة ولتقدتم وثيقة قاطعة تثبت التباين والتزوير 


«نبعرية 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
مع كافة التحفظات 


عن المتهم وكيله 


محكمة السانيا 
الغرفة الثانية: تحقيق 



















الغرفة...... تمق 
إلى السيد قاضي التحقيق الغرفة الدى محكمة ....-0” 
اعتراض على خبرة وطلب خبرة مضادة 
هئ وكيلا للدفاع عن مصالح المتهم: ........ ف القضية الي هي ( 


والمشار إليها أعلاه: أتشرف أن أتقدم إلى سيادتكم بمذه المذ" 
اضيحية معلنا لكم اعتراض موكلي على الخبرة الي قام بما الخبيرء وموخ 
,هايلي: 

ث بالرجوع إلى وقائع القضية يتبين أن الشكوى رفعت من الطرف الى 
| أساس أنْ هناك هبالغ مختلسة» 

بحيث أن المتهم قدم وصولات صادرة عن إدارة البريد وهي اسلديود 
دفعه لهذه المبالغ ولا يمكن القول بخلاف للش إلا بالطعن ب 
الات وعدم صضحتهاء 


لأجل إثبات هذه الوقائع قام السيد قاضي التحقيق بتعيين َس الى 

.. بأمره المؤورخ في عو و افيه ظ 

3 ل ممديرية نفطال ومركز بريد دده وم اهن كو وول 00 0 
و 


الوثائق الخاصة بإرادات محطة بنزين نفطال 1 
...... لتحديد العجز اللاحق ممؤسسة نفطال ١‏ 
إلى هذه الخبرة يلاحظ أنما جاءات في غياب المنهم الذي لم يكن [ 
في توضيح الوثائق الت بحخوزته كدليل على الدفع؛ كما أن الأمر بت 
لانن يؤل وهر ليه أسرظة ْ 
كيد المهمة كان يستوجب تعيين خخبير أخخر و أمره بالبحث ما إذا كاذ 
الا افوصولات الأصاة ان لع لدوم فذ م ددعها في حسياو| | 


ع على بات ناكم 2 باهم 










إلى السيد / قاضي التحقيق 


لدى محكمة الفرافةه. 

الموضوع: إلتماس إجراء خبرة خطية 

المرجع: رقم النيابة: ....../ لمع 

وقد التكقيي: .ب / 50 
امتهم 00000 
سيادة قاضي التحقيق اخترم 
بصفي وكيلا للدفاع عن المتهم ...6 الموجود .تمؤسسة إعادة التر 

.ب 122 تنه "القسادة 0 ] 
- أتشرف أن أتقدم إلى سيادتكم يهذا الطلب ملتمسا منكم إجراء خبرة ٠‏ 
على الشيلفق رقم .ءءء تكيلغ ممملم ل ملمءل.. شج ار المؤورخ قي و 


(الذي هو ضمن أدلة الإقناع) حول التوقيع و الكتابة بالأحرف و الأرقام 
و التاريخ المدون عليه. و ذلك للأسباب التالية: 

- حيث أنه عند ماع موكلنا فائه ينفي تماما وينكر توقيعه لهذا الشيك ولا 
ملئه بباقي البيانات. 

- و بالتالي و عملا بأحكام المواد: 143 وما يليها من ق ! ج. وف 


الوصول إلى الحقيقة 3 نلتمس من سيادتكم الأمر بإحراء خيرة حطة للشيك 
دج. ( التوقيع و الكتابات المدوئة عليه 


و ذلك للوصول إل الحقيقة 
- وضمن ذلك لكم مني فائق الاحترام والتقدير. 


عن المتهم 


١‏ الوضوع: طلب تحويل متهم إلى مستشفى الأمراض العقلية 
7127 وري ووه 

1 تيل لطاع طن و 
.... بتهمة محاولة القتل وهذا منذ تاريخ ...يمتمامييةة 

أن أنبتت الخبرة العقلية عدم مسؤوليته الحنائية عن الأفعال المنسوبة إليه بسبب 
له وضرورة الحجز القضائي له مصلحة الطب العقلي الشرعي بالبليدة. 

| فإننا نلتمس من سيادتكم الأمر بتحويله المصلحة الاستشفائية للطب ” 


لمعيو مودنعيوء 

















عن المتهم 


محاميه 


م[ 


عقاو 5 


وس-» يام ياك سوببدة حم وى ١‏ أعييه< 

























طلب رفع الرقابة القضائية الموضوع: طلب إفراج 

لمادة 125 مكرر 2 من قائون الإجراءات الجزائية' طبقا للمادة 127 من قانون الإجراءات الجزائية. 
بصفي وكيلا للدقاع عن مصالح المتهم: ...ف القضية الج هي رهن : امتهم 0 
نظركم و المشار إليها أعلاه» أتشرف أن أتقدم إلى سيادتكم بمذه المذكرة ل: النيابة العامة . 
- حيث بناء على طلب النيابة العامة تم فتح تحقيق حول م ل اتطع: رقم التحقيق: ...../1..:. . 
سل اس اه لط رواجم سص ةذ افو | | لبرت 1 
وهذا بتاريخ 07 
حيث أسفر هذا أا- احقيق عن وضع موكلي السيد/ ةد م ا قسعية 1 3 م[ 7 [إسيادة قاضي التحقيق المحترم! - 


تحت الرقابة القضائية , 

مويف أن موكلي يضع كافة الضمانات اللازمة للمثول أمام جهة الحكم أو التحقيق 
عند طلبه وهو قد تضرر كثيرا من وضعه تحت الرقابة القضائية طوال .... 

لذا نلتمس من السيد قاضي التحقيق انخترم رفع الرقابة القضائية طبقا للمادة 
5 مكرر 2 من قانون الأجراءات الجزائية . 


بصفي وكيلا للدفاع عن مصالح موكلي المدعو " ....... " الموجود رهنل 
المؤقت مموسسة الس ركاجي منذ تاريخ: تدده ادع مده إل وكا خلا 
انشرف أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب لألتمس من جنابكم الإفراج عنه,. 
عيث أن طلب الإفراج مؤسس على المبررات القانونية و الموضوعية التالية : 
فيث أنه عملا بأحكام المادة 123 هن ق. إ. ج. فإن الحبس الموقت | ىو 
ستشثنائي وطبقا للمادة 127 من ق. !. ج. يجوز للمتهم أو مخاميه تقدع هذا 


عن المتهم وكيله 


يث أنه بالرحوع إلى ملف القضية ووقائعها قان المتهم توبع بتهم: المشاركة 
يد - المشاركة في التزوير - والمشاركة في النصب والاحتيال. 

وي ء عند بماعه أنكر كل التهم الموجهة ضده و حيث انه تمسك بذلك في الموضوع. 
فيث أنه بعد التحقيق ل يثبت شيء ضده ءلا من نحلال الخبرة البخراة مسن 
الخبي, كنتوري الجحيد. 







' الادة 125 مكرر 2 “ ممدلة بالقانون 2001 -08) "؛ يأمر قاضي التحقيق برفع الرقابة النضائية سوء( تلقائها | 
بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من امتهم بعد ابتشارة وكيل الجمهورية - 






: داه من يوم تقديم الطلب . . 
نسي ادوم اسار حر اواج الج وسوية تلد تجو 























- ولا من حيث أركان التهم إذ أن دوره في القضية اقتصر فقط على بيع آلة 
لتعبيد الطرقات للبلدية عن طريق رئيسها بلغ ...دج بصفته قاجر في 
الخردوات و هي الآلة الي اشتراها من أحد الخواص . 

- و حيث أن هذه الوقائع لا تؤسس أي ركن هن أركان تهمة المشاركة في 


إشكوى مع التأسيس كطرف مدني 'وشاية كاذبة] 
المواد: 72 من قانون الإجراءات الجزائية و300 من قانون العقوبات 
أذة عميد قضاة التحقيق المحترم 

بصفبي و كيلا للدفاع عن مصالح كل من السيد و الشسيداة * 


التبديد وفق أحكام المادة 42 من ق غ و29 من قاتون 01/06؛ المشاركة في بناق ...م.م ءالساكن بحي ولامامو عد م ا و 0 
التزوير وفق أحكام المادة 42 - 222 من ق ع: والمشاركة في التنصب و الود وامع مد دده د الساكنة بحي همه لو عله نلق 6 واف ل نوه قله ولا 
الاحتيال 372-42 من ق ع . ج| ارم ع دوعو عهد هنر دو المااكية بحي ' 


شرف أن أتقدم إلى سيادتكم هذه الشكوى ضد السيد: رفيس بلذي” 
...و ذلك بتهمة الوشاية الكاذية و فق أحكام المادة 72 مسن 
رأعات الخزائية والمادة 300 من قانون العقوبات» 
ومعلوم أن وقائع الشكوى تنلحص فيما يلي : 
كيت أن المشتكي به قام برفع شكوى ضد الشاكيين زاعما أفم قاموا 
.اع على هلك اليلدية» رغم كوفهم يحوزون على كافة الوثائق الي 
في شغل السكنات من قرار و أحكام قضائية, 
هذه الأسباب ومن اجلها اتتيث. بعد فتح تحقيق و متابعنهم أمام محكمة المنح الحالية؛ أصدرتا 

ب الفببئ من سيادلةم ناما على لموادة 127-123 من قى. إ. ج. بعبول يقضي ببراءهم (حكم مرفق)؛ : 

الطلب شكلا. و الأمر بالإفراج عن المتهم . .على إثر استعناف المشتكى به لهذا الحكم أصدر مجلس قضاء 
- أملي أن يحظى طلبي يموافقتكم . ب... قرارا بتاريخ: يتطق يكانية و رفض الاستئداف  ,‏ 
- وضمن ذلك لكم مني فائق الاحترام والتقدير. حيث عملا بأحكام المادة 300 من قانون العقوبات و نظرا لكوك 
أعادها المشتكى به لا أساس لا من الصحة؛ ويالتالي يق للشاكيين 


"هر 7 ١‏ كفل ف مل" المطالة ١‏ 8 1 
اسريسير ١"‏ الل يوار بو يي ١‏ لسر لج لدي . * صميو ور اق ره 0" 


- وبالتالي فان الإبقاء عليه في الحيس المؤقت يعد بغير تبرير. 

- حيث أن المتهم رب أسرة هي في حاجة إليه لإعالتها. 

- حيث أن الإفراج عنه بعد سماعه في الموضوع لا يؤثر على سير التحقيق. 

- حيث أنه ليست له سوابق قضائية. 

- حيث أنه يتعهد بالحضور في جميع إجراءات التحقيق .عجرد استدعائه 
يتعهد بإخطا ركم يجميع تنقلاته, وله جميع الضمانات لذلك, باعتبار أن له 


مقر ثابت ومعروفا. 


























شكوى بالسرقة بالكسرء وتحطيم ملك الغير, خيانة الأمانة: التز 


- ث أن المشتكى به بوشايته الكاذبة سبب أضرارا مادية ومعنوية 
0 1 وإستيعاء بع الدانينن كارك كدان 


معتبرة» إذ جحرى الشاكيين أمام القضاء لمدة تزيد عن ستتين بين الذهاب 


ا والأياب والضغط النفسي؛ 
| - وبالتالي ونظرا لكل ها سبق وثبوت التهمة؛ فإن الشاكيين يلتمسون من 000 
ظ السيد قاضي التحقيق فتح محقيق ومتابعة المشتكى يه؛ وإفهم يؤسسون أنفسهم 00 
أطراف هدئية للمطالبة بالتعويض ‏ شاكين: ورئة 250007 
وف اننظار إنحازكم للمطلوب» لكم منا فائق الاحترام والتقدير. | 07 4 طح اواو سعد يده السيدة: 0 


تحت كافة التحفظات 
عن الشاكيين / وكيلهم يالخة ا دوا عم عو جه 6ت ألفية القوك يوووا وعد 4د ”2 


#وممفععع ميلع بلعو تنوويويوووورو وروي ورموورووروووووةن 


سيادة عميد قضاة التحقيق الحترم» 

وكيلا للدفاع عن مصالح ورثة اكد ع لع مود كما سبي الل 0" 
أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى ضد كل من: 0 
...»و ذلك بتهمة السرقة بالكسر و تحطيم ملك الغير. 8 
. الشكوى تتلخص فيما ١‏ 
7 رث الشاكين المرحوم ............ كان تاجرا استورد سلع معثير 
عببين تتمثل في الأدوات المدرسية؛ 


1 







م أن و 








ف أن المشتكي بهم اغتنموا فرصة تواجده بالصين وقاموا بسرقة كميسة إلى السيد وكيل الجمهورية 


معتبرة هن الأدوات المدرسية تقدر ب مليارين سنتيم وهذا عن طريق تحطِيم و 
تكسير أقفال باب المخرن المتواجد تمدينة درارية» 

حيث أن هذه الوقائع ثابسّة في حق المتهمين؛ و قد شاهدهم السيد 
الذي يمكن >ماع شهادته و لم ينتهي بهم الأمر عند هذا الحد بل 
قاموا أيضا بتحرير فوا تر مزورة للتعامل فيها؛ 

حيث بمجرد علم صاحب السلعة بهذا الاعتداء أصيب بسكتة قلبية بالصين وآ 


علم جمعطيات التعامل و الوقائع» و كذلك السيد الذي بدوره يشتغل .مخرن 
؛ و هو مكلف بإدارة المكتب و تحرير الفواتيرء 

ونظرا لخطورة الوقائع وثبوتًا مادياء وشهادة الشهود فإن الشاكين يلتمسون 
السيد قاضي التحقيق متابعة المشتكي يهم بعد فتح تحقيق بتهمة السرقة؛ خيان 
الأمانة» تحطيم ملك الغير و التزوير و هي الأفعال المعاقب عليها بأحكام المواد؟ 
222-22-376-0 وغيرها من قاتون العقوبات. 
وهم يؤسسون أنفسهم أطراف مدثية للمطالبة بالتعويض استادا إلى الفريط 


وف انتظار إنحازكم للمطلوب تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير. 


لدى محكمة سيدي أمحمد 

الموضوع: شكوى بتقليد وتزوير مصدف فني (كتاب إلكتروي) 
باستدساخه في شكل نسخ مقلدة وعرضه للعداول؛ والاعتداء على 
حقوق المؤلف 
اأواد: 04 - 150 - 151 - 152 - 153 من الأمر رقم: 03 - 05 المؤرخ 
في: 2003/08/19 المتعلق بحقوق المؤلف و حقوق المحاورة و المساس بأنظمة 
المعالجة الآلية للمعطيات طيقا للمواد 394 مكرر 2 من قانون العقوبات و 

القانون 04 - 05 المؤرخ في 2004/11/10. 

انيضق ... الجاعل موطدهه المحتار لدى وكيله الأستاذ ...الكائن .. 


























سيادة وكيل اللجمهورية امخترم» 

قي وكيلا للدفاع عن مصالح الشاكي؛ أتشرف أن أتقدم إلى سيادتكم هذه 
وى نيابة عنه ضد المشتكي به المشار إليه أعلاه» و كل من يكشفه التحقيق 
مايلى : 

أن الشاكي قام بإعداد أول كتاب إلكتروي و أول موسوعة قضائية 
وعربية على قرص مضغوط (0.19.18) تحتوي هذه الموسوعة علبى 
بيع الخزائري الساري المفعول مصحوبا بقرارات المحكمة العلياو ميادئٌ 
ها القضائي و دليل وطيني لكافة المتعاملين مع القضاء. و مبادئ الشريعة 
' : وساهم فيها أكثر من مائة من رجال القضاء و أساتذة الجامعات و 


+بَُُبببتب>تب بم 

























حيت أن هذه الموسوعة تم إيداعها قاتونيا باسم الشاكي تحت رقم 2000.230 (1.-) 
كما تم وضعها يالمركز الوطينٍ لحقوق المؤلف تحت رقم 138 -(0..1), 

حيث أن الشاكي بصفته ناشرا ومؤلفا شارك هذه الموسوعة في المعارض 
والموتمرات الوطنية والدولية كما قام بالتعامل مع كافة الموسسات العمرمية 


#اميين_بكل الجمهورية الجزائرية و المنظمة الوطنية للموثقين و12 ولأية 
إشركات التأمين الكبرى والشركات الاقتصادية الكبرى. ١‏ 
بيث أن برنامج الموسوعة القضائية محمي بموجب الأمر 03- 05 بالمادتين 03 
؛() حيث تنص المادة 03: مح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي ارق 
لقوق المنصوص عليها ف هذا الأمر. 

ج الحماية مهما يكن نوع المصئف و ثمط تعبيره و درجة استحقاقه وو 

ترد إيداع المصنف سواء أكان المصئف مثبتا أو لا بأية دعامة تسمح ابيا ب 
ألف دينار حارج الرسم بالجملة ... (أنظر الوثائق 01 و02 و03)؛ حيث أن الكمهرر. 

الموسوعة القضائية برنامج إعلام آلي يتحكم في قاعدة بيانات علمية و تقنية فيا أ نص المادة 04: تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية ما يأقّ: 
برنامج إعلام آلي يتضمن تجميع تصوص قائونية و اجتهادات قضائية و بادئ نفات الأدبية المكتوبة مثل: الحاو لات الأدبية والبحوث العلمية والتقنية ١‏ 
الشريعة الإسلامية مع ربط القوانين و التشريعات بقرارات المحكمة العليا (و أت والقصص والقصائد الشعرية وبرامج الحاسوب والمصنفات الشفوية 
ها تعرف بطريقة 710777 - 001(18) كما تحتوى على أول دليل وم [فاضرات والخطب والمواعظ وباقي المصنفات الي تمائلها. 

للمتعاملين مع القضاء من محضرين و محامين و موثقين وخبراء ومترجمين أنه تم الاعتداء على حقرق المؤلف المحمية بالقانون 03 - 05 المؤرخ في 
أنها تحنوى على نماذج للعرائض والعقود ومحاضر التنفيذ» وكل هذا الموضوع يلية 2003 وتم فك شفرة الحماية وتباع بطريقة غير قانونية بمبلغ 7 
على قرص مدمج أصلي تصدره شركة ذار المفلال للخدمات الإعلامي خزائري: لدى السيد: ..... صاحب مؤسسة ..... الكائن مخلة ب 03 
مستخدمة أحدث طرق البحث والعرض التق وهي مسخلة بالسجل التجارك 
وعليها أعباء الإبحاز والجبايةق» وحيث زود الناشر الموسوعة بمفتاح للحما 
مستورد من فرنسا باسم الناشر ثما يجعلها شخصية الاستعمال ومن الذين اقتنوها 
بسعرها وبشكل رمي بفواتير رسمية مسجلة: ' َك السابقتين للتذكير على: 

وزارة العدل + المجلس الشعٍ ددم دوعا المخالس القضائية على مستوك ٠‏ امس عمد ابسا م مر 

الوطن بنسبة 9090 90_40 من المحاكم توى الوطن و08 نقابا بر المشروع للمصدف أو 


مسيسييم ا اي 0 ) ” سال مر متستعب ١‏ . اداء لعثال 15 لى 04 [١‏ "سا 
“سح م لاك على توك لضن ١ ١‏ 


والوزارات والولايات والشركات يمذه الصفة» حيث أن فترة إعناد الموسوعة 
القضائية استلزم العمل لمدة 07 سنوات و مصاريف إصدار وصلت الى أكثر من 03 
مليار سنتيم فهي في الأسواق بسعر أربعين ألف دينار خارج الرسم أو أثنين و ثلتين, 


ا لالودعيوء (وليقة رقم 4 
هذا العمل بحرم قانونا و طبقا للمواد 151 و152 ... من الأمر 203 
محقرق المؤلف تعد جنحة تقليد مصنف محمي؛ 2 









من شهرين (02) إلى ثلاث (03) سنوات وبغرامة من 1.000.000 

زإلى 5.000.000 دج كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش .ما يأى: ' 
تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الإنجاز في معطيات مخزنة أو" 
أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بما المرال 

بوص عليها في هذا القسم» 

احيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعظيات المتحصل” 


استنساخ مصئق أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة» 
بيع نسخ مقلدة لمصنف أو أداى 

الادة 152: يعد مرتكبا لجسحة التقليد كل من ينتهك الحقوق امحمية.عوحب 
هذا الأمر فيبلغ المنصف أو أداء عن طريق التمثيل أو الأذاء العلئئ أو اللث 
الإذاعي السمعي أو السمعي البصري» أو التوزيع بواسطة الكبل أو بأية وسيلة 
نقل أحرى لاشارات تحمل أصواتا أو صورا أو بأي منظومة معالجحة معلوماتية» 
خيث بعرضه للبيع نسخ مقلدة و مكسورة الحماية ينتهك خقؤق المؤلف الأمز ب من إحدى اللحرائم المنصوص عليها في هذا القسم. 

حرم أيضا بنص الماذة 154 الي تنص على "يعد مرتكبا الجنحة المنصوص أن المشتكي منه لديه كميات. كبيرة من الأقراص المضغوطة معدة للبيع؛ 
ف المادة 151 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقرزة في المادة 153 أعلاه] ؛ أله طبقا للمادة 145 من الأمر 03 - 05 تمعل عملية معاينة | 

كل من يشارك بعلمه أو بالوسائل الي يخوزها للمساس بحقوق المولف أو ألر ؛ المولف أو الحقوق المجاورة من اختصاص ضباط الشرطة القضائية؛ 
مالك للحقوق المحاورة. أن عناصر الشرطة القضائية لا يمكنها التنقل إلى مسرح الجريمة لضبط 
حيث أن كافة المواثيق و المعاهذات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر تحم إلا بناء على تعليمة نيابية من سيادتكم؛ 

حقوق المؤلف و الملكية الفكرية ابتداء من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناء له ظبقا للمادة 41 من قانون الإجراءات الحزائية تعتبر ذلك من ضمن 
المصادق عليها بالأمر 75- 02 وانتهاء باتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية بعرض أشياء مزورة و مقلدة؛ 

الفنية المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي 341-97 المؤرخ في 13 سبتمبر ٠‏ المادة 160 من الأمر 03 - 05 المذكور أعلاه على "يتقدم مالك الحقوق ' 
7 مرورا بالاتفاقية العالمية الحماية حقوق المؤلف و في اتنظار الا .من يعثله وفقا لأحكام هذا الأمر بشكوى إلى اللمهة القضائية المخحخصة إذَا 
انظمة التجارة العالمية و التصديق على الملحق رقم 04 الخاص بحقوق | فية الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بأحكام هذا الفصل". 
الفكرية تجرم هذا العمل» 


, ف المادة 144 على؛ "يمكن مالك الحقوق المنضرر أن يطلب من" 
حيث أكد قائون العقوبات في القسم السابع مكرر الخاص بمغابحة المعلو : 


المستحدث بفعل القانون 04 - 15 ف المادة 394 مكرر 2 على "يغاف الو جيدولاالك ن المعاين والتعويض عن الأضرار الئ لاا 




















































هذه الأسباب ومن أجلها نتقدم لسيادتكم يمذا الطلب بقصد التدخل بصرامة شكوى لتحريك الدعوى العمومية مع فتح تحقيق 
شكوى بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة 


وإصدار التعليمة المطلوبة للشرطة القضائية للتنقل إلى محل المشتككي به والإذن لحم 
تفتيش امحل و تحرير محضر تلبس وضبط أدلة الاقام أن وحدت وتقدم الأطراف ليابكل ١١١ ٠١.)‏ إووفقا للمراة 376-372 من قانرن اللقويات 017777 
الجمهورية قصد اتخاذ إجراءات المابعة الجزائية وفقا لإجراءات التلبس عن البنح انو نيد ١‏ 3 
عنها بالمواد: 150 -- 151 -152 من الأمر 03 -05 المذكور أعلاه؛ و في انة 
إنحازكم للمطلوب و نظرا لشبوت التهمة» تقبلوا منا فائق الشكر و الاحترام. 

عن الشاكي / محاي 


وسسوي. 


سيادة و كيل الجمهورية امحترع؛ 

بصفيٍ وكيلا للدفاع عن مصالح الشاكي المشار إليه أعلاة) 
أن أتقدم إلى سيادتكم كذه الشكوى نيابة غنه ضد كلمن 
. بتهمة النصب والاحتيال و خيانة الأمانة وفقا.لأحكام الود 3 ش 37 
1 أو من قانون العقوبات» ملتمسا منكم الأمر بفتح تحقيق و متابجهما 


او معلوم أن وقائع الشكوى تتلخص فيما يلي : 
لشاكي اتفق مع المشتحى به على شراء فطعة أرض عن طريق و5 
03 57 لصاحيها المشتكى به الثاني 


ام بدء فع المبلغ بالوكالة العقارية و بحضور الشهود. 

: لوحو عل حول مح رع انام ود أن قم الشاكى ب 
. تحضيرها للبناء منفقا ما يزيد عن 
با منه المشتكي يهدما ودائما بحضور 


لعبءوو. 





| قطعة الأرض؛ والقيام بفسخ الوعد بالبيع وسوف يقومان برده المبلغ 
تم صرفف : 


ف 
























1 
- حيث استعملا طرق احتيالية و حملاه على التنازل هما عن القطعة وتم طلب ود الاعتبار 


تسليمه محضور شهود صك حمل رقم؛ 0 مورخ في ....../.عيلم 
ظ ...ادج قام بضرفه و صك ثافي يحل رقم ...... مورخ فا أيه فخ دورج لواف حقه الأسقاار 
م 0 عبلغ 21/86 1414هغء دج وضع بين يدي ا مهم الأول صاحب / النائب العام 
ْ الوكالة العقارية السيد حنفي عمر لتسليمه فيما بعد للشاكي؛ ليطيب للرئيس الموقر 
1 إلا أنه جمجرد قيامه بإمضاء التنازل عن القطعة و تسليمها لحماء امت تحييك أن ابسة 2 نمه هه قد ارتكب جنحة ع ادج ا د رأ 
صاحب الوكالة عن تسليمه الصك الثاني و هنا تفطنا الشاكي و أيقنا أن 4 بتاريخ .ع وءء ددء اران رقم والذي قضي ب حبس المنحع 
1 5976 . نهم غرامة 'نقدا ..... وق الات الدن دفع ميلة ا ” 
هذه التصرقات ' تكن سوى طريقة رُ حيلة الحمله على إرجاع القطعةق 7 : 2 يبه مقدارها ايد 2 ٍِ يي دهم مبلع دبا 
منه الأموال رغم حضور الشهود؛ و تأكد أنه وقع ضحية نصب و احتيال لضيحية .-.--.. وإثيقة رقم .1 
تسو 2 : ش حيث قضي المتهم العقوبة وهذا ثابت من الوثيقة المسلمة من ” 
ديهجاء قاية ال تبين أنه أقد .دعل المؤسسة بتارية - 
َ 5 1 الوقاية ب يي وال تبين أنه قد دحل الموسسة بتاريخ ..... و 1 
+ امي ققخ لوكي يه قلي علا نيلها باس قلي إل #تيتسد بح | ننه بتارييخ 2 


تسليمه إلى المشتكى به الأول ليقوم بتسليمه له لاحقاء 
- واحيث أن هذه الأقعال تكون جريمة النصب والإحتيال وغعيانة الأمانة 
هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها .موجب المادة 372 -- 376 من قانوا 
العقوبات ونظرا لثبوت التهمة بأركافاء فإن الشاكي يلتمس من سيادتكم القيا 
بفتح تحقيق وسماع الشهود ومتابعة المشتكي منهما و إنه يؤسس نفسه طرق 
هدنيا للمطالبة بالتعويض. 
و في انتظار إنحازكم للمطلوب تقبلوا منا قائق الاحترام والتقدير. 

تحت كافة التتحفة 


حيث أنه قام بتسديد كافة المصروفات القضائية وكذلك الغرامة يموجة 


ارقم ووأ مه بلغ ون 2 
1 قام بدفع مبلغ التعويض للطرف المدني عن طريق النمحسضر فصا 


اذ ..0..... بتاريخ ال دا د واعيقة 
1 قد مضي أربع ستوات كاملة منذ تنفيذ العقوبة 

والحال كذلك يلتمس الطالب عن طريق وكيله إفادته من رد اعتبارة 
مع كل التحفظاد 
عن الطالب وكيا 


متقتعويوويء ةا 


أولية فاضي تفيل القويائة ين أسل المصرل علي موافته رتقدم هده الافقة مع نفس 





طلب دمج العقوبات !' 


المادة 35 وما بعدها من قانوت العقوبات 


لفائدة:......................:.. قائم في حقه الأستاذ 


0 ودعي براي وو ا‎ ٠. 
مؤ سسة الوقاية ب وقوه واليٍ تبين أنه قد دححل الموسسة بتاريخ مميعينة وثيقة ع‎ 


. حيث أنه صدر ضده عدة أحكام وقرارات صارت فائية وهي: 


القرار رقم جاه هزه بتاريخ 001 والذي قضي ب حبس المتهم 
....... هع غرامة مقدارها ..... وف الجاتب المدي دفع ميلغ فجن كي 
كتعويض للصّحية عاة ك رسو كاي ةسام وليقة رقم 3 


' لمادة 35: إذا صدرت عدة آحكام سالبة للحرية يسيب تعد النحاكمات فإن المقوية الأشد وحدها هي التي تنفذ. ‏ 
و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز القاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها | 
ف طاق الحد الاقصى المقرر قاتوتا للجزيية الاك 


ار اير 


.... مع غرامة مقدارها وقلثنة. وثيقة رقم 5 










أن وقائع تلك الجرائم لم يفصل بينها حكم:فائي 
أنه من من المقرر قانونا وطبقا للمادة 35 هن قانون العقوبات "أله 


درت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات قأن العقوبة [ 


هي الي تنفذ" 
ذلك "إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للق 
مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى | 
للجرعة الأشد وهو ما قررته المحكمة العليا في قرارها رقم 2057 
خ 1999.07.27 والمنشور بالمحلة القضائية رقم 1 لسنة 99......وليقَة 
نه قد أمضى أربع سنوات كاملة مد تنفيذ العقوبة 
والحال كذلك يلتمس الطالب عن طريق و كيله إفادته من ضم 

م العقوبة الأشد فقط : 
مخ كل التكا | 
عن الطالب وا 



























إلى البيينك/ الرئيس والسادة 
أعضاء غرفة الاقهام 


عليه : 

0 انه وفقا لأحكام المادة: 125 و128 من ق. [- ج: فان الحبس 
حتياطي في مواد الجنح لا يجوز أن يعجاوز ف كل الأحوال مدة 12 شهر, 
وحيث أن المتهم أودع السجن منذ أكثر من سنة ونصف. : 
وحيث أن مدة الحبس الاحتياطي انتهت» وان الطعن في القضية وقع من ألا 
ين الموجودين طليق الحبس . ١‏ 
وحيث أن إجراءات الفصل ف القضية أمام المحكمة العليا قد تطول و لآ : 
متهم فيها . 

اوحيث أن المتهم أب لأسرة . 

الوحيد الموجود بالسجن مند أكثر من سنة و نصف . 

اليس له سوابق قضائية . : 
كل الضَمانات للحضور أمام محكمة الجنح عند عودة الملف, له مقر ثاب 


ان معروفة . 


طلب إفراج مؤقت . 


لفغاندة: لفائدة: المتهم 
ضل: النيابة 


1[ لإسيةة الرنبس والسدة اعنام كيك انيد إوعما 
بصفقي وكيلا للدفاع فر مصاح موكلي المدعو: ....... الموجود رهن 


- أتشرف أن أتقدم إلى سيادتكم بمذا الطلب لالتمس من ججنابكم الإفراج عنه. 
- و حيت أن طلب الأفراح مؤسس على المبررات القانونية والموضوعية التالية؛ 
- حيث عملا بأحكام المادة 125 و128 من ق. إ. ج؛ فإن الحبس الاحتياء 








إجراء مؤقت 

مو ا م 0 
وانتفاء وجه الدعوى لغيره. ١‏ : ٍ 

- وهو ما أدى بالنيابة إلى استعناف هذا الأمر كون السيد قاضي التحقيق اصدر ول الطلب شكلا 

أمر بانتفاء وجه الدعوى لقائدة المتهمين: وكوي جا إلبات المواد: 125 و128 من ق. !. ج. 

- حيث أن غرفة الاتمام بقرارها المؤرخ في؛ ........ وافقت مبدئيا على إحالةا , القضاء بالإفراج عن المتهم ا 

القضية على محكمة الجنح و ألغت الأمر بانتفاء وجه الدعوى فيما يخص ال: 1 لي أن يحظى طلبي بموافقتكم طبقا للقانون . 





...0.0.0 و إحالتهم على محكمة الجنح . 
- حيث قام المنهم: ....... وهو متهم حر بالطعن ضد هذا القرار بتاريخ: 


4 منا فائق الاأحترام والتقدير : 


























علس قتناء ..... لذ اب وحيث أن المتهم قام يحمارسة اللجنس معها بإرادتها دون استعمال التهديد أو 
غرفة الما نف معها 
ع ص ٍ وحيث أن المتهم لم يكن يعلم أنها قاصر) 

اط :2 0 لاانحيث أنه أثناء سيران التحقيق تم تدب خبير د 0 

فوع لاقي قارف ووم بت أن ي ف القطبية ا جباية هتك عرض ب ده قانرن 
السيد الزئيس. والسادة. المستشارين المكونين للغرفة الام 7 

إلى السيد الرئيس والسادة المستشارين المكوتين للغرفة الاتمام قُوبات غير مؤسس ولا ينطبق على وقائع القضية؛ |[ َ 

2ت تعقوو ا 1 ليت أن التقرير الطني والشهادات الطبية وصلت إلى أن الضحية 1 

!| هذكرة تد لطلب إعادة التكيف! 
0 0 00 ب إعادة اله أش إلى هدك عرضها حصب "تقزر ااغخيرة' المننحزة. من طرف «الأمكارا 
جيل 4-7 3 (ضحية) اأمعوره رئيسة العلب الشرعي كسستش في فبمعنمقه » لم تتعرض إلى اعتداء جحنسي 
دمن , الياية الخامة عه تفتقد عذريتها حسب اياده الطبية اداه 


! المتهم» 
تاق در 0 ف هوه 0 0 0 يتم الاعتداء عليها من طرف المتهم وإنما مارست 
الموقرة ما يللي : ١‏ معه بإرادماء 
*.. .عوجر للواائع نو لتر يليت + حيث أنه كذلك بالرجوع إلى تقرير الطب الشرعي فإن الضحية لم تفقد 
- بحيث: أن امتهم تويع أمام نيابة , مامه ماد تقيسنة دلق رضن يفنب | أظية 
إدناغ ضادر عن السيد قانتبي النسحقيق» نْ هتك العرض المعاقب عليه بالمادة 336 من قائون العقوبات لا ينطبق 
- حيث أن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 0000 قضية الحال ولا تشكل جناية يما أن الضحية لم تفقد عذريتها. 
- حيث التقى المتهم بالضحية بعد موعد سابق بينهما و معها صان 
ممم ون معرفة تمجيع هذه الأخيرة» “8 لهذه الأسباب ومن أجلها. د و 9 0 
- وحيث أن المتهم تربطه علاقة صداقة بالضحية ..... منذ حوالي 06 أ 7 3 للدي “تخي سد 
قبل الحادثة) مي يد 


بات لانعدام توفر أركافا إلى جنحة, 


- وحيث أفهما كان خلال هذه الفترة يلتقيا يقاعات الشاي أو على شاطئ البحر» 
- حيث أن المتهم بتاريخ المذكور سالفا توجه بالضحية وهي رفقة صديقتها | 
قاعة الشاي ثم بعد ذلك إلى شاطئع البحر» 

- وحيث أن المتهم عرض على الضحية قضاء الليلة على شاطئ البحر» 


- وحيث أن الضحية ودون تردد وافقت؛ 


تحت جميع التحفظات 

























رحيث أنه لا يوجد بهذا ملف القضية أي محضر أو دليل إثبات ضد المت أن 
يات تمكن قاضي التحقيق من إجراء تحقيق شامل حول الوقائع لإبنال 
أو نفيها . : 

ث لا يمكن ذلك إلا بالحصول على تسخة من الإجراءات قد تطول؟ ١‏ 
محيث أن المتهم رهن الحيس منذ: ومنذ سماعه ل يتم أي إللر 
يفيد الملف و التحقيق . 

بالثالي فان الإبقاء عليه فْ الحبس بناء على مجرد أمر بالقبض صادر غلك 
أجنبية لا يفيد الإجراءات و القضية بشيء بل يضر يمصلحة المتهم و ب 

اطالما لا يوجد بالملف ما يناقض إنكاره ما عدا الأمر بالقبض. 

7 يبهذا و المعمول به في مثل هذه الحالات وعملا بأحكام الماذة 123 ' 
هكرر (1) نلعمس إفادة المتهم بالإفراج خاصة : 

قامل غير مسبوق قضائيا . ' 

على كل الضمائات القانونية) إذ له مقر ثابت ومعروف. 

| أن الإقراج عليه لا يؤثر على سير التحقيق طال ما أن الوقائع 
للد نوات غيلت . 

يتعهد بالمثول أمام السيد قاضي التحقيق فور استدعائه. 

4 ونظرا لكل ما سبق: 

نمس من جناب غرفة الاهام إلغاء أمر السيد قاضي التحقيق وال 
فزاج عن المنهم والقضاء بالإفراج عنه. 


مجلس قضاء الجر اثر 
غرفة الإقام 

والمؤرخ في: وه ة ةمومع 

لفائدة : السيد: 55 (المتهم 2 وكيله الأستاذ / اه 

النيابة . 





| 


7 
ل الالال لل لاا اننا عمد ءءء 552288585858581 3ع ه5555 0» د" 


ليطيب لعدالة السيد الرئيس و الساذة المستشارين المشكلين لغرفة الاتهام 
مجلس قضاء الجزائر : 

بصفى وكيلا للدقاع عن المعسهم: د أتسشراف أن أتقناة :01 
سيادتكم بهذه المذكرة تدعيما الاستعناف. أمر السيد قاضي التحقيق الغرفة 
الأولى القاضي برفض الإفراج عن المتهم و ذلك للأسباب والمبرارت التالية: 
- حيث بناءا على أمر بالقبض دولي صادر عن السيد قاضي تحقيق 
إسبائية تم إيداع امتهم الخبس الاحتياطي من طرف السيد قاضي التحق 
الغرفة الأولى بتاريخ: .. 
- حيث تم سماع المتهم حول التهمة المنوه عنها في الأمر بالقبض عند الحضور 
الأول و في الأساس و الذي أنكرها و نفى أي علاقة بها . 
- وحيث أن القضية المتابع وها تمت بالخارج و باشرت التحقيق فيها جهة أخنيا 
ولي بدورها لم تقم بسماع المتهم . 


































وإحتياطيا )7 إسَتبدال لمعن بوضعه مت الرقابة القضائية وفق أحكام المادة مجلس قضاء لعقءء 
5 مكرر من ف 1ج .: غرفة 1 
هذه الأسباب و من أجلها قضية رقم: 0 
نلئمس هن جناب السد الرئيس و السادة أعضاء غرفة الاتهام: جلسة: ...../..- ا" 
- إلغاء أمر السيد قاضي التحقيق غرفة (1) القاضي برفض الإفراج و الأمر مرن السيد الرئيس و السادة المستشارين 
جديد بالإفراج عنه. ونين لغرفة الاقام لدى مجلس قضاء 55 
احتياطيا: - استبدال الحبس بالرقابة القضائية وفق المادة 125 مكرر (1) . د 1 
واححتب م 0 ٍ ٍ وفى زر ( 3 دل 1 أ ا يدا 
لكف ميا 10 كرة لتدعيم أمر رفض الإيداع 
عن المتهم / وكيله 
0 القائم في حقه الأستاذ / 0 
موقوف 
الرئيس والسادة أعضاء غرفة الاتهام , 
بعك 9 
لطا حن باح نو كلي لدو 2 0 
لضا بصفته متهم بالمساس بالحرية الشخصية للأفراد و التهديد اط 


107 284 من قانون العقوبات» 

نَّ أتقدم إلى سيادتكم مده المذكرة ملتمسة منكم رفض استناف الل 
3 رية المساعد لذى محكمة حسين داي فيما بخض وضع العلوا 
بن ابس الاحتياطي و بالتالي تأييد أمر السيد قاضي التحقيق الققاضي 
5 م الرقابة القضائية و ذلك للأسباب التالية: 7 































اوور ,بمواصلة الاجراءات الضرورية حيث تم أخد المدعو شر واعوة نا إلى المستشففى 


حيث أن موكلي متابع بتهمة المساس بالحرية الشخصية للأفراد و التهدد 
ْ باشا)» 


طبقا للمادتين 107و 284 قانون عقوبات» 
_ حيث بالرجوع إلى ملف القضية المطروح أمام هيئتكم الموقرة يتضح لنا 
أنه لا حال لتطبيق هاتين المادتين في قضية الحال» فنص المادة 107 ينص 
معاقبة الموظف الذي يسيء بالحرية الشخصية للأفراد في حين ف قضية الحال 
نحد أن المتهم ..... و الي نسبت له التهمة المفبركة كات في إطار القيام ؛ 
على مستوى متطقة حيدرة أين لفت انتباهه هو و زملائه شخص ير كب سيال 
من نوع هامر (11[1/11/11718]) يتكلم بالهاتف النقال و غير مرتدي 
الأمن فأوقفه المتهم و طلب منه وثائق السيارة و بصفة هدا اللأجور د 
كمحقق رئيسي في فصيلة مكافحة قريب السيارات التابعة للشرطة اله 
الوسط لفت انتباهه الوصل الذي سلمه له السيد ..... الشاكي ف قضية ال 
الذي كان لونه أصفر و شهادة التأمين منتهية الصلاحية إضافة إلى التصريت 
الى أدلى يما كانت غير واضحة فيما يخص المبلغ الذي كان بحوزته مما 
بالمتهم ..... إلى إتخاد الإجراءات الأولية المعمول يما و هي الاتصال و !' 
عن طريق الراديو مسؤوله المياشر فاتصل بمحافظ الشرطة المدعو .. 
بما يجري فطلب منه هدا الأخير بتحويله إلى يئر حادم و لكن بسبب الك 
المرورية عاود المتهم الاتصال بمحافظ الشرطة و طلب منه تحويله إلى مقر 
مكافحة تريب السيارات أين رافق على دلك و ثم سماعه على محضر و 7 
الأسباب المذكورة أعلاه أمر محافظ الشرظة بوضعه تحت النظر كما أمر !؛ 


الك وفيما يخص تصريحات السيد .... بن المسهاة ...و احسب ليها 
لوقام بتحريض المتهم يتوقيقه لثما وحسب ظنه ذاقنا تكن له الول 0 

ل فهذا محرد اتمام . 

أضف إلى ذلك أن التصريحات الى تقدم بما أخ الشاكي .... غبر 

جة فيما يخص أن المتهم مند حوالي شهرين و هو يتحرى عن هده القضية 
إلى محاضر سماع أقوال الشهود و كدا محضر سماع المتهم عند قاضىي' 
فجميعهم يؤكدون أن الفصيلة التابعين لها و المختصة في مكافحة فرييا 
لم تكن لديها أية معلومات و لم يجري أي تحقيق سابق لتلك الواقعة 
أن هراقبة وثائق سيارة الشاكي بعد توقيفها جاء صدفة و في إطار 
التي كان مكلف يما كل من المتهم و زملائه 

لِك فيما يخص عدم إطلاق سراح الشاكي فإن الهم لم يضرح لأ 

١‏ أن يطلق سراحه لأنه سبق و أن أدخلوا زميل لهم للسجن فهدا الادعاء 
إلى ذلك أنه .لم يعد المسؤول عن إطلاق سراحه من عدمه ودلك بعد 

الشرطة الذي أمر هدا الأخير بوضعه بالخجز تحت النظرء | 
العدم توافر أركان كل من المادتين 107 و284 قانون عقوبات ا 















وحيث أن الحبس الاحتياطي إجراء استثتائي لا يلجأ إليه إلا عتد الضرورة 
وإذا كانت التزامات الرقابة القضائية غبر كافية و هذا ما نصت عليه المادة 


1 أمذكرة الأجل التماس يطلا : لان | الإجراءات و . انتقاع ووجه الدعوى 


" طبقا للمواد :167 - 175 - 191 - 195 - و كذلك المواد ” 


3 من قفاج. 1159-4 من ق ! ج" 
- وأن تواجد المنهم عنارج الحبس الاحتياطي لا يؤثر في سير إجراءات التحقيق» 
و حيث أن للمتهم موطن قار و معروف» و كونه غير مسبوق قضائيا ويقدم ئدة: - السيدة / 50 القائمة في حقها الأستاذة / 1 


كل الضمانات القاتونية و للمثول أمام العدالة عند كل طلب» 
و حيث أن السيد قاضي التحقيق أدرى هذه الوقائع و الضمانات لذدى يفط 
تركه تحت نظام الرقابة القضائية و أسس أمر وفقا للمادة 123 من ق !ا جو 
المادة 125 مكرر [ منه . 
هده الأسباب ومن أجلها 


: التيابة العامة 

ليطيب لعدالة غرقة الاقام 
تتشرف العارضة أن تتقذم إلى هيئة غرفة الاتمام على لسان 
منها تقرير بطلان الإجراءات و الأمر بانتفاء وجه الدعوى لصالحها 


قاعرة 
_ 






لما للأسيباب التالية: 











- نلعمس من عدالة الغرفة : يحيث بعد الإطلاع على ملف القضية في محاضر الشرطة إلى محاضر ال 

رفض الاستئئاف المرفوع هن طرف السيد وكيل الجمهورية المساعد لدى ا .ا لسو 1 

201 الى صرحت بأنها سافرت رققة زوجها إلى إسبانيا أين أصيبت في ليم 
و القضاء بتأييد الأمر المستأنق الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة هريضة و نتيجة حالة الاستعجال تم إدخاها للمستشفى لإجراء * 

محكمة ...... الخاص بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية . 1 





آخير جزائري لتكفل بجزء من المصاريف. 
لهذا صرحت بان الخبرة المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية الم 
بها ولا علاقة ها بالتسيير , 


وضمن ذلك لكم منا فائق الاحترام والتقدير. 
تحت سائر التحفظاد 





عن العارض/ وك 









و بما أنها لم تشارك أيا كان بفعل إيجابي أو سلبي و لم تكن تعلم حي مصدر مضا 
ج و لا علاقة لها بأي كان ماعدا زوجها الذي ل يخبرها بأي شيء. 


- المناقشة القانونية : 
- حيث أن السيد قاضي التحقيق أحال القضية على محكمة الجنح يعد إعادة 







تكييف الوقائع فيما يخص المتهمة ...... إلى تممة المشاركة في تقاضي أجحرة و طبقا للمادة 167 من قانون الإجراءات اللمزائية و حيث أن أركان ل 
فوالد بمناسبة تحضير و تنفيذ صفقات عمومية و المشاركة في الرشوة طبقلاً يشاركة في تقاضي أجرة أو قائدة عناسبة تحضير و تنفيذ صفقات و | 







الرشوة و فق أحكام المواد: 25 من قانون محاربة الفساد و 42 من ق 
قُوبات غير قائمة فإننا نلتمس من هيئة غرفة الاتهام إصدار أمر بانتفاء و 






للمواد 26 - 25 من القانون رقم 01/06 مؤرخ في: 2006/02/20 ١‏ 
بالوقاية من الفساد و مككافحته و المادة 42 من قانون العقوبات . 









- إلا أنه بعد تفحص وقائع القضية و أركان هذه التهم فانه لا يمكن تأسيسها ضد المتهماً وى لصال المتهمة . 

و ذلك لا يلي : هذه الأسباب و من اجلها 
- حيث أن المنهمة لا علاقة لها بأية صفقة و لم تشارك أيا كان لتقاضي أية أجرة أو فائدة قمس المتهمة : 

عناسبة تحضير و تنفيذ هذه الصفقات و الي تجهلها أصلا مفهوم نص المواد: 26 -- 25 بول المذكرة من حيث الشكل. 

من قائرن رقم 01/06 مؤرخ في: 2006/02/20 . بات محاضر التحقيق . 






- و أن مصاحبة زوجها مرة إلى إسبانيا حيث أصيبت في عينها و أدحلت السحتشفر 
لإجراء عملية جراحية على جباح السرغة لا يمكن أن يؤسس متابعتها بتهمة المشاركة ل[ 
تقاضي أجرة و فوائد .كناسبة تحضير و تنفيدٌ صفقات عمرمية و المشاركة ف الرشوة وفرٌ 
المواة؛ 25 و42 من قاثون العقوبات . 
- بحيث أها سيدة ماكثة بالبيت ولا علم طا بكل وقائع القضية و حي أفا لم تعلم كيز 
تم الدفع باعتبار زوجها متابع بنقس الوقائع و هر الذي تكفل ممصاريف العلاج و 
علمها . 

- و طالما أن اللدرائم تقوم على ركنين العمد و العلم قانه لا يمكن إثبات بان ا 
كانت تعلم و تعمدت لإيقائها بروابط التهمة . 

- و بالتالي فطالما أن المتهمة أصيبت بإسبانيا في عينها و أدخلت على جناح | 
لإجراء عملية حراجية , 


ت تصريحات المتهمة . 

الملف المقدم للمناقشة . 

ت اتعدام أركان الجرائم المتابعة ما . 

نك المواد 167 من ق ! ج والمادة 25- 42 قانون العقوبات. 
التصريح بانتفاء وجه الدعوى لصال المتهمة ا 9 









































735 مذكرة لأجل إلتماسٍ إنتفاء ووجه نه الدعوى!! 8 
9< 2 -221 من ق. ع . 
إلى السيد الرئيس و السادة الأعضاء عند سماع المتهم ..... حول ذلك: صرح بأن دف للفاتورتين مرتين الآ 
لفائدةة: - السيد / لماعتن القاليع في حقه الأستاذ لاقن 


اللسسمم 


صضد: التيابة العامة. ء. 
التهمة «التزوير في مخررات تحارية و استعماها للمواد: 219 -221 من ق .ع- 


احه وتسوية الوضعية , 

ك تم سماع المتهم و0 هذه الوقائع فأنكر التهمة الموجه إليه وا 
م أن التسديد المزدوج للفاتورتين تم خخطأ و ذلك كونه ليس هو اشرق 
على العمليات امخاسبية الى تقوم بها شركته و إنما هناك محاسب و أن 
#رجع على مستوى المصلحة المالية التابعة للبلدية» وأوضح أنه تم تذارة 


| تسوية وضعية الفاتورة الأولى أما الثائية مس 0 ١‏ 
ذائنة لبلدية . 


إن الخبير المعين أثبت وجود دفع مزدوج لفاتورتين من ضمن غدد كبير 


يتشرف المنهم على لسان دفاعه أن يتقدم إلى هيئة غرفة الاتهام 
مبها القضاء بإنتفاء وجه الدعوى لصا حه و ذلك لا يلي : 

ه الوقائع والإجراءات : 
- حيث على إثر شكوى تقدم يما أحد أعضاء بلدية .... ضد رئيس 7 


فتح تحقيق وتم اقامه. بتهم مختلفة . 
- حيث بمناسية هذا التحقيق, في القضية توصل التحقيق إلى كون الغارا 
.مختلف السلع؛ إلا ! 


القانونية : 
جوع إلى هذه الوقائع واعتبارا بأن المتهم بصفته المدير وله ماسب 
ضبط العمليات المحاسبية. 


الذي هو صاحب مؤسسة تحارية قد زود بلدية 3 


دفع له مستحقات فاتورتين مرتين ٠‏ 








- الأولى: و يتعلق الأمر بالفاتورة رقم: .... المؤرنحة في دكي ني الدفع يتم عن طريق الحساب البنكي التجاري للمؤسمنة و ليس 
دج 5 0 9 








- و الغانية: رقم ..... المورحة في بمبلغ: ...لاج ٠‏ 














حيث ثم اتامه بالتزوير في محررات تجارية واستعمالها وفقا لأحكام المواد؛ 


إلا بحرد حطظأ من المحاسب نتيجة العمليات الحسابية المنتعددة و أله ثم" 


ا 


- وطالما الأمر يتعلق بنفس الفاتورة ونفس المبلغ بنفس رقم الفاتورة ودون تقدتم 
ظطلب حديد . 
- فإنه لا يمكن أن تعدو العملية إلا بحرد حطأء خاصة وأن مؤسسة المتهم دائئة 
للبلديةء كما أن المحاسب وقبل انطلاق التحقيق في القضية عند إحراء الجرد 
النهائي السنوي تفطن إلى هذا الخطأ فوجه رسالة إلى البلدية (وثائق مرلقة) 
قصد إجراء المقاصة وتنبيههم. 
- وحيث بالرجوع إلى المادة: 9 من ق ع. 
- الي تنص على معاقية كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص 
في المادة 6 من ق ع وحددًا كالتالي : 
- إما بتقليد أو تزييف الكتابة أو توقيع . 
- إما باصطتاع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجة 
في هذه احررات فيما بعد . 
- إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع الم 
أعدت هذه المخحررات لتلقيها أو لإثباتا . 
- وإما باتتحال شخصية الغير أو الحلول محلها . 
- كما تنص المادة: 221 من ق ع: 
- على معاقبة من استعمل المحرر الذي يعلم أنه مزور . 


ولا فاتورة مزورة كما يتعلق الأمر بالدفع المزدوج لفاتورتين خطأ من | 
المالية للبلدية» و قد تم تدارك الخطأ ولا وجود لأي ركن مسن أركان لم 


التزويرء فلا الوثيقة المزورة ( الركن المادي ) ولا الركن المعنوي القصد الغير 
مشروع العمد . 
وعليه ونظرا لانعدام أركان ههمة التزوير و استعمال المزور لكون العناصر 
نة للجريعة غير متوفرة فإننا نلتمس هن هيئة غرفة الاتهام الموقرة التصريح 
فاء وجه الدعوى لصا المتهم: 55 
هذه الأسباب ومن اجلها 
المتهم : 
قبول المذكرة من حيث الشكل. 
ن حيث الموضو 














- إثبات تصريح المتهم و الذي ينكر التهمة و يؤكد على أن الدقع 
المزدوج للفاتورتين بحرد خخطأ من مصالح البلدية . 

5 أن الخطأ تم تسويته بدفع الفاتورتين يعد تداركه . ؛ 

ثَ أن مؤسسة العارض دائئة للبلدية بالغ أكثر . 

؟ مراسلة محاسب للبلدية لتنبيههم بالخظأ. 

بأد على أن المنهم ليس هو من يقوم بالعمليات المحاسبية . 

بأ على عدم وجود أي فاتورة مزورة أو مزيفة , 

جة: إعدام أركان المواد: 219 - 221 من ق. ع . 

التصريح بانتفاء وجه الدعوى لصا المتهم حتطان 7 


ظ 
ظ 
ظ 

















به الذي تعاقد للعب ضمن صفوف الفريق بشروط منها تقدمم له ميلغ ١‏ 





5 قضاء 10 
غرفة الاهام ال 0 عملم ءءء نج نقدا يوم إمضاء العقد أي بتاريخ: 0002 
قضية رقم لل سب اليك ,يلغ قدره: ملعو ءءء ءءء ءءء ءءء دج ليتم سحبه لاحمًا , 
ث قام المشتكى به باستعمال كل الطرق الاحتيالية وبعث الأمل ف نفس" 
مذكرة لأجل استئناف أمر قاضي التحقيق والطقم 
لدى محكمة ...م المؤرخ في 0 المفاوضات لملهم على التعاقد معه متظاهرا بقدرته التقنية العالية" 
| رغم كونه يدرك ماما بعدم فرق البيحة المرحوة, 

8 ...... (طرف مدني شاكي) 220 ّ 0 0 3 
لفائدة ل تا للب الدقع القورئي وقبل اللعب للمبلغ النقدي وشيك كُضْماك ان 
ضد: د لم نوو سه سام 200 (مشتكي به) 1 وتنجرد قبضه لمبلغ التسبيق والشيك لعب ضمن الفريق 60 دقيقة وق 
بحضور النيابة حاوجد وس يهش دهية وآجدة. احتفى عن الفريق و لم يعد يظهر. تم قام بتقدتم الشيك 
عيدج عع عبد ايع اعد 00 ر غادر التراب الو طن (خضر إثبات مرفق). 

2 5 الامًا 032 
ميادة الرقينين و السادة اعضاع حر 007 نآ أدرك الشاكي انه و فريقه وقعا ضحية نصب و احتيال من طرف 
لدى ملس قضاء اه 1 إضافة إلى حيانة الأمانة . 
157 الطرف المدى ١‏ لو وو 00 

أتشرف بصفي وكيلا للدفاع عن ح لس اش 1 المشتكي به من المشتكي و الفريق مبلغ قدره: 0501 

أتقدم إلى سيادتكم بكذم المذكرة قصد استعناف ف بي لمع اع مجاه تاسمه واواع مهره و ها وره و د ح وغادر الفريق و انقطعت أنحبارة. 

0 الدعوف ا 

يه ونم عع لاسب سالا وب لدعو 00 التهمة مؤسسة قانونا وبحرمة بأحكام المواد 372 - 376من قا ع, 
5 و المعلوم أن هذا الاستئناف يستند على المبررات لأوضوعية د ْ , برفع شكوى أمام السيد قاضي التحقيق الذي اكتفى و فقط بعد 
العالة: ى وسماع الشاكي والمشتكي به ودوث التحقيق وسماع باقي ‏ 


ت: 


الع و00 


الطقم ١‏ 
حيث أن الشاكي باعتباره رئيس فريق عن اكوم الطقم 


57 إلى ديات بعض اللاعبين لتحسين أداع 













د بإصدار أمر بالأوجه للدعوى بتاريخ: للع لعل رغم 
الخ النتقيق بو دفعا مبلغ الكفالة. 

بهذا الأمر باعتبارنا مقدمين للشكوى و حضرنا رفقة موكلنا عند 
الشكوى , 






فريقهم» واستقر الأمم 











1 


و هو الأمر محل الاستئناف والمعروض على رقابة غرفة الاتهام قصد إلغائه 














: | د65 اللاي 222 

إرجاع الملف والقضية إلى نفس قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق لكون أركا لد اكت د - و جدوا القضيا' 0 

قم النصب و الاحتيال و حيانة الأمانة قائمتين. كل 5 م لدى مجلس قضاء الجزائر . ظ 

بحيث أن المشتكي به استعمل كل الطرق الاحتيالية» سلب مبالغ معتبرة و دوا شْ 0 ا و ١‏ 

أداء المقابل و انقط»ء ت أخباره و كل هذا يسوء نية . ش 7 + ومح مويه ود ١‏ 
أن السيد قاضي التحقيق تسرع في إصدار الأمر المستأنف دون سماع أ[ 5-6 ا اود : 

4 و 200 قرار غرفة الاتهام المؤرخ في: يجو 

لو ا 220 اللطعن فيه من طرف المتهم الحر: .......... بتاريخ: .: 11-5 
بذ الأسباب ومن اجلها!1| يم ع 


أتشرف أن التمس من سيادتكم بصفتٍ وكيلا للدفاع عن المتهم: 
..... الموجود رهن الحبس .كؤسسة إعادة التربية ب مف 

لة القضية المشار إليها في المرجع أمام غرفة الاتهام قصد النظر في طلب 
المؤوقت بعد طعن المتهم الجر 2 

بإحكام المواد: 125- 128 من قائون الإجراءات الجزائية (مذكرة 


نلتمس من السيد الرئيس و السادة أعضاء غرفة الاتهام : 
-2 التصريح بقبول الاستئناف شكلا . 

إلغاء أمر السيد قاضي التحقيق لدى محكمة ... الغرقة (.... ) المورخ في ::* 
أو إلى قاضي تحقيق آخر لمواصلة التحقيق في القضية . 

و ضمن ذلك لكم مئئ فائق الاحترام و التقدير . 

عن الشاكي / وكيله 


منا حزيل الشكر والاحترام . 


عن المتهم / وكيله 
الأستاة م 0( 





0 السجون ؛ وإ .إعادة ة الإدماج. الاجتماعي ! للمحبوسين 


9 تقدع اذيك من الطلبات لفائدة المتهمين المحكوم عليهم غائيا وهذا 
لقانون تنظيم السجون ومن هذه الطلبات 

1 - طلب تأجيل التنفيذ المؤقت للعقوبة إذا توفرت حالة من الخالات الذكورة 
سبيل الحصر بالمواد 15 وما بعدها مع مراعاة الشروط المذكورة في المادة 19 
2- طلب الاستفادة من الحرية النصفية 

3- طلب رخصة الخروج لأسباب خاصة واستنائية طبقا للمادة 36 
4-طلب رخصة زيارة نخاصة للأشخخاص المبيئين في المادة 66 و67 

5-طلبات إجازات الخروج طبقا للمادة المادة 129 

6-طلبات التوقيف المؤقت ظطيقا للمادة 130 وما بعدها 

7-طلب تخصيص يد عاملة عقابية طبقا للمادة 103 

8-طلبات الوضع في الوسط المفتوح؛ 

9-طلب الاستفاذة من الحرية التصفية طبقا للمواد 104 وما بعدها 

0-طلب الوضع فٍ الورشات الخارجية.طبقا لشروط المادة 95 وما بعدها 
1]-طلبات الإفراج المشروط؛ أو الإفراج المشروط لأسباب صحية. 





أقانون رقم 05- 04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 5 المواقق 6 فبراير سنة 2005 جريدة و 
لسعة2005 





















قضي المتهم من العقوبة مدة 18 شهرا واستفاد من خفض في مدة 
العفو الرئاسي 6 شهور فتكون المدة 4 2 شهرا 


اأكلك يلتمس الطالب عن طريق وكيله إفادته من الإقراج المشروط 




















5 ا ءٍ . 

ظ ن هذه الحالة من ضمن الحالات المنصوض عليها ف المادة 16 قا 

04-40 المتعلق بتنظيم السجون1 0 
هذه الأسباب ومن أجلها أ 

الطالب عن طريق و كيله إفادته من إيقاف تنفيذ العقوبة 


مع كل التحفظات 


ليطيب لمعالي الوزير احترم 
8 حي أن العيد نوناق ارتقبي جيجه 1 
حقه بتاريخ يا وا داوع ولا وا داجزحية القرار رقم ققوةقفءه والذي قضي ب حبس اله 
لمدة شهرا مع غرامة مقدارها الفقيعة وقي الخانب المدن دفع 9 
مه 2423 دينار كتعويض للضحية إألاءة شهدي هآو ؟ وثيقة رقم 1 مش اللمحكوم عليه 
م عليه نهائياء الإستقادة من التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام السالبة 
حيث طعن المتهم في الحكم السابق وصدر قرار ا محكمة العليا بق م السالية للحربة لي الا || 
: 7 5 إضابا بمرض ٠‏ يقثاذ 5-57 
الطعن شكلا ورفضه موضوعا و يذلك أصبح قرار الحيس فائيا ا 10 . خطير؛ يتنافى مع وجوده في الحبس. و ثبت ذلك قانونا بتقرير طبي لطبيب سخرته الهاي 
. حيث أنه قام بدفع مبلغ التعويض للطرف المدي عن طريق |* زا عاتاقه. 5 
القضائي الأستاذ ءا بتاريخ او ا عمفةه وثيقة 3 7 هائلته مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديئة: و أثبت بأنه هو المتكفل بالعائلة. 
السروريا لتمكين المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أر سنا 5 أو أ 
. حي أن ا ووو ات لضت سن مقرم عضت | ر سناعية أو أشغال متعلقة بمناعة تفلينية؟ 
6 يه إتمام هذه الأشغال: و يأن توقف هذه الأشقال يتبطفل. 
مقا 6 6 ههه «اجخ 806 9 أسباب طلب التأجيل اعم افو ومو معدو ا وبع فو وفعي 1 ا ١‏ 
ن هام بالنسبة لمستقبله. 


سا أيضاء و كان من شأن 0 : 

ل اسرد حبسه هر الآخز إلحاق ضرر بالغ بالأولاد القضر أو بأي فرد من أقواف - 

بمادة 115 مع مراعاة أحكام إزادة 19 أدناه, يمكن التأجيل الزقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية 1 جل يؤل يقل مل عن فريعة وعشرنية :24) :قجزا. 

الأشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عتديا أصبح الحكم؛ أو القرار الصادر عليهم نهالها, لكوم بها مليه؛ تقل عن سنة ( 6) أشهر, أر مسارية لها؛ و كان قد قدم طلب عفر عنها. 

غير أنه. لا يستليد من أحكام الفقرة أملاه؛ النحكوم عليهم ممتادز الإجرام و المحكوم عليهم؛ لارتكات ثم ككرت يع ايل مير يسو ييية رن انيداو اد 4 0 
55 سيق لد لفريبية. 0 واجبي الخدية الرطلية, 3 3 +3 


لت 


يأمن | 


ع و مهوبا اووقة وج يزياناء دادر فال واولا 3 الا ا ا 0 


كنك 











2 3 . 


عن الطالب وكيله 





























إلى معالي السيد /وزير العدل حافظ الأختام 
الموضوع: التماس العفو 


إلى اليد الكاتن العام للسجون 

0091 الموضوع: طلب لأجل التقرب العقلي) 0 1 ” 

ها العام اغترع) 

- حضسده 9 موكلي المدعو: ........ المحكوم عليه بتاريخ: 
........... أمام مجلس قضاء مستغام بتهمة: تكوين جمعية أشرارء حمل سلاح 
بدون ترخيص و السرقة الموصوفة» ب 20 سنة سجن نافذة» و الموجود رهز 
الحبس بمو سسة إعادة التربية بتازوليا منذ سنة 2000 إلى يومنا هذاء 

أتشرف أن أتقدم إلى سيادتكم الفاضلة بهذا الطلب و المتمثل في دراسة وصب 
الاجتماغية و ملفه و الأمر بنقله و تقريبه من عائلته ممستغام) أو على الأق[ 
بإحدى الموسسنات القريبة بالشلف - الجزائر - أو البليدة» 0# 
9 ث أن تقدم والديه ف السنء إذ أبوه يقارب 80 سنة و كذا أمه إضافة إل 
ين كما يقبت الملف؛ لم يعد يقدران على زيارته. ' 

- ولذا ونظرا للحالة الاجتماعية لعائلته» و كونه قضى ما يقارب 
العقوبة» 

- و عملا بأحكام قانون السجون و الإجراءات؛ 

- فإننا نلتمس من سيادتكم أحذ طليه بعين الاعتبار و الأمر بتحويله اوأ 
الإمكان. 


لهامة الوزير الفاضل 

أتشرف أن أتقدم إلى فخامة سيادتكم بهذا الطلب ملتمسا من جتابكم 
متبلة إفادة :مز كلنا السؤاء ....... الشااككن وى لذي رونى.+ دائرة ع 
اية .....ء ب رحمتكم و العفو عنه في تطبيق حكم جزائي و فائي صدر ضله. 
حيث أنه تتيجة لمتابعة من طرف نيابة محكمة بتاريخ ..... تمت إدانته 





6 أشهر حبس نافذة و20.000 دج غرامة مالية نافذة و سحب رخصة 

قة لمدة سنة كعقوبة تكميلية (حكم مرفق) . 

فيث قام باستعناف أمام مجلس قضاء .م الذي آأصدر قبراره بمفاريخ 

و... الذي أيد موجبه الحكم المستأنف (قرار مرفق) . 

ث أقام الملتمس طعن بالنقض قضت فيه المحكمة العليا بقرارها المؤورخ في 

......برفض الطعن (قرار مرفق) . 

. غ أن الملتمس أصبح مهدد لدخول السجن لقضاء المدة المحكوم حا 

لل سلس سس | وو 5 : 1 5 

5 2 !إإإعن المتهم المحبوس / محاميه! | 1 1١‏ هر على الوقائع أكثر من 07 سبوات. و نال من القلق ما يكفيه 
© الوثائق الموفقة : 10 رادعا له, 

ا 101 ا ا 

2 7 2 ار 3 2 1 1 اد * : 


١ 1 55‏ .م ور ب 
اع ماع ع الى ل ساد 0 2 117 و1 
: 1 5 2 
© ليها أن ١‏ يضر 2 0 
1 . 4 / : علا" بد حا 
روي 7 مامه ل مسممقسااكه 22 3 


ومن ذلك لكم هنا فائق الاحترام و التقدير.' 









ر]| لكون المحكوم عليه يتمتع بأخلاق .حسنة ليس له أية سابقة قضائية 
نو المعيل الوحيد لها . 


- حيث تلك الإحساسات الي أثارتها الجرمة قد تلاشت السنين و قد ثم 3ت نسخخة من قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ: 2006/06/28 عن غرفة امتح و 





إرضاءها بإعادة الطمأئينة لعائلة الضحية وتتجلى من خخلال علاقة هذه الأخير المحالفات؛ ؛ القسم الرابع» ملف رقم 03 
بالملتمس وأما على مستوى المجتمع فقد اثبت الملتمس بأنه لم يعد محل سخخط أو > تسخحة من بطاقة الحالة العائلية. 

فزع بناءا على شخصيته السوية و اثبت حسن تواصله وبالتالي فان كل ما سَِ #- نسخعة من سجلات شهادات ايلاد . 

يتعارض والحكمة من العقوية. - نسععة من صحيفة السوابق العدلية. 

- فإننا نتقدم إلى سيادتكم يهذا الطلب ملتمسين من جنابكم العفو عنه وذ ب 


استنادا إلى أحكام المواد: 15 ف 8 من قانون السجون وغيرها الي تمنحكم معالي 


: . طلب لغرض إخخراج 
الوزير كافة الصلاحيات للعقو عنه بالتظر إلى ظروفه الاجتماعية وش رع لغرض إخراج 













بنث الغحبوسة 
كغرد إيجابي في امختمع وخاصة أن تطبيق الحكم يعد منعرجا: حاما في حياته . 1 , 
- فهو يترجى من سيادتكم الفاضلة الرحمة و التفضل بالعفو عته , والتي ولدت بالسجن احكفل بما عائلتها 
9 أملنا أن يحظى جتلينا هدا بالموافقة والرد الإيجابي. 21 ص عو مرو وح ل رجو وو دنر 
- ملف مرفق للطلب . 
3 أتنشرف أن أتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب لغرض السماح بإخراج 
الإثائق المرققة :" 00 : الحبوسة " اعوج ةعوغاءفرة " من مؤسسة إعادة التربية ب 1-0 حيث ولدت و 
-1- نسخة من حكم صادر بتاريخ: 1 عن محكمة حيج معها قصد التكفل بها . 
تحت رقم 0 .-.. حيث انه تم الحكم على الأم بعقوبة 0 سنة سجن يموجب الحكم المؤرخ 
-2- نسخة من قرار صادر بتاريخ: 2004/06/22 تحت رقم 448 ظ الصادر عن محكمة الحنايات ب....... (حكم مرفق). 
4 عن بحلس قضاء حيج[ز 1 الغرفة الحزائية. ليت تم نقض الحكم بعد الطعن بتاريخ: ز  [‏ 1 010000000 وي اتتظار 
: المحاكمة من جديد. 


: أن البنت الموجودة مع أمها بالسجن لا ذتب لها و تقدمت في السن 
رآ لرغية أهل الأم ف التكفل ًا (الأب والأم) ,و حماية للطفلة ولمصلحتها 


قإننا تلتمس من سيادتكم السماح لمم بإخراجها لتعيش طفولة سوية و في كنف 


عائلة أمها . 
- وحيث أن الوالدة تلح و توافق على ذلك . 
هذه الأسياب 
- نلتمس هن سيادتكم الاستجابة للطلب . 
- و ضمن ذلك لكم منا جزيل الشكر و الاحترام . 


عن عائلة عام 

أمام قضاء الحكم 
كما لطلبات الدفاع الجوهرية الي تثار أمام المحكمة واليّ تشمل: طلب نذب 
خبير والدفع ببطلان عمل الخبير: وطلب ماع شهود والدفعم ببطلاتن أقوا 
الشهود؛ وطلب إجراء المعاينة والدفع بيطلان المعاينة) وطلب فتح باب المراذ 
وتقدبم المذكرات؛ وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق والدفع ببطلان التحقيق 
وطلب ضم أوراق؛ وطلب التأجيل والطعن بالتزوير. 
تختلف طلبات الدفاع حسب طبيعة القضية المتداولة لكنها تدور في عدد من 
الطليات الرئيسية نذكر منها : 
طلب ندب بير والدفع بيطلان عمل الخبير 
طلب سماع شهود والدفع ببطلان أقوال شهود 
طلب إجراء المعاينة والدفع ببطلان المعاينة 
طلب قتح باب المرافعة أو إرجاع القضية للجدول وتقدتم المذكرات . 
طلب إيقاف الفصل في القضية 
طلب إحالة الدعوى إلي التحقيق والدفع ببطلان الشحقيوا 
طلب ضم أوراق 
١»‏ ظلب التاجحيل 
الإخلال بطلبات الدفاع الجوهرية 








طلب تدب خبم والدقع بيطلان عمل الخبير 


أولا: القواعد الخاصة بطلب تدب عمير والدفع ببطلان عمل الخبير: 
حالات التزام المحكمة بندب الخبير: 
إذا كان هو الوسيلة الوحيدة المتعينة لفهم ما يشكل على القاضي من الأمور 


إِذا كان لازما لتحقيق دفاع جوهري للمتهم 

ذا لم تبد امحكمة رأيها ف أقوال الخبير الذي رأت هي ندبه تحقيقا لدفاع المتهم. 

خالات رفض الطلب: 

إذا وجد القاضي وسيلة أخرى لتحقيق الوسائل الفنية. 

إذا لم ينازع محامي المنهم في صلاحية التقرير المقدم. 

إذا كانت إجابة طلب الندب يرجع إلى سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى. 
لم تر امحكمة محلا لندب وأوضحت ما ينازع فيه الدفاع. 


ذا لم يطلب المتهم أو محميه ندب خبير. 

اعد العامة: 

طلب الدفاع ندب خبير ول ترد المحكمة على دفاعه أو تفنده ييطل الحكم 
ان لازما لتحقيق دفاع جوهري للمتهم وكان هو الوسيلة الوحيدة لفهم ما 
على القاضي من الأمور الفنية وبشرط أن يطلبه المتهم وأن يكن طلبا 


صريجا. 


- إذا رفضت المحكمة الطلب يجب أن ترد عليه بأسباب سائغة ومقبولة عقلا 


+ منطلقًا. 


- 


- يجب أن يرهي المدافع إلى بيان ما يرمي إليه والهدف من ندب الخ 


واستجلاء 
الحقيقة في سبب الحادث أو الواقعة. 
- يجب على المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة في المسائل الفنية البحتة الي يد 


عليها أن تشق طريقها وبالتالي فإن إحلال المحكمة نفسها محل الخبرة فيها يشكز 


إخلالا بق الدفاع. 
- تفئيد رأي الخبير يجب أن تستند المحكمة فيه إلى أسباب مقنعة تحمله. 


- حق المحكمة في الحزم بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه استناذا ! 


وقائع الدعورى وأدلتها. 


- عند رفض طلب ندب بير أو طلب الإعادة للخبراء يجب أن يكون ( 


المحكمة سليما لا يجافي المنطق والقانون. 

-لا تلترم المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ماداست: 
- الواقعة قد وضحت لديها. 

- ولح تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. 

وإذا كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعرى 


لازم أن ترد عليه استقلالا. 


- حق المحكمة في الاستناد إلى الحقائق الثابتة علمياء» مع ملاحظة أن ألغاء 


التحريح والاحتمال لا تفيد الحقائق العلمية الثابتة. 


- استناد الحكم على تقارير خبراء على الرغم ثما فيها من اتلاف في التبا 


يعد تناقضا يعيب الحكم. 
- عد ضرورة تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفي. 
امحكمة هي الخبيرة الأعلى في غير المسائل الفنية البحتة. 










لا بطلان على أذاء عمل الخبير في مرحلة التحقيقات الأولية بدون حضور الخصوم ” 
من المسائل الفنية البحتة: 


اتحديد كنه المادة المضبوطة والقظع بحقيقتها. 


النازعة في وقت الوقاة. 
هدم قدرة المجئ عليه على التكلم بتعقل عقب الإصابة. 
الذفع بقدم الإصابة. 
سرعة السيارة وصلاحية الفرامل اليد ف إيقافها أثناء سيرها. 
فصائل الدم- تحليل فصيلة الحيوان. 

ير حالة المتهم العقلية. 
لتغال الإصابات البيئة بالتقارير الطبية. 

ب الحكم أن يشهد الخبير أمام المحكمة ذون حلف يمين مادام أذى يمينا عل 
رلته لوظيفته. 

على المحكمة أن تظرح ما ورد في تقرير الخبرة لمناقشة الخصوم.؛ فإذ 
ت إليه دون تمكين صاحب المصلحة من الرد على ما جحاء فية نِ 
م وبالتالي لا يجوز الاستناد إليه إلا بعد أن يتمكن الخضوم من مناقشتة 
لا للمحكمة ,ملاحظاتهم عليه؛ ولا يتيسر ذلك في أحوال المضاهاة إلا إذا 
الأوراق موجودة لف الدعوى. 
ل. للدفع بالبطلان إذا كان الحكم قد أطرح الدليل المستمد من تقر 
لم يكن ممكنا أن يتم طرح الدليل المستمد من التقارير, 


أكثر احتياطا في تقديرهاء مع ترك الحرية الكاملة للقاضي في الأحذ بما عدم بطلان الشهادة في الحالات الآنية: ! 
إطراحها. للمحكمة حق التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو 
ل عنها بعد ذلك دون بياث العلق فإذا كان للشاهد قولان أحدهها في 
يق الابتدائي والآخر في المحكمة فيحق للمحكمة أن تأخذ بأيهماء إذا أن 
يا من مطلق حريتها. 

قرابة شاهد الإثبات للمجين عليه لا تمنع من الأخذ يشهناوثة فين اقتبعست 


- الشهود الذين يجوز أن يمتنعوا عن أداء الشهادة. 

-أصوها وفروعه وأقاربه وأصاهره إلى الدرجة الثانية وزوجته ولو بعد انة 
رابطة الزوحية. ١‏ 

- إذا كان الشاهد هو المبلغ عن الجرعة. 

- إذا كان فيها إفشاء سر من أسرار المهنة. 

- لا يجوز القضاء بالإدانة بنا على تقرير قدمه الشاهد للمحكمة؛ بل لابد 
حضوره والتفرس ف وجه الشاهد لمعرفة مدى صدقه أو مراوغاته أو اضطرا 
وبالتالي لابد من ماع الشاهد. 

- المبدأ أن المحكمة ملزمة بسماع الشهود سواء كانوا شهود إثبات أم ث 
نفي وسواء تم >ماعهم في التحقيقات الابتدائية أم لم يسبقء لذلك يكون الك يكم الحقيقة منها استخلاصا سائغا. 

باطلا إذا استندت المحكمة ف حكمها إلى أقرال شهود وردت أقوالمع حق المحكمة أن تأخذ با اطمأنت إليه من أقوال الشاهد وتقوم بتجزئة 
التحقيق دون أن تسمعهم ودون أن تبين سبب عدم سماعهم؛ ودون أن تسرك 
أي تحقيق في الدعوى. 
-الحكم على المتهم دون ماع الشاهد الوحيد في الدعوى يبطل إجراءا: 





















ة بصدقها. 

يجوز للمحكمة الأحذ بشهادة امجن عليه نفسه. 

ة أن تأحذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة 
اطمأنت إلى شهادته. 

ُضارب الشاهد وتناقضه في أقواله لا يعيب الحكم» بشرط أن يستخلص 


آل الشاهد؛ بشرط عدم تحريف تلك الأقوال. 
/ يشترط أن تتطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفيء بل يكفي أن 
ن جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الف تناقضا يستعصي على 


احا كمة مادام المتهم قل طلب معراعه. والتوفيق. 
- لا يصح للمحكمة أن تؤسس حكمها على شهادة منقولة من شخص ث الاستغناء عن الشهادة وعدم الالثفات إليها: 
أو متوثٍ لم تسمع هي أقواله ولككن الرواية المنقولة من شخحض آخخر معلوم وغل ثراف المتهم 


قيد الحياة تأحذ بما بشرط أن ترئ المحكمة أن تلك الأقوال قد:صدرت ه؛ عالة غياب المتهم الموت؛ أو السفر أو المرض. 


20000 























يمكن العدول عن النزول. ا القواعد العامة: 

ا 5 : الد : 2 
إذا قدم #ماع الشاهد بعد حجر عوى للحكم ولم يكن مصر تلتزم المحكمة بإتمام التحقيق الذي بدأته ولا يجوز ها أن تعدل عنه ذا 
مذ كزات. لت عنه فيجب أن يكون بأسباب سائغة عقلا. 


إذا قدم طلب سماع الشاهد بعدم حجز الدعوى للحكم ولم يكن مصر لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب التحقيق إذا لم تعتمد عليه -حكم الإدانة. 

شد رفض طلب التحقيق يجب أن تبين ا محكمة علة ذلك. 

م السماح بغير مقتضى لحامي المتهم بالإطلاع على التحقيق في الو6 
بق على استجواب المتهم؛ أو مواجهته بغيره أو بالإطلاع على التحقيق أو 
هات الى أجريت في غيبته يترتب على ذلك البطلان. 

يترتب البطلان على تمكين التيابة نحامي المتهم قبيل التصرف في ال 

لاع على ملف الدعوى وعدم السماح له بالاتصال بالمتهم. 

لإجحابة طلب التحقيق أو الرد عليه أن يثار أمام الميئة الى معت المرافع 
اف الدعوى» وبالتالي فإن إثارته أمام هيئة أرى لا يفيد غيرها. ٍ 
بداء كافة أوجه طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوخاء» ‏ 
ت المحكمة بإجراء تحقيق فلابد أن تنجه للتوصل إلى الحقيقة. 

هذا الطلب إذا كانت الإدانة لا تتأثر به 

لرد على الظلب الدوهري أن ترد عليه وتبين العلة في عدم إجابة 

, إجحابة طلب التحقيق أن يثار أمام الميئة الي بعت المرافعة 
وى ُ 

فيق المنتجة في الدعوى يجب إجابتها أو الرد عليها. 


-- 


بتقدم مذاكرات. 
- إذا لم يتم التمسك به قبل إقفال ياب المرافعة. 
- لا تلتزع المحكمة ببيان أقوال الشهود في الحكم إذا لم تستند إليها في حكم الإدانة, 


فا كانت الأوراق تكشف عن حقيقة الدعوى 

كان الحكم قد رد على الدفاع بما لا يستند إلى أصل ثابت في الأوراق أو 
عند إلى ورقة لم تطلع ا محكمة عليها 

حالات رقض الطلب : 

كانت الأوراق غير متعلقة بالدعوى ولا منتجة منها 


- جواز إبداء أوجه طلب التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحا 


101111 إطلب فتح باب المرافعة وطلب تقديم المذكرات‎ ١|! 
أولا: الأحكام الخاصة بطلب تقدع المذكرات وقتح باب المرافعة‎ 
قد يقدم المذكرات إلى المحكمة في الجلسة وبعد قفل ياب المرافعة‎ - 
قد تصرح المحكمة من نفسها بتقدتم مذكرات كما يكون التصريح بذلك ألم يطلب الخصم ضم الأوراق‎ - 
بناء على طلب المنصوم | كان الطلب ليس من شأته أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية للأدلة‎ 
قد يكون قرار المحكمة بالتصريح بالمذكرات مطلقا أو عاما أو قصيرا ىَّ‎ - 
رأت المحكمة عدم الحاجة إلى هذا الإحراء‎ 
كان من المتعذر على المحكمة تنفيذ الطلب‎ 













- يجوز فتح باب المرافعة إذا وجدت أسباب جديدة تدعو لذلك مثل ظهور 
واقعة لم تكن معروفة للمحكمة 

-حالات وجوب إعادة الدعوى للمرافعة مثل زوال صفة أحد أعضاء التشكيلا كان قرار الضم قد أصدرته امحكمة في صدد تمهيز الدعوى وجمع الأدلة دون 
أو وفاة أحد الأعضاء بعد قفل باب المرافعة وقبل المداولة أو بعدها وقبل النطق 
بالحكم أو إذا طلب أحد الأعضاء ذلك . 


ا 2 
م 4 209 





20202020527 طب التأجيل1 
2 طب ضم أور اف/127171117775//]777 حكام الخاصة بطلب الت 
جم ابر وطلاب كم اورا)يا/7 15 : الأحكام الخاصة بطلب التأجيل 
أولا :القواعد الخاصة بطلب ضم الأوراق إحَابة الطلب: 
حالات إحابة الطلب لضم أوراق : سبب التأجيل يرجع إلى المتهم نفسه مثل المرض أو عيب يشوب إجراء 
إذا اتخذت المحكمة من تلك الأوراق دليلا في إدانة المتهم دون أن تمكنه من ال باللنضور 
مناقشتها ' سبب التأجيل يرجع إلى مخامى المنهم مثل المرض أو الاستعانة .بمحام آخر 
إذا انطوت الأوراق على دقاع هام للمتهم 






























لفائدة: مستأنف قائم في حقه الأستاذ 
: 5 حيث أثبت التحقيق بالجلسة وبإشهاد أن المتهم م كم علاقيه باللحعق 
.... وليس بالمتهم .... وهو لم يلتقي به ا ا 

ر التحقيق الأولي 

أن المواجهة و التحقيق بالجلسة قد أفضي إلي بيان أن 

المتهمين الرئيسان قد تم التغاضي عنهما ولح يتم استدعائهم ولا توحيه 
0" 

فحييق أرشد السائقين .... علي مخرن للمتهم الهارب يحتوي علي 155 


ضمد:_النيابة العامة 
المديرية العامة للجمارك . 
التهمة: تكوين جمعية أشرار والتهريب الفعلان المجرمان بالمواد 176 و177 
قانون العقوبات والمادة 12 من قانون التهريب الصادر بالأمر 05- 


الوقائع والإجراءات ا 
© حيث أن السيد 72 تاجر لديه سحل تماري " لاسترجاع | من النحاس معد للتهريب وكانا مئذ بدء التحقيق الأولي في مساعدة 
' وبطاقة ضريبية قام بعملية بيع عادية لكمية من المخلفات من بقايا ال للقبض علي المهربين 

سار حيث أثبت التحقيق بالخلسة أن الشخخص الذي ثم القبض عليه والدعو 


وأن كان هو صاحب المتزل إلا أن المتهم الذي ساهم في عملية شحن 


©» حيث ضبط النحاس المباع 
قنطار من النحاس هو شخص أخر أبن عم المقبوض عليه وهو أيضا اسمه 
, 


» حيث أن السائق ومساعده أكدا على أن هذه المادة ترب لصالح | 
تل 2 رالذي كان يدل السائقين عن طريق الهاتف عن بعد وهو بسيارته » 
© حيث تقدم السيد .... للسيد قاضى التحقيق تمجرد علمه بالقضية ) 

صني اي مستعد لنحمل كافة التبعات أن كان قد شارك أو استلم أو أمسضي 
وضعه الحبس الموقت . ' 

الشراء سيارة . 

© حيث تقد سوه اسيك قات التحقيق باسم الشخص الذي تعا 

ص ا د أثبنت |النصقيق بالجلسة أن السائقين كان لديهم فاتورة بكمية من 


ميعه وأشتري منه النحاس .مدينة 00 ؤإشو المدعو انل الم طياي كي ا 00000 ا 
1 اها 60 قئطار سلمت للدرك لكنها غير موجودة بالملف . 
ر 


اجيث أكد المنهم 1 م أنه ليس لديه أي علم بوجود سيارة 






















هيم اياك ز القانونية للمتهمين ومدي استفادقم 
أن التحقيق قد أغفل المراكز القانونية للمتهمين و المادة 78 قانون الاجحراءات الحزائية أ 


2 
من الظرف الإعفائي 8 وط دعوى التعريض المدنية أمام القسم الجدح 
٠.‏ حيث يود حرهتين اللتهريب وليس جترعة واجدة. 5 5 عالت اا 1 
31 134 دعوى للمضرور من شكوى مصحوبة بإدعاء مدني وتكون من قبل 
في الشكل: 1 رقع بالاستدعاء المباشر أمام قسم الجنح ف موعد أقصاه 3 شهور من ص 
5 نه اكنكةالأيدا ما للقانود 
قبول هذه المذكرة لإيداعها طب 3 530 قاضي التحقيق والمحكمة المختصة نفس المحكمة المعروض عليها النزاع. 
إعزاء عقيق تخبيلي طبقاللسادة و430عن.قائون الإجمراءات "رم “مد إتقوقك. عدبق رسكي ١‏ 
محكمة 1_]171:ى ىمةةةة١١؟[ج‏ م م.' ‏ رو إن ىكحككك_ئ7ئ3ئا[ظ١ؤؤ١-‏ 0 2 00700 


: وإذا صدر يعد إجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني قرار بالا وجه لتابعة ا متهم ولكل من الأشطاه 
بم هالشكوى - إذا ثم يلجاوا لطريق المطالبة المدنية - أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض وذلك نرق 
في البيئة فيما بعد؛ بدون إخلال بحقهم في اتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب. 

توفع دعوى التعويض الدني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر المادر بالا وجه للمتابعة نهائيا, 
تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكسة ع1 

فق الذي اختتم بالأمر الصادر بالا وجه لعرضه على أطراف الدعوى. وتججري المرافعات ني غرفة المشورة ويس 
وق ومحاموهم والنيابة العامة ويصدر الحكم في جلسة علنية, 

1 لي حالة الحكم بالإدائة أن تقضي بئشر نص حكمها كاملا أو ملخص منه على ثفقة السحكوم 
جراد تعينها رتحدد السعر الأقصى لكل نشرة. 

يات يكلف شيولدة في اسه إلثرة نون يرب الوا 

بحي كيد بهت ابروا اود 

الما كما هو الشان لي القضايا الصسزائية, 


-- جومم 0-7 المحى 
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: ف المدن أن أتقدم ! 
ْ أتشرق بصف وكيلا للدفاع عن مصالح الطرف ١‏ ى أن م إلى 






بوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعريض وذلك طبقا للاجراءات البينة فيما! 

ن إخلال بحقهم في اتخاذ إجحراءات دعوى البلاغ الكاذب. 

ب أن ترفع دعوى التعويض المدنٍ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ه رورة 
الصادر بالا وججةه للمتابعة فائيا. 


سيادتكم بهذه المذكرة قصد رفع دعوى تعويض عن ضرر مادي نت من 


قبي و م" 
والمعلوم أن هذه الدعوى تستند على المبررات الموضوعية و نوا 









| التالية* أن الأمر السالن الذكر مبلغ بتاريخ ا 7---_- والدعوى بتاريخ لاا . 
| 3 إن مقبولة شكلا لوقوعها في الآجال . 
حيك أن لكشت منه قام برقع شكوى مصحوبة باذعاء مدي ضد الا اال هيه 8 ٍ 
...وها طبقسا للمادة ....... مسن ة أن إذعاء المشكو منه مذنيا أمام القسم المزائي قد سبب أضرارا أ 


1" 





هذه الأسباب و من أجلها 
ا بجيف افير أمر السيد قاضي التحقيق رقم توه تاريخ ...0 والعاا ا 0000 فين السيد الرئيس 
بالا وجه لإقامة الدعوى وه لدع ور ود 3067222532 وثيقة 1 يح بقبول الدعوى شكلا , 
ااي د + لكر مل 100000 نعف مر 
المناقشة القانونية و ضمن ذلك لككم مئنٍ فائق الاحترام و شير 


شْ ك الشكل: بكل تحفظ 
حيث تنص المادة 78من قانون الإحراءات الجزائية على " وإذا صدر به 
تحقيق.مفتو ح بناء على ادعاء مدي قرار بالا وجه لمتابعة المتهموا 8 


الأشخخاص المنوه عنهم بالشكوى - إذا لم يلجأوا لطريق المطالبة الما 





مبره د" ث سنطريه 09 << 02 















538 ث أنه بالرغم من دخحوله الجزائر عشرات المرات إلا أنه لم يصله أي شئ بمذا التضوص 
نسم ابلط لناقشة القائونية 
قضية رفم 


ققدم بعدد من الدفوع الجوهرية في الشكل قبل الدحول في الموضوع 
الأول: الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم 
أن الجريعة تمت سنة 1995 . 


جلسة يوم! 


دفوع أولية الد الدة فع بتقادم | دم الدعوى الع العمومية مية وتقادم ١‏ 
بتكن له 0 7 لالستربة |1 ار 4 +1 
المادة 331 قانون الإاجراءات احزائية . 


لك أنه قد مر عشر سنوات على أخر إجراء 


كَ تنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية على 









2 قادم الدعوى العمومية ف اد المح . ثلاث سنوات كاملة " 
كوي 9 8 عل والساكن 2000-1 وهران لللءمءمفتهم 6 لجعو امو عمرور بالزدث سنوات ! 
تكله “7 أن أخر إجراء تم قي 12 ماي 1996 ول يبلغ إلا ني 4 جولية 2006, 
ضد: التياية العامة الي طبقا للمادة 8 قانون الإجراءات الحزائية تقادمت الدعوى الغمومية 
حب االل:ا 1 ١12‏ ”< ىة ؟]؟ : : : ةج ل 9 ا ااا 0-00 إن 0 ءات اجخزانية ديت مو افمية ‏ 

نادت اتتح مقن ا ا لان 7ل ار ند : 

الثاني: الدفع بانقضاء العقوبة بالتقادم 
وها مدعى مدني : 5 / : 
5 3 إإئة صد غياق ابالنسبة للم ماي 996] يقضى د 
١‏ 7 الموقرة نه ر حكم ق للمتهم في يي يقضي بعقوبة 





ناهذا مع الأمر بالقبض . 
المادة 614 من قانون الإجراءات الحزائية على: 









50 للحكمة ما 3 
51 العارض بواسطة وكيله أن يوضح لعدالة ١‏ يلي 















م العقوبات الصادرة بقرار أو حكم يتعلق.موضوع انح بعد مضي 
الوقائع : ٍ 90 00 2 
حيث رفع .ده لبامجوكئع مهفيدد-و حالة غتكنمة اللخ ١‏ 5 : : : 0" ا . 4 - . 3 1 
نكم أثلة صدر در أم من السيد قاضي أ 7 6 


عن انه طقر حت عاو اتيف 1996 لض ل ثرا 
با لمبس مدة سنتين مع تأبيد الأمر بالتبض من طرف السيد قاضىي 3 
8 بفرنسيا منا 84 











0 2 / با و اناا 
- بك ١‏ ايد يم سه الج ني ٠‏ 






































الدفع الغاني: الدفع يترك المدعي امدق لإدعائه مجلس قضاء 
حيث تنص المادة 246 من قانون الإجراءات الجزائية على : غرفة الجنح . 
يعد تارعكا لادعائه “كل مدع مدي يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من | قضية رقم مل ا 
ن الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليقا قاتونيا ٠‏ بتاريخ : 00 


حيث أن المدعي المدن أستدع من قبل النيابة العامة لحضور الجلسة ليوم 
حولية وم ينضر ثم دعي من قبل المنهم بمومخب :تنبيه يكيعاد الخلسة وام يمقر 
فأنه وطبعًا للمادة 246 من قانون الإجراءات اللتزائية يه متنازل عن دعو 
في الأمر بالقبض 

عبت تنص المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية ل 
ذا سما عد ا 0 





/ حريدة ...سمه (متهمين ) 
في طلب الإفراج فاك ناا امخلس الموقر 
55 0 له إعا ١‏ 7 : 0 
حيث تقادمت الجريمة وتقادمت العقوبة ولا يجوز إعاد العارض بتقديم هذه المذكرة المتعلقة بالدفع الشكلي ملتمسا من | 
الصاذر متلق الشييد و ورا مودع ممه بالتفادع مور 10 ستوات على 1 


'بالإشهاد عن صفح م وكلي عما حدث ف حقه من قذف يشرفئ أل 
أن موكلي ونظرا لإغلاق حريدة .....وبناء علي الماذة 298 ١‏ 5 
23-6 نأن الضحية يصفح عن القذف المرتكب في حقه من قِل 
ننازل عن دعواه . ١‏ 
و ضمن ذلك تقبلوا منا فائق التقدير و الاحترام . 


حيث أن رغم كافة الدفوع الدوهرية الخاصة بالدعوة في شكلها ألا أن 7 
يضع نفسه ولنبيان الحقيقة تحت أمرت الحكمة ويضع حواز سفره ويككام 
الضمانات للمقول أمام المحكمة في اقرب جلسة. 








ها 





وليه .> 
في الحكم: الحكم تقادم العقوبة وتقادم الترعة . 
في الأمر بالقيض: الحكم بالإفراج المؤقت عن المنهم. 









تحت كافة التحفظاثت 














يجار قامت المتهمة برفع شكوى أمام السيد قاضي التحقيق لدى 58 
..... طالبة ماع شهود حول وقائع تسليم الشيك والظروف والاتفاق الواروا 
تحقيق على أساس النضب والاحتيال وخخيانة الأمانة والتزوير المواد: 2372 
7 و222 من قانون العقوبات (ملف مرفق)» | 
حيث أن المادة 374 من قانوت العقوبات تنض على معاقبة كل من قبل 
كضمان ... الخ 

حيث أن المادة 501 من القائون التحاري تنص على وجوب تقدم الشيلكا 





للواة 51033319330 ا لصة خلال 08 أيام؛ 
لفائدة: السيدة لل وكيلها الأستاذ ..... فتهمة ٠‏ ت أن وقائع قضية الحال مرتبطة بوقائع الشكوى المعروضة على السيلا 
نك 71 لوقيل اللسهورية قَيق لذئى محكامة 0 : 
0ت ممم م 060022200066 002000000000 07702000 0000:3530 لاقي و عملا بأحكام المواد: 330 و331 من قانون الإجراءات الزاليل 
عب لجيالة افتكنية الوق 0 المتهمة إيقاف الفصل في قضية الحال إلى أن يتم الفصل في القضية 
قرف الغارضة آن مقدم إلى الشكنة المؤقرة بهذم الدقوع الاوحة “لو | على قاضي التحقيق لدى محكمة .... بخصوص نفس الشيك عل 





في الموضوع استناذا على أساس المواد: 330 من ق.!.ج الي تنص 0 ته 
المحكمة وجوبا بالفصل في الدفوع الي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه 0 
دفاع في الموضوع كما وأن المادة 331 من نفس القانون تنص على إذ 
الدقع جائزا منحت امحكمة مهلة يتعين على امتهم فيها رفع الدعوي إلى ! 


تحيانة الأمانة و التزويرء 

وعملا بأحكام المادة 356 من قاتون الإجراءات الخزائية الحكم 
تكميلي حول ظروف تسليم الشيك ومن قام بملئه وسماع الطقم 
ل تاريخ تسليمه؛ 

















القضائية المختصة. ذه الأسباب ومن أجلها 
ال قاء | أءات : ١‏ 7 
ف 2 لا 0 ش سة: قبول الدفع شكلا 
وف و ا 1 0" 

- حيث أن الشيك موضوع المتابعة تم تسليمه يت 1" 0 ) وجنود شكوى ضد الشاكية على نفس الشيك أمام السيد قاضي 

5 قد ايجار وكضمان يتم استرجاعه في الأخبير عند اتتهاء م3 َ , . 
إثر التوقيع على عقد إيجار و ير 07 2 ٠‏ الشراقة 
عاو د أن الشاكية قدمت شيك حل المنابعة بعد ملعه بالمبلغ الد أن الشيك محل المتابعة سلم كضمان 





للصرف» و نتيجة هذا النصرف الذي يعد عيانة للأمانة و بعد ثرو 1 








لذ يي يبيج :0797999 


















إليات المواد 330 و3319 و356 من قانون الإجراءات المزائية و374 فقرة © 
من قانون العقوبات و501 من القانون التحاري؛ ل' 
0 الحكم بإيقاف الفصل في القضية إلي أن يتم الفصل في ١‏ 
المعروضة أمام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة .و المتعلقة؛ 
الشيك بالنصب والاحتيال والتروير وخحيانة الأمانة؛ 

احتياطيا: الحكم بإجراء تحقيق تكميلي و سماع الطقم الاداري حول : 
تسليم الشيك و ظروف تسليمه ومن قام جملئه ومقابل ماذا. 





ليطب للمحكمة الموقرة 


الوقائع والإجراءات 4 
ث بعد شكوى لرجال الدرك الوط تم افتتاح تحقيق أولي لدي الضبطية" 
أفضي إلي القبض على كل من اا حت وحمي د بنط ' 
قرع جيم اللد ا الدرك الوطئ والذي تم عرضهم أمام السيد وكيل الدمهورية لدي كيلا 
عن العارضة / 1 لوقرة الذي طلب بفتح تحقيق ضد المتهمين مع إصدار أمر بإبداء 
إؤقت بعد اتهامهم بالضرب والحرح , 
رغم ضرب السيد ع علزاي السين عد إلا أن ا 
اقضائية لم يقوموا بتحويله للطبيب الشرعي لمعرفة مدي الضرر الحادث 
سجنود شهادة طبية من مصلحة الاستعجالات مستشفي عين الترلة 
ليب الشرعي وتبير يديه بطريقة قد تودي الحدوث مضاعفات 
اغ المتهم بطلب عرضه علي الطبيب المختص موحب طلب 
ا يل 2007 صدر أمر قاضي التحقيق بعرض المتهم 0 
شرعي من أجل الحصول علي الخبرة الطبية. 
الخبرة الطبية من الطبيب الشرعي والذي أعطي المنهم 
#مرضية مقدارها 21 واحد وعشرين يوما. 


















المناقشة القانونية : 

الدفع الأول: الاخلال بحق الدقاع ظ 

يتأسس هذا الدفع علي لمادة 33 من الدستور' والمواد 100و105و72:154 

من قانون الإجراءات الحزائية 

مص كه لم تبلغ تنيجة الخيرة الطبية لمحامي امتهم لتقددم طلياته مما يعتي الإ” ١‏ 

بأحكام المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية . 
ا حيث أن هذا الإسراء إجراق جوهري :يودي الإخلال به إخلال بالمادتين 
و105 من قانون الإجراءات الحزائية وتكون نتيجته البطلان المطبلق للإجراءا 
حيث أن عدم القيام بمذا الإجراء قد حرم المنهم ودفاعه من تقلم 5 
وبالتاللي يسقط حقهم في استعناق هذا الأمر طبعا لنص المادة 172 من ق 1 
سيك 3 السيد قاضي التحقيق أيضا لم يبلغ تقرير الخبرة الطبية للسيد . 
الجمهورية ليقدم أيضا طلبائه كطرف في الخصومة كما تنص عليه المادة 
وبذلك قد حرم أيضا السيد وكيل الجمهورية الحتى في الإطلاع بأن"! 
هر شيية للسيد .ادهل أجل تعزن طلباته في هذا الأمر من أجل 
أغنا مشاجرة وليست ضرب وجرح من طرف واحد ٠‏ ظ 
حيث يترتب علي عدم إبلاغ تقرير الخيرة الطبية لطرفي الخصومة المنهم لا 
العامة خخرق إجراء جوهري يترتب عنه البطلان طبعَا للمادة 159 من ق ! 

حيث أنه أيضا لم يتم الإشارة لتقرير الخبرة الطبية الواقعة علي المتها 

نتائجها في أمر الإحالة نما يجعل أمر الإحالة معيب شكلا. 


شفع الثابئ: الإخلال بمبداء قريئة البراءة : 
يتأسس هذا الدفع علي المادة 45 من الدسئور ! " 
والمادة 123 من قانون الإجراءات الحزائية 

كه أن الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي ويؤمر به فق حالات أرء 
إل الحصر حددت ف المادة 123 من قاتوك الإجراءات الخزائية . 
تم وضع السيد ..... الحبس الموقت دون تأسيس هذا الإيداع ودون أل 
ل أن الحبس الموقت في. حالة طالب جامعي ف سنة التخرج ومنعه من تقل 
َو التخرج قبل الحكم هو عقوبة تحطم مستقبله. ظ 
تنص المادة 16 من القانون رقم 04-05 الخاص بتنظيم السجون علي " 

نيح الحكوم عليه هائيا الاستفادة من التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام 
للحرية في الحالات الآنية : ا 
(] أثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله 
ِنْهِ إذا كان المحافظة على مستقبل المحكوم عليه فائيا يؤحل تنفيذ العقو 
للحرية فكيف نعاقب من لم تحري محاكمته بحرمانه من حريته وتط 
؛ إلا يعتبر حبسه مؤقت هتك لبد قرينة البراءة. 
لهذه الأسباب و من أجلها 
الإشهاد بعدم ذكر تقرير الخبرة الطبية للمتهم ......... بامر الاحالة ' 
الأشهاد تمخالفة المواد 105100 و123و154 و159 172 من قسانون. 
ابلنزائية » والمواه 33 و45 من الدستور 
وعليه: 










































































طكا4كككا 0 


1 1 58 
| المادة 33 من الدستور: الدقام الفردي أو عن طريق الجممية هن الحقوق الآساسيّة للإنسان وعن 


الدستور: كن شخص بعتير بريئا حتى تثهبت جهبة نشائية تطابية إدائته؛ مع كل المتمانات ال 









الى مور وهم 0 















المورخ ف 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والصادر 
الحريدة الرسمية رقم 14 بتاريخ 8 مارس سنة 2006 , 

حيث أن الوقائع المتابع يها المتهمين طبقا للملف والتحقيق تك 01 
7... : 

يث ينص الدستور الجزائري في مادته 46 على أن لا إدانة إلا .عقتضى قار 


أصلا: الحكم ببطلان إجراءات الإحالة أصلا مع الإقراج عن المتهم .. 
الموجود في الحبس المؤقت نظرا لوجوده في فترة إخحتبارات ةَ 

احتياطيا: قبل النطق بالحكم عمل تحقيق تكميلي مع الإفراج عن المتهم 
...... نظرا لظروف الاخحتيارات حيث أنه طالبا بالسنة النهائية بكلية الما 





وتأحيل المحكمة لبعد اختبارات البكالوريا نظرا لوجود المتهم ل 
في البكالوريا. فر اقل إزتكاب الفقل الم 
"مع كاقة التحفظا حيث أن قاعدة عدم رجعية القوانين كرسها المشرع الحزائري بنصه صراحة 


إلادة 2 القانون المدني الجزائري بنصه على " لا يسري القانون إلا على يلآ 
المستقبل و لا يكو له أثر رجعي ". 

يث أورد قانون العقوبات نقس القاعدة بنصه في المادة 2 على أن " لا /ر 
الون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة ' 
ك تنص المادة 1 هن قانون العقوبات على "لا جرعة و لا عقوية أو ا 
إن بغير قانون ". : 
ليث أن الأفعال المرتكبة من قبل المنهمين وابمحرمين بسببها كانت قبل 9 


أنوك . 


عن العارضين / و يلي 





بام 


١١|‏ اإمذكرة دفوع جوهرية الدفع بعدم شرعية المتابعة].. 
المادة 46 من الدستور والمادة 2 من القانون المدن والمادة 1 و2 من قانون العقوبات 



















ليطب لعدالة المحكمة الموقرة 

يتشرف العارض أن يتقدم إلى المحكمة الموقرة يمذه الدفع الجزهري قبل أي ن 

في الموضوع استنادا على أساس المادة: 330 من ق.!.ج الي تنص "باختصاه 

المحكمة وجوبا بالفصل في الدفوع الى يبديها المتهم دفاعا عن نفسه قب 
دفاع في الموضوع . 

حيث أن المتهمين متابعين من قبل النيابة العامة بتَهميٍ إساءة استفا 

الوظيفة وتعازض المصالم طبقا للمواد 33 و34 من قانون الفساد رقم 06 





هذه الأسباب ومن أجلها 
بانعدام الأساس القانوي للمتابعة والتصريح ببرأة المتهمين مسن الك 
ن من أجلها 






































الأول: بطلان التفتيش لوقوعه مالفا لأحكام المادة 47 





2 59 << وكوي 
1 وشم ماحد 1 1 ا بض وال 


اي 1 مذ ارة دفو لع اق مسد هد ادر حص الاج بص وال - لمكا" : 
١ ١ ١ :‏ لعفتيش 

الرجع: المادة 40 هن الدسعور1 والمواد 44و 45 و46 و47 من قانون الإجراءات الجزائية توي اع عند َ 1 . ا 
ليقايظ: دءءء: وعدم يقار دهده بك هق وكيلهى الأستاذ ا 000 ححيث أن من محضر النفتيش يتبين وقوعه على الساعة 22 العاشرة مشا 7 


يوم ممع معيعية 

00000 قرار ولائي صادر بتاريخ 1 يي 
صدور الأذن بالتفتيش وهو غير تخصص لاستقبال العوام كنرلاء وبالتالي به 
مكان خاصا يتبع في تفتيشه ما هو متبع في تفتيش الأماكن الخاصة وعدم | 
المواعيد المقررة في المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية يؤدي للبطلان. 


ضد: التيابة العامة جوع م مايه #4 لا م2 


ليطب للمحكمة الموقرة 


الوقائع والإجراءات 
بت حيث قام رجال الشرطة القضائية بعل الحصول على إذنث لِك ا 


الجمهورية رقم لتعررم” والصادر بتاريخ عءءءءمَنٌ أجل 


فندق وفبفققة 
بالقبض على 22 شاب فتاة ف قاعة الشاي ومرقض اثانيا: بطلان التفتيش لوقوعه في غير وجود المسير. 


حيث أن التفتيش تم في غير وجود المسير وهو ما يثبته أن المسير لم يكن 
- حيث أن رجال الضبطية القضائية لم يقوموا بإحضار كافة المتواحدين بقا بين المقبوض عليهم والمقدمين للسيد وكيل الجمهورية . َم 
الشاي ومن ضمنهم المسير والفرقة الموسيقية وغيرهم من المتواحدين الأول: بطلان القبض لوقوعه في غير محله 

حينق عرص المتهسين اغلى. | 5 فأرجع الملذ المسداة 8 
لفطاوام لويد اا اد 2 2 حيث أن هن محضر التفتيش يلاحظ أنه تم القبض علي 21 شاب اول 
فتح فندق للدعارة والتحريض علي الفسق والدعارة والإغراء 
المناقشة القانونية: 

الدفع الأول: بطلان الإجراءات لبطلان الف 

يتأسس هذا الدقع علي المادة 40 من الدستور” والمواد 44 و45 و46 و47 من 
قانون الإحراءات الجزائية وله عدة فروع 


تددعت وشقة |[ وهر التعتييق 


قاعة الشاي. 
حيث أن إذن السيد وكيل الجمهورية الملكور أعلاه قد أمر بتفتيش فندق 1١١١‏ 

حيت أن قاعة الشاي والمرقص ليس هم أي علاقة بين الفندق فلهم شكتظا 
نوية منفصلة سحل تخاربي خخاض ورخصة ممازسة مسلمة من الشللة , 0 
فيكون تفتيشها يخضع لأذن تفتيش خاص ويكون الفبض على لوال 
أمر تعسفي لأنه باطل وبدون سند قانوي. 

هذه الأسباب و من أجلها 

إثيات أن المرقص وقاعة الشاي هم شخصية معنوية خاصة. 
الإشهاد بمخالفة المواد 45 و46 و47 من قانون الإجراءات الهرالية " 
لمادة 0 من الدستور 






ٍ المادة 40 من الدستور: تضمن الذولة عدم اثتهاك خرمة المسكن. 
فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون؛ وفي إطار اخترامه. 

ولا تفتيش إلا يآمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية الختضة, 
* الماذة 40 من الدستور؛ فضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة اللسكن. 
فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون. وفي إطار احترامه. 


ولا تدرش ف أ عكتوي.. ماد جب ةادا 





























وعليه: 

الحكم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش مع الإفراج عن المقبوض عليهم. 
عن العارضين/و كي 

لفائدة: لع ا كيل خيون ...... القائم في حقه الأستاذ دون دو لفقي 


> احتياطيا البراءة لعدم ثبوت أركان المخالفة , 


سار ,البياية .. 0 - 
ٍ ليب لميعة المحكمة الموقرة لفائدة: شو عند بوء دوو بضيهتةه 6 
2 ضد: 9 ريو كج ل ا فوونفيوةءنمةوعءمةفءدزة” 
- حيث بالرجوع إلى الملف و محضر تحرير المخالفة تحت رقم 410 فانا ٠‏ الكائن محله حل ويد نل بجوي صو وو 
خالف لأحكام المواد؛ من قائون الحمارك بحضور: السيد / وكيل الجمهورية د 1 
- وبالتالي فهو باطل و بالتالي تبطل معه إجراءات المتابعة . طبيعة الجريمة: (حالة تلبس ب:) جنح: تقليد وتزوير مصنف. في ( 
ب احتياطيا: كتروني) باستنساحه في شكل نسخ مقلدة وعرضه للتداول. والاعتد 
- حيث إن المتهم وكيل عبور كلف من طرف ........ لتسوية الإجراعات المولف.. 


المواد: 04 - 149 - 150 - 151- 152 من الأمر رقم: 797 
رخ في: 1997/03/06 المتعلق بحقوق المؤلف وحقوق امجخاورة , 

ليطيب للمحكمة الموقرة: 
إن الشاكي له شرف عرض على المحكمة الموقرة ما يلي: ١‏ 
هن حيث الشكل: إعلان التنصيب كطرف مدي في الجلسة : 
يث أن الشاكي يعلن للمحكمة الموقرة قبل إبداء النيابة الموقرة 
كطرف هدي ف التلسة تأسيسا على أحكام المواد :03 - 239 و( 
.إ.ج رجاء التصريح بقبول التنصيب شكلا. 
بت أن ارسي امتابة وت م 12 الأمر 10-97 و 
تبة الوطنية ومسجلة بديوان حقوق المولف  ,‏ 


الجمركية استنادا على الفواتير الى سلمها له و الملف الخاص بالسلع وفقا للقانون . 
غير مسؤول عن النقص ولا الزيادة في كمية و مقدار السلع المدونة في الفواتير ال 
استلمها من الزبون و بالتاللي فلا أساس لمسؤولية المنهم ولا محال لتطبيق أحكام الموا 
9- 324 من ق جمارك عليه باعتباره وكيل عبور . 
ذه الأسباب ومن أجلها 
يلعمس المتهم : 

- الاشهاد ببطلان محاضر الجمارك. 
لمم 4 سم ا اا سا 
لوعي 0 وك 00 
أساسا: 0 يبطلان الاجر 0 ناف محخاضر النمارك. 













حيث أنه .مقتضى أحكام المادة 13 من قانون حقوق المؤلف والحقو المناقشة القانونية: 


الحاورة: يعتبر مالك حقوق المؤلف ما لم يثبت حلاف ذلك الشخخص الطبيعيا حيث. أن الوققخ الحالية. تشكل» حح:. تعليد وتزوير مصلفت 0078| 

أو المعنوي الذي يصرح المصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة ف متناول إلكترون ) باستنساخه في شكل نسخ مقلدة وعرضه للتداول والاعتداء على ححق, 

الدمهور.) وبالتالي فصغة الطرف المدن ثابئة مما يؤسس تنصيبه كطرف- مدن 3] الؤلف. وفق المواد 150-149-04 - 151 - 152 - 155 - 156 من 

ديد للبال ...1م قم: 10-97 المؤرخ في 1997/03/06 للمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ابجاورة ) 
حيث أن الطرف المدئ شارك بصفته مديرا للموسوعة القضائية وناشرظ لتالي الركن الشرعي للتجريم ثابت نحن رقابة الحكمة الموقرة . 

الرسمي في تكافة المعارض الذولية والوطنية للكتاب باعتبار الموسوعة كتاد حيبف. أن الركن المادي للتجريم ثابت كذلك نظرا لضبط المتهم تسسا 


الشركة مع حجز جسم الحريمة من محله والقرصنة على المصنفات الحمية ظ 
جائز قانونا ويقع تحت طائلة الأحكام الجزائية الواردة بالأمر 10-97 سالق 
كر ؛ وكل مصنف تم إيداعه قائونيا بالمكتبة الوطنية يعتبر محمي لاية الحضو 
إذن كتابي من صاحبه طيلة مدة حياته . 

حيث أن الركن المعتوي أو القصد اللرمى و الجنائي ثابت في 0000| 
فترض » لأن المتهم يبيع و يطرح للتداول ليس نسخة واحدة مقلدة ولكن 
م باستنساخ وبيع مئات دون رخصة من أي جهة ولا تبرير مضدر 
له عليها » ثما قد يضيف له تهمة جديدة غير التقليد والتزوير وطرلا 
ول ألا وهي مة إحفاء أشياء مسروقة وهذا متروك للنيابة تمثلة الحق | 

عن أن النسخة الأصلية نحمية بدعامة حماية من القرصنة والاعتداء م 
اسرها واستخدام طريقة الكراك وهي طريقة كسر الشفرة السرية للجماية 
وئية وهو أسلوب بحرم دوليا وفقا دميع الاتفاقيات الدولية المقررة اية. 
الفكرية , 

وحيث أن المتهم يقوم باستنساخ الأقراص بطريقة 'غبر شرعية ومناقية 
السحل التجاري المسموج له ما يضيف له تممة جديدة غير التقليد 
لتزوير وطرحه للتداول وهي القيام .تممارسات بحارية غير مشروعة وتدايس, 

بع المعاقب عليه بالمواد 67-66 و68 من الأمر 06-95 الصادر بتاريخ 25 
1995 واللتعلق بالمنافسة , 4 


















إلكتروني على قرص مضغوط لا على صفحات وشارك كذلك في ملتقياتا 
الجامعات كذه الصفة » ومن هذه المشاركات المشاركة في المعهد الوطيئن للقضا 
في اليوم الدراسي حول الإعلام والقانون تمشاركة رئاسة الحكومة ومصاطّ 
رئاسة الجمهورية و كان أخر ملتقى جامعي وطبئ تمت المشاركة فيه بالموسوعا 
الفضائية: الملتقى الوطئ الأول لقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة وهراز 
حول: العولمة والاتصال والتكنولوجيا الحديدة » ما يؤكد صفة الطرف ا 
ومصلحته في الدعوى المدئية التايعة » كما يؤكدها وجود اسمة واسم شركتة في 
داخل الموسوعة بالقرص المدمج الأصلي والمقلد محل تجرتم . 
من حيث الموضوع: بيان الوقائع: 

أنظر العريضة الخاصة بالشكوى المقدمة أمام وكيل الجمهورية 
بيان الإاجراءات : 

حيك أن الشاكي اتصل بتياية الجمهورية المختصة محليا لتقلتم 2 
جزائية ضد المشنكى منه لضبطه في حالة تلبس موجب أحكام المادة 41 من 
| ج والمادة 8 من قانون حقوق المؤلف والحقوق انحاورة الصادر بالأمر 7 
-10؛ ولققد ضبط فعلا في حالة تلبس و تم التحفظ على الأقراص المدبحة المق 
ووسائل القرصنة الإلكترونية وتم تقدتم الأطراف وفقا للقاتون ثم تحديد اماك 
الخالية , 


كما تنص المادة 13 من نفس القانون الصادر بالأمر 10-97 على أ: نهد 
يعتبر مالك حقوق المؤلف ع ما ام بت حلاف ذلك الشعس الطيني أ 
المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناؤل 


حيث أن المواد المظبقة في قضية الخال المشار إليها أعلاه تنص للتدذ كير على 
مايل 
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حنات أن اكاذة 3 من الأمر 97- -10 في فقرقا الثانية تنص على ما يلي: 
ابح لفتلية مهنا يكن تخ للصيق رقف زو اإعرية لسحخدقة ووههل 
تمجرد إيداع المصنف . 
كما تنص الفقرة الثانية من المادة 6 من نفس القانون الصادر بالأمر 97 


جو من المحكمة الموقرة : 


-10 على أنه: لا يمثل التصريح بالمصئف للديوان شرطا للاعتراف بالحقوق ف الشكل: قبول التنصيب كطرف مدني في الجلسة وفقا للمواد 39 
المخولة يمقتضى هذا الأباء 0 من ق !إ ج 

كما تنص الماذة 4 من نفس القاتون الصادر بالأمر 97 -10 على أنه؛ في الموضوع 
تعتبر على التصوص كمصنفات أدبية و/أو فنية حمية ما يألي: الدعوى المدنية التابعة: 


المصنفات الأدبية المكثوبة مثل: الحاولات الأدبية - البحوث العلمية إل 
التقنية 

كما تنص المادة 05 من نفس القانون الصادر بالأمر 97 -10 على أنه؟ 
تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال الآتية: 
المجموعة والمحتارات من المصنفات » ومجموعة مصنفات التراث الثقافي التقليدم 
ومجموعات المعلومات البسيطة الي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو :: 
أو ترتيبها . 

كما تنص المادة 27 من نفس القانو ن الصادر بالأمر 10-97 على أنه بر 
للمؤلف استغلال مصنقه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على * 
مالي منه . 
كما يق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر أن بقوم أو يسمح لمن يم 
على الخصوص بالأعمال الآتية: استنساخ المصئفف بأية وسيلة ٠‏ 


8 حإبلاغ المصف إلى الحمهور بأية منظومة معلوماتية ٠‏ 


إلزام المتهم بأدائه للطرف المدنئ قيمة الأقراص المقلدة والمطروحة للتذاو( 
قا لأحكام المادة: 157 من الأمر 10-97 والبالغة 1472000 دج عليز 
ربعمائة واثنين وسبعون ألف دينار جزائري . ظ 

وإلزام المتهم بأدائه للطرف المذني تعويضا مدنيا عن ماقاته من كسب الآ 
من خحسارة عن الضرر المعنوي ,عقدار 50.000.000 دج حمسين مليوا 
جزائري » وهذا بالنظر إلى الفمن الأضلي للنسخة الواحدة ومقارل 
ت الى قام المتهم باستتساخها وبيعها في فترة عامين قبل ضبطه متليسا. 
ار يوت سارف اللكم طايه ببسعر ةف اس 0١‏ : 
ن باللغتين العربية والفرنسية و 03 جرائد يومية مع تعليق هذه الأجك 
-5 باب مسكن المحكوم عليه وفقا لأحكام المادة 156 اس 07 
العسادر ف 1997/03/06. 

تل ضرف يني ضعت مانضلى رونا بيعية 30662 111 

الموقرة القول الفصل وواسع النظر . 





















































ديت اتقق .....-.. للسيد قاضى التحقيق باسى الشخعص الذي تهاذا 
امادة 0352 100 . , فى 5 00 
يه وأشتري منه النحاس بمدينة وهران وهو المذعو المكى بالهوا | 
لفائدةة + ........ ...160 .قائي قي حقه 2 
حيث طلب دفا 00 سائقى الشاحنة لكنها 
ضدد* النيابة الغامة ش 3 يو عع م تحري 
0-1 ث أثبت التحقيق بالجلسة أذ ..... كانت علاقته بالمدعو .. 
التهمة: تكوين جمعية أشرار والتهريب الفعلان ا مجرمان بالمواد 176 و177 وم 7 7 0 2 
حيث أثبت التحقيق قين :قز آل ها مخز ذ : 
قانون العقوبات والمادة 12 من قانون التهريب الصادر بالآأمر 05 5 ببح لان كميتين 5 س أحدها مخزن للمسمي 
, ومقذار قنطار شحنت من عند الممسمو أله له بع ا ءاتاط 


الحكم المستأنف: حكم محكمة مغنية الصادر بتاريخ ....... في القضية [ 

َ المناقشة القانونية 
مبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة 
سيت حيث يترتب علي مخالفة أحكام الأمر 05- 06 المتعلق بالنهريب غقوبتان 
الوقائع والإجراءات: 


الحبس والثانية الغرامة وال تعادل 10 عشرة أضعاف قيمة البضاعة: 
18" 'عنيت أن السبيد ..... تاجر لديه سجل تحاري "لاسترجاع المخلة أثبت محضر رجال الدرك ف جريمة ضبط الشاحنة وجود عنزن يحتويا 
وبطاقة ضريبية قام بعملية بيع عادية لكمية من المخحلفات من بقايا ال 5 قنطار من النحاس تم شحنها من مخفزن يخص السيد ا ” 


أن كان القانون قٍ المادة 332 من قانون الإجراءات الحزائية يبيح ضضم 
للمايا إلا أن ذلك يشترط وحدة الأطراف ووحدة الخصوم . 

'وجود جريمتين الأولي ينهم فيها ........ والثانية يتهم فيها 0 
المسمي .... والذي كان يدل السائقين عن طريق الهاتف عن بعد وهو ١‏ رعق مزق د هه نام ٠,‏ 

حيث تقدم السيد وكيل الجمهورية بطلب فتح تحقيق في القضية ال كذلك فأن ضم الجريمتان والمطالبة بالغرامة الشاملة والناتجة عن 
المتهمين المقدمين من طرف النيابة مع إصدار أمر بالقبض ضد ....... واكو اهو خخحرق ليدأ شخصية الجرعة وشخصية العقوية, 

حيث تقدم السيد .... للسيد قاضي التحقيق جرد عليه بالقد | أولا: جريمة جمعية الأشرار: 

وضعه الحبس الموقت وقبل صدور أي أمر أو استدعاء , نص المادة 176 على "كل عمنية أو اتفاق مهما كاك مدنه واعلقا 
كل أو تؤلف بخرض الإعداذ لحناية أو أكثرء أو لمدحة أر أكثر" 


المسترجع في مدينة وهرات. 
. حيث ضبط النحاس المباع داحل النطاق الخمركي بدوت رخحصة. 


. عدي أن السائق ومساعدهة أكدا على أن هذة المادة .مشحونة 








































حيث تقوم جمعية الأشرار على ركنين أساسين وهما:- 
الجمعية أو الاتفاق» 
ويجب أن يحصل التشاور بين أعضاء الجمعية أو الاتفاق حول خطة معينة. 


د تعاون في العمل المنظم والمحدد بوجود سجل بحاري بيئما السيد .... لبس 
أي علاقة بهذا العمل 

وبالتالي أن كل من الركن المادي والمعنوي للبريمة جمعية الأشرار غير 
لكودة أساسا بالنسبة للمتهمين. 


ثانيا: جريمة التهريب 
ح التهريب الجمركى مقصوداً به عند إطلاقه تمريب البضائغ 
الجمركية أو بالمخالفة لنظم المنع؛ والذي يخضع لأحكام قانون 
رك؛ وقانون مكافحة التهريب وذلك إذا لم يكن قريب البضائع الممنوعة 
ب عليه يمقتضى قانون آخر. ٌ ٌ 
قانون السمارك يُعدَ - في محال التهريب - يمثابة القانون العام» إذ يشمل كافلةة 


غرض الجمعية أو الأتفاق 
ويب أن يكون اجتماع أعضاء الجمعية بغرض الإعداد لحرائم» إذا يتعين! 
يشكل أعمالا تحضيرية بحسدة بفعل أو عدة أقعال مادية» ولا تكون هذه الأذ 
إلا أعمالا تحضيرية. 
علاوة علي القصد الجنائي 
جرعة جمعية الأشرار جريعة عمدية تتمثل في توافر قصد جنائي عام و 
خاص يتمثل في الإعداد لارتكاب جناية أو جنحة . 
الدفوع القانونية 
الدفع بانعدام الركن المادي لجريمة تكوين جمعية أشرار ٠‏ 
حيث يتضح من أقوال المتهمين المقبوض عليهما في حالة 7 
بقيادة الشاحنة المحملة بالنحاس أنهم لم يعرفوا ولم يذكروا اسم السسيد ...55 
ذكروا أنه صاحب سيارة كونجو بيضاء وأنهم لم يكن حى يعرفون المكان | 
سَيشحن مته النحاسء بينما يسمون المتهم الذي شحن من. عنده الكمية الا 
ويحددون أنه أصلا من ثيارت. 
كما أكدا أن المدعو ...... كان ينتظرههما بعد شحن البضاعة في 
الدوران بين السئية والكرمة وهو لم يكن موجودا لا في الشحن ولح له 


اتهريب» ومن ثم تكون أمام قانونين؛ أحدهما عام وهو قانون الحمارك؛ والآخر 
هو قانون التهريب. وعملا بالقاعدة العامة من قواعد التفسير وال تقضي 
يخصص العام: إلا أنه استقر الاجتهاد على أنه مع قيام قانون خاص؛ فاه 
ل أحكام القانون العام فيما لم ينظمه القانوث الخاص. 

ويحدد الدكتور فتحي سرور أركان جريمة التهريب 

ن المادي لحريمة التهريب الهم ركية يتألف من عدة عناصر. 

و يقتضي نشاطأ مادياً معنياً يباشره اللماني بأسلوين خخاصء 

















بالسدد 0 . . 
/ شْ متميزا ينصب عليه هذا البشاط» 
حيث والحال كذلك فأن الركن المادي لاتفاق المنهم ........ مع بقية اد 21 
: يكانا محمدذا يتم فيه 
عبر موجود 8 الصحياد 








[ه-. وننيجة تترتب عليه: مصلحة سببية تربط بون هذا النشاط وتلك التيجة 


الدكتور لحسن بوسقيعة 

الركن المادي في هذه الجرمة بأن يقوع الحا بالأفعال الآتية: 
أولاً: إدخال البضائع إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه. 
نائياً: أن يتم ذلك بطريقة غير مشروعة. 
ثالعا: عدم أدار الضرائب الجمركية والضرائب الأخرى. 

جيق أن وجود شاحنة محملة بمادة النحاس ووجود عفرن يحتوي 155 قنطا 
النحاس داتحل النطاق الحم ركي هو جريين قريب كاملتين ويجرمها القانون في 
0 من قانون مكافحة التهريب الصادر بالأمر 06-05. 
الدفع بانعدام الركن المادي لجريمة التهريب. ظ 
حيث يتضح من الوقائع أن اتصال السيد ..... باليضائع مل التتهريب 5 
يي يتبين من الوقائع أن اتصال السيد ميسوع علي بالبضائع المهربة ال 
بخروج البضائع من مخرئه بالبيع وهو إجراء ينظمه القانون التحاري و 
الممارسة التجارية وهو لم يلتفي مالك البضاعة الأصلي 

الدفع بانعدام المسؤولية الجزائية علي المتهم في جريمة ١‏ 

حيث تحدد المواد 303 إلي 0 المسؤولية والتضامن في الجريعة احمر 
وجريمة التهريب حيث تنص المادة 303 للتذكير علي "يعتبر مسؤولا عن 


كل شخص حاز بضائع محل غش ٠‏ 


















يت تنص المادة 310 للتذكير علي "يعتبر في مقهوم هذا القانون .» مستفيدين 
ن الغش» الأشخخاص الذين شاركوا بصفة ما في جتحة قريب. و الذين 
تفيدون مباشرة من هذا الغش . 

ضع المستفيدون من الغش؛ كما ورد تعريفهم أعلاه لنفس العقوبات الي تطبق 
لى مرتكبي المخالفة المباشرين. 
ليث تنص المادة 226: "تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تحارية 
التقلها عبر سائر الإقليم الجمركي, والي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك 
.الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتجارة لتقدم».عند أول طلب 
“وان المذكورين في المادة 241 من هذا القانونء والوثائق الي تثبت الحالة 
ألونية للبضائع إزاء القوانين والأنظمة الى تكلف إدارة الحمارك بتطبيقها. 
بالوثائق المثبتة ما يأيّ: 
إأنا إيصالات جم ركية أو وثائق جمركية أخرى تثبت أن البضائع استوردت 
قانونية أو يمكن ا المككوث داءحل الإقليم الجمركي . 
وإها فاتورات شراء أو سندات تسليم أو أية وثيقة أحرى تثبت أن اللضائع قد 
أو صبعت أو أتتجحت بالجزائر أو أنما اكتسبت» بطريقة أحرى, المنشاً الخرائري. 
. كذلك بتقدتم الوثائق المذكورة أعلاه» الأشخاص الذين حازوا هده 
بائم أو نقلوها أو تنازلوا عنها بكيفية ماء وكذا الذين وضعوا وثائق إنبات 
أء ريصح هذا الالتزام لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ التنازل أو 
م الوثائق المثبتة للمنشأ بحسب الليالة , 
وضيع السيذ.. ,.... بين يدي السيد قاضي التحقيق الوثائق الي تبت 
وبالبضبائ أنها متحصله بطريئة شرعية, 













حيث قام .... بالإبلاغ من تلقاء نفسه عن الأشخاصض الذين اشتروا 


حيث والحال كذلك لا يوجد أي مسؤولية حزائية علي السيد با تنظرا #31 : 
البضاعة وليس ذنبه عدم استجابة التحقيق لطلباته. 





















الدفع بخرق حق الدفاع 1000000 وعليه ء 
ويتأصسس هذا الدفع على المادة 352 من قانون الإجراءات الحزائية وكذلك حيث أن السيد ميسوم على يعمل بصفة قانونية في مجال استرجاغ ال 
علي عدم الإجابة علي طلباته وعدم إبلاغ هيئة دفاعه بنتيجة طلب المواجهة أو نيو |! 
أمر الإحالة وعدم استدعاء شهود الواقعة .وعدم ذكر أن ميسوم على تقدم من يك أن السي لا يعرف أي. من المتهنمين 1[ 
تلقاء نفسه للتحقيق دون استدعاء من أي جهة المشار كين ف عملية التهريب , 
النفغ بأن السيد -.:--..غين مسبوق قضائيا:: حيث أن السيد ...لم يشارك في عملية التهريب ولم يكن طرق 
يتأسس هذا الدفع علي نص المادة 59 من قانون العقوبات الي تنص علي؟ لمعو يو عن روود القانون في المادتين 306 و310 
١ 2 3‏ جايو ٍِ . 
وبيب كع بي ويج وي بنيه البو 0 1 قدم الوثائق الي تنبت قانونية عمله للسيد ة 
٠. 5‏ , ب - ........٠‏ تخد الو نالو كاقضت نويا ملل 
ف جناية أو حتحة إلا يهنا رخزة ١ ١١‏ جناية أو 1 
بعد اليد يجني أو بيضحة إلا سحهما كوف لمكم الول قن ميدي فيد را | قيق كما قدمها للمحكمة الموقرة طبقا لنص المادة 226 من قائوؤن ابلك 
جنحة معاقب عليها ظبقا للقؤانين الحزائية: العادية. 1 
1 4 0 لهذه الأسباب ومن أجلها 
وكذلك على المادة 53 مكرر 5 المضافة بالقانون 23-6 وال تنص الحكم باليرا 7 5 8 
6 احا ١‏ 000 بالبراءة م توافر أركان الجريكتين للمتهم 
عولة أذ عق مكبولة واقدك التقيل ىد اكلا الثارة جد طيا .... الحكم بالبراءة لعدم وجود أي دليل أو قرينة لارتكاب اخرلا 
للحرية؛» مشمو و غير مشمولة بوقف ١‏ يد من جل ية جتحة 





تباطيا جدا تطبيق أحكام الماده 7 من قانون التهريب, 
برد الأشياء لمحجوزة من طرف الدرك الوطئي من محل عمل السيد ميسوم علي 


0 


ااه 
مع كافة لظ 


15 


القانون العام دون المساس بالقواعد المقررة الة العود. 
وحيث أن الحريمة المعاقب عليها بالحبس موقوف التنقيذ هي جريمة 
ومن محكمة عسكرية 
بالنسبة للمتهم 2771 
الدفع بخرق حق الاستفادة من شرط الإعفاء من العقوبة ..... 
ويتأاسس هذا الدفع على المادتين 27 و28 من قانون التهريب والىَ تعط 
لمن يبلغ عن عمليات أو أشخخاص ضالعين ف التهريب من الإعفاء من العقوبة 









عن المتهم ووك 





























والقرار رقم 217922 بتاريخ 200/05/29 / 
والقرار 15590 بتاريخ 1981/12/24 

تأسيسا على المادة 412 من قانون الإجراءات الخزائية : 
0 58 حيث أنه لم يتم أي تبليغ للحكم الغيابي فأن المعارضة تكون جائزة إلي - 
........ قائم في حقه الأستاذ: : سقوط العقوبة بالتقادم ش 
وف هذه الحالة يسقط الحكم بالتقادم غرور 5 سنوات . 

المديرية العامة للجمارك . وهو ها قررته امحكمة العليا في القرار رقم 136592 ' 


1 1 


220070000 يطب للمحكمة الموقرة ا 1000 يد 

يعشرف المستأنف بواسطة وكيله أن يتقدم للمحكمة الموقرة بما يلي: ثانيا: الدفع بعدم توافر أركان جريمة النصب 

الوقائع: حيث أن المدعي لم يقدم أي دليل على ادعائه أو أي شاهذ ذو شهادة كاما 

الاك ف قدمهم قد أكدوا على أن المدعي قد أبلغهم أنه لم يحصل منه على عملة؟ ٠‏ 

هع أن المدعي لم يستطع أن يثبت ادعائه ولاح بإحضار الشهود أمام ‏ 78 

م يلتزم الشهود بالحضور أمام امحكمة في ثلاث مرات تمث الحاكمة فيها . 

عليها ويفسرها حيث أن الشاهد الوحيد الذني استمعت له المحكبة أكذ اعلا" 

39 الدفع بتقادم الدعوى العمومية مملات بحارية بين المدعي والمتهم وهو شاهد الوقائع بفرنسا وازئرء 
أن الحكم الصادر ف مارس 1996 لم يبلغ إلا قٍ 4 جولية 2006 حيث أن الركن الماذي لترعة النصب والاحتيال المتابغ يما ال 

ف ار و نر وهذا أن انساملات لادية كانت مسشمرة ين الطرفين وهو ل 

وحيث أنه لم يصاءر أي إحراء يقطع تقادم الدعوى العمومية. | أي 0 ل ١‏ بامتممار | 
: : َه رد يد ات كاذية أو سلطة حخيالية أو عتاد مالي أو بإحداث الأمل في اله 

1- سيسا على المادة 8 من قائون الإجراءات الحزائية | 5 * أر في وقوع حادث أو أية وافعة أخرى وهمية أو الفنية ب ا 

قأنه وطبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات الزائية فإن الدعوى العمومية تسقه ل" 

بالتقادم مرور ثلاث سنوات لي فأن الركن المادي غير متوفر 

وهو ما قررته المحكمة العليا في القرارات أرقام 












المناقشة القانونية: 
يتمسك دفاع المتهم بكافة الدقوع المقدمة في مذكرة الدفاع الختامية ويو كذ 


2 بتاريخ 1997/01/06 


4 


تالثا: الدفع بانعدام الجريمة لمخالفتها للنظام العام والقانون 















حيث يدعي السيد جبلي أنه قد سلم مبلغ مالي للسيد مصطفاوي محمد من ل .إمذكرة دفاع ختامية سياقة في حالة سكرا ' 3 
أجل مويله له لعملة صعبة والقيام يتجارة غير مشروعة . المادتين :3392 و430 من.ق 1 ج : 
حيث أنه والحال كذلك يكون تطبيق الاتفاق لو صح غخالفا للنظام العام لفاكباة دمع مدعو وى “تقل ارجا باع وي 2 »جع نا 
والقانون الذي ينظم عملية التجارة الخارجية و التعامل بالثقبد في الجزائر وحاصة ضد: النيابة العامة 3 
الادة 198 التهمة: السياقة في حالة سكر المقترنة بالجروح الخطأ 
من قانون النقد والقرض رقم 11-90 الحكم المستأنف: حكم حكمة الضادن يارت 
حيث تنص المادة 96 من القانون المدي علي :" إذا “كان محل الالتزام مخالفا القضية رة لناضي خلى انيم لوو 
ية رقم ----..0..2.., والقاضي - ب 18 شهر حبسا نافذا مع 


للنظام العام أو الآداب كان العقد ياطل "ا. 


الأمر بالإيداع في الجلسة 
كما تنص المادة 97: إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسيب عخالف مر بالإيداع في 






للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا. ليطيب للمجلس الموقر 
أما المادة 204 فتنص على: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير كال والإجرافات: 
ممكن, أو على شرط مخالق للآداب أو النظام العام» هذا إذا كان الشرط واققا حيث بتاريخ ........ أثر حادث مرور ثاتج عن إغلاق الطريق الموجحود 
أما إذا كان الشرط فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم. مخز جلدية ‏ الرسى الكبين موق السيذ و امعد ل ا 
حيث أن عمليات تحويل العملة أو التجارة والاستيراد ينظمها القانون لستشفي عين الترك أين تم الحصول على عينة من دم السيد اا 
ومخالفتها مخالفة للنظام العام وبالتالي يكون الالترام غير قائم . نووم اللستقفي اطاضي يرهراق حية ادزيعة 0 00” 


لهذه الأسباب ومن أجلها 
أصلا ....الحكم بالبراءة لعدم توافر أركان الجريمة 


احتياطيا .... الحكم بالبراءة لعدم جواز أي تعاقد مخالف للقانون والنه 


العا 
ع 
احتياطيا حذا.... الحكم بائقضاء الدعوى العمومية بالتقادم 
مع كافة التحفظا 
عن المستأنف و : 


حيث تحصل السيد 1 علي عطلة مرضية مقدارها ثمانية أيام وصرح 
1 السيد قاضي التحقيق " لقد مبحت لي مدة ثمائية أيام عجزا عن العمل 











الصدمة اليّ تعرضت لها جراء الحادث ولكينٍ لم أصاب بجروح "كما 
بأن المنتهم قد حرج من سيارته ليطمكن عليه. 





حيث أنه بتاريخ د تقدم المتهم بواسطة محاميه بطلب خبيرة ١‏ 
بادة للسيد قاضي 


1 
- 


التحقيق من أجل:1 -تحديد زمرة الدم | 


#0 ب : ذه؟ محيه ا 






















الوجه الأول: خخرق حق الدفاع نتيجة عدم تبليغ رفض إجراء الخبرة 
- يتأسس هذا الدفع علي المواد 143 و172 و159 من قانون الإجراءاك 
الدرائية . 
حيث تستوجب المادة 143 بأنه "إذا رأي قاضي التحقيق بأن لا موجا 
للاستجابة لطلب إجراء خبرة أن يصدر أمر مسببا في أحل 30 يوما من تاريخ 
استلامه الطلب 2 7 





حيث لم يجب السيد قاضي التحقيق على طلب إجراء الخبرة المضادة المقدم 


من قبل دفاع المتهم بأمر منفصل ليمكن استئناقه. 

حيث أورد قاضي التحقيق في أمر الإحالة ودون الرفض منفصلا حول 
الخدرة " نظرا أن تقرير تحليل نسبة الكحول في الدم أثيت وجود فقط كحولا 
الانيليك دون غيرها ف دم المنهم فأن ذلك كاق للقول بأن المتهم تناو 


المشروبات الكحولية وأفا النبب في تواحد السب 3 ب 00 حيث أنه للمتهم الحق في استثناف أمر السيد قاضي التحقيق طبقا للمأذ 
وليس أي مادة أخري وذلك كله يغئ عن إجراء آية خبرة حري من قف إاج ١‏ 
حيث أن السيد قاض التحقيق أحال القضية لمحكمة اجيج 4لا حيث أنه لم يبلغ هذا الرفض للمتهم فلقد فوت عليه الفرصة في الاستعناف 
003/1 اي ا ار انيه لظيس 
حيث جدولت. القضية لجلة 03/14 /.... ثم أجلت حيث أن خحرق هذا الإحراء يعتبر مساسا يحق الدفاع ما يستوجب بطللال 
١ )21‏ تت لمات طبقا للمادة'159 من ق [ج 










المتهم .عذكرة دفوع شكلية طلب بموجبها بطلا جبارية إجرا ة المضادة علي نسبة بودة 
تأسس هذا الدفع على المواد 19: 20: 21 من قانون المرور والمادة 83 


حيث تقدم دفاع 









الإجراءات . 
المناقشة القانونية: تون الإجراءات الجزائية . 
الدفوع القانونية ١‏ ضرورة الخبرة المضادة نظرا لعدم احترام إجراءات قانون المرؤر 
اولا: الدفوع الشكلية: 
| بحسمان: يجري ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على السائق أو ار 









الدفع بالمساس بحق الدفا ع. 
يتأسس هنذا الدفع على المواد 32 و33 و45 من الدستور 
ع الضمانات المقدمة د 








الكحول عن طريق جهاز زفر المهواء. 
ايتمكنهم إجراء نفس العمليات على كل سائق أثناء إجراء التفتيش في | 


يعتير المساس يحق الدفاع وعدم احترا 
للمحاكمة من النظام العام وحرقها يودي للبطلان المطلق 


وتم المساس ينذا الحق في عدد من الأوجه. 





























نما يجعل الخبرة المضادة لتعيين نوع المادة المخدرة 'ونسبة الكحول ل 
الهسم ضرورية وعدم القيام يما هو من قبيل الاعتداء علي حق مكفول قاتونا؟ 


ثائيا: إجبارية الخبرة المضادة لقصور تقرير الخبرة الطبية 
حيث بالنظر للتقرير المقدم من طرف المخبر الحهوي للشرطة العلمية يمد |[ 
اعبارة عن مطبوعة بها فراغات يتم ملئها بواسطة آلة كاتبة ز'ث 
حيث ف المطبوعة لم يبين تاريخ وساعة الحصول علي العينة ما يجعلا 
فوضة شكلا 
أنها تحت عنوان نتائج التحليل بحد في المطبوعة العبارة التالية 
تم اكتشاف مواد مرجعة ومتطايرة يعبر عنها بالكحول الإيتليك لل 
.والذي يعتبر من الإجراءات الضرورية ٠‏ ره 
حيث أنه أخمذات عينة من دم الضحية إثناء تواحدة في مستشفي عين لتر حيث أنه لا يوجد في العالم كحول يسمي الإيتليك لأن الإيتليك هو الآه 
حيث أنه لم يوذ عينة هن دم السائق لتحليلها بعد الحادث مباشرة م لحمض الخل كما أن خضوع انهم اعملية حراجية يجدل ودرا 0' 
تقر إبانيا: أخريت ة أحري في العينة أمرا أساسيا وعدم وجودها يجعلها مرفوضة موضوعاء ' 


يتم إجراء هذه العمليات بواسطة جهاز معتمد يسمي "مقياس الكحول 
(ألكوتاست) و/أو مقياس الإيتيل"؛ الذي يسمح يتحديد نسبة الكحول بتحليل 
الهراء المستتحرج. 

ويمكن إجراء.فخص فوري ثان بعد التأكد من اشتغال المهاز بصفة جيدة. 

وعندما تبين عمليات الكشف عن احتمال تناول مشروب كحولي أو في 
حالة اعتراض السائق أو المرافق للسائق المتدرب على نتائئج هذه العمليات أو 
رفضه إجراء الكشف؛» يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات 
الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك" ٠‏ 

حيث توضح الصفحة 4 من تقرير الضبطية القضائية عدم القيام بمذا الإجراء 


| حدث مع الضحية في مستشفي عين الترك بل يقر 
المستشفي الجامعي بوهران؟؟؟؟ 

أي أنه لم يجرني علي المنهم اخنبار قياس الكحول ولم يؤوحذ منه عينة مر 
دمه مباشرة بعد الحادث لتعيين نسبة الكحول بل أذت منه العينة با تش 
الجامعي بعد عملية جراحية؟؟؟ 

والسؤال الضروري في هذه الحالة لماذا لم تحترم الإجراءات من طرفا 
الضبطية القضائية؟ وكيف يتحصل علي عينة من واجد ولم تحصل من الأخخر. 

أي أن تم انتهاك الاجر اءاث الواجب اتخاذها من قبل الضبطية القضائية 
التأكد من حالة السكر 


غا: إجبارية الخبرة المضادة بناء علي تأكيد امتهم بأنه لم يساول مادة 
أك أن الأساس في الخبرة هو تأكيد أو تفي المريمة ربالتاي تأكيد ل 
أو إقصائه 

بحيث يختلف الكحول المسكر وتركيره ونوعه باخحتلاف الحمر المستعمل. 
حيث أنه تم الحصول .على يي 2 على الأقل وب 
حصل لمتهم علي مواد. مهدئة وبعد إجراء عملية جحراحية بالأنف وهو آى: 
هذا المخدر , 





















حيث أن اعتبار عدم الاعتراض علي نوع فصيلة الدم وعدم الاعتراض 


الخيرة البيلوجية يغ قاضي التحقيق عن الإجابة الصريحة في قبول أو عدم قبولا 


إجراء خبرة مضادة علي نسبة الكحول في الدم هو من قبيل القياس المرفوض . 


جينة أله بعدم إجراء عحبره مضادة لتعيبن نسبة الكحول ف الدم و عدم الاحاد 


علي الطلب وعدم تبليع الرفض يكون قاضي النحقيق قد مس حق أساسي 


الحقوق الدستورية وألغى ضمائة من الضمانات المكفولة أمام القضاء قيكولا 


مس بأصل من التنظام العام مما يؤدي لبطلان الإجراءات واحاكمة. 


الوجه الثاي: رق حق الدفاع نتيجة عدم الفصل في مذكرة الدفوء 


الشكلية المقدمة في جلسة21 /03/ 0 


يتأسس هذا الدفع علي المادتين 161 و352 من قانون الإجراءات الحرائ 


حيث تم إيداع مذكرة دفوع شكلية طبقا للمادة 1 هن ق ! ج بالجلسة 
.......... وثيقة رقم 1 
إلا أن المحكمة لم تجب علي هذه المذكرة الموضوعة قانونيا بل علي | 
من ذلك قد أجابت غلي دفع لم يذكر في المذكرة وأهملت الرد علي الذة 
بالبطلات ما يشكل خرقا لحق الدفاع طبمًا للمادة 352 من قانون الإجراءاة 
الجزائية ويؤدي للبطلان. 
الوجه الثالث: خرق حق الدفاع نتيجة لعدم احترام أجال التكليف بالحضور 
يتأسس هذا الدفع على المادة 26 من قائون الإجراءات المدنية 
حيث أنه بتاريخ 03/11/ ....... تمت إحالة القضية محكمة امتح 
14 ا ..... ولمتهم غير محبوس وبالنالي لم يتم احترام د 
التكليف بالحضور طبقا للمادة 26 من ق إم ثما يشكل حرقا لحق الدفاع. 






















لوجه الرابع: خرق حق الدفاع نتيجة عدم تبليغ أمر الإحالة 

يتأسس هذا الدفع علي المادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية 

أنه " يتم تبييغ أمر الإحالة لأي من محامي الدقاع طبقا لأحكام المافة 
|6 من قانون الإجراءات الحزائية ثما يشكل خحرقا لحق الدفاع 
دفوع الموضوعية 

بع الأول: خخرق أحكام قانون المرور 

يتأسس هذا الدفع علي المادة 21 من قانون المرور ولائحة قيادة الدرك رقم 
2|003 
حيث تنص المادة 21 من قانون المرور 14-01علي "عندما يتم التحقن 
وسائل التحليل و الفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية المذكورة 
لادتين 19 و20 أعلاه» يجب الاحتفاظ نغينة من التحليل. 
حيث توضح اللائحة الخاصة يرجال الدرك لحفيذ هذه المادة على 
بيق الصحيح هذه المادة . 
يث أن الخضوع لتحليل نسية الكحول ف الدم يكوت ف ثلاث حالات 
لآ للائحة الدرك الوطنئ ولا يوجد بيئها أي حالة في قضية الخال. 
كق توكد التعليمة المرسلة للمخابر و رجال الدزك إحبارية و22 
ب الثائ لاستخدامه عند الاعتراض على وجود نسبة الكحول ف الدم 
........ وثيقة رقم 2 
فيث أنه لم يخري استعمال أجهزة قياس الكحول بعد الحادث من قبل 
الدرك أو جهاز قياس الإبتيل لإثبات وجود الكجحول, 
بنث لم يتم وضع العيئة المأخوذة في أنبوبيين مع عدم وجود الطبيب ولا 
» . 























حيث أن هله المادة تتحدث عن الحادث الحسماني بينما شهادة الطبيب وء 

/ القضائية ومحضر ماع الضحية يتحدث عن عطلة نفسية وأنه لم يكن صاب 
ون الركن المادي لهذه ابجرعة متعدم . 

العيية؟ والحال كذلك لا يمكن تطبيق المادة 66 من قانون المرور أو المادة 
حيث أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة بالنسبة للجرح الخفيف في المادة 442 

حيث تنازل الضحية وصفح فيكون تطبيق هذه المادة وتطبيق المادة 66 
اقضية الخال غير قانوني . 

٠‏ أنه لم يجري أي عملية لاكتشاف وجود الكحول في الليسم 

لغالث: الخطأ في إصدار أمر الإيداع: 

لأإسس هذا الدفع علي المادة 8ف اج 

. أنه أمر الإيداع في اللملسة يكون في عدد من الحالاث منها على ا 


حيث أثبت محضر إثبات الحالة عدم وجود العينة الثانية واي يحب وجو 
لاستخدامها عند الاعتراض فقط علي نسبة الكحول . 

حيث أثبت محخضر إثبات الحالة أن العينة الثانية لا يمكن استتخدامها وعدم إمخا 
إجراء الخبرة الطبية نظرا لفساد الدم مما يعئ أنه لم يتم وضع المادة المائعة للد 
...ل وثيقة رقم 3 
الدفع الثاي: عدم وجود أركان الجريمة المتابع من خبلانها 

يتأسس هذا الدفع علي الماذة 442 من قانون العقونات ولمادة 66 
قانون المرور 

حيث تنص المادة 66 للتذكير علي"يعاقب بالحبس من سنة (1) إلي 
(5) سنوات و بغرامة من 50.000 إلي 150.000دج؛: كل سائق ارت 
جرعة الحرح أو القثل الخطأ و هو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أ : 
تدخل ضمن أصناف المخدرات " 

حيث أن الركن المادي هذه الجريمة يتكون من ثلاث أركان 

1-وجود جريمة قتل أو جرح خخطأ للغير , 

2- وجود السائق في حالة سكر 

3- وجود السائق تحت تأثير مواد مخدرة أحري , 

حيثك أن الضحية لم يكن به أي جرح وأنه قد وصرح لدي السيد : 
التحقيق " لقد منحت لي مدة ثانية أيام عجزا عن العمل نتيجة الصدمة الك 
ال تعرضت لها جراء الحادث ولكئ لم أصاب مجروح. 

حيث تأسس الحكم المغاد علي وجود إصابات وجروح بالضحية ل 
عطلة مرضية مقدارها ثماني أيام وأعتمد علي المادة 442 من قانون العقوباد 





إذا أل بنظام اللسة 
إذا كان تحت الرقابة القضائية وأخل بشروطها 
ذا أستدع لحضور الجلسة ول يمتثل ألا بالقوة العمومية 
وآ كانت الجريمة المرتكبة مه 4 .- : 1 ا 
بة من المنطورة بالأمن ويخاف من تواجد انهم 
ا ا 












نت عناصر خديدة في القضية تستازم حيس امتهم والسليم | 
رار من غرلة الا 

















حيث أن لصدور آمر الإيناع بالجلسة يجب وجود تقرير خاص و 






لأمر الإيداع اا ل 000 
بينما في تسبيب أمر الإيداع بحد عبارة حيث انه نظرا لخطورة الوقائع المرتكبة ؟ سبش سد مد مع ع وهر 5 
ْ قبل المنهم وأنها تحجن بالنظام العام 5- وحيث أنة ومادام أركان جنحة السياقة قِ نائده: ...+ قدِير شر حتريدة السقير اد 0 متهم 1 


سكر متوفرة في خق المنهم يتعين إصدار أمر إيداغ ضده بالجبلسة : النياية العامة 


بينما قرارات المحكمة العليا تعتبر هذا التسبيب قاصرا ويودي للنفض “كم ليطب هيئة المحكمة الموقرة 
عاق عور ع ] “الخ و نالقة المادة 3358 
عبارة الوقائع خطيرة تكون غير مسبب وبالتالي مخالقة اماد ف العارض بواسطة وكيله أن يوضح لعدالة امحكمة ما يلي : 


هذه الأسباب ومن أجلها الوقائع : 
ت النيابة العامة لمو كلتا في قرار الاقام تمة نشر تضمنت السخرية من الد 


مي الحنيف والإساءة إلى الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسل 





في الشكل: 


قبول هذه المذكرة لإيداعها لبقا 'للمادتين 352 و430 من 













الاجراءات الحزائية ش! : شر علنا ف العدد ........ من ملحق حريدة السفير الى هو مك 
الحكم بيطلان إجراءات المحاكمة لمخالفتها لأحكام المواد 3 ها الصادر بتاريخ في الصفحة الأولى والحادي غعشر 0 


نت على السخخرية من الدين الإسلامي الحنيف والإساءة إلى الرسول كر 
عليه أفضل الصلاة والتسليم وغلى النحو الوارد تفصيلا ف الأوراق. " 
* أسسست النيابة العامة قرار اتهَامها على كون موكلنا مدير نشر جريلا 


172 و158 161 ر168 و352 و358 من قانون الإجراءات اخزا 
والمواد 18 ر 0 هن قانون المرور. 











قي الموضوع: 92 7 2 ا 
أساسيا: الحكم بالبراءة لعدم وجود أي جريمة مرتكية من قبل المتهم . .. ويعد قانونا قاعلا أصليا لأي فعل مخالف للقانون يمجرد النشر 
احتياطيا: عمل تحقيق تكميلي دلت ينسخة العدد رقم (.....) من الصحيفة الصادر بتاريخ ...700 








مع كافة الت 5 لك دعواها. 


عن لي نشة القانونية 
: الدفع با 
بحيث .أن النياية. العامة قد أستدت لمركلا تممة إهانة ,الدين الإسلا 

واستدلت بنص المادة 1443 ١‏ ن العقوبات نصها" ‏ 


2 0 
37 ؤس اص سا ل 


2 





























وذلك يعين أن الحرائم الزائية محصورة وحددة بحيث لا يستطيع القاضي أن 
قد جريهة لم يرد عليها نص ولا أن يتوسع في تفسير النصوص ولا أن يقيس عليها: 
كما لا تقوم الحريمة الحزائية إلا إذا توافر لها ركن معتوي قائم على العمذ از 
الخنطأ غير العمدي وعثل الْنظأ غير العمدي أدن مراتب الركن المعن 
الجريمة الجرائية بحيث إذا انعدم انعدمت الجركة تماما. 


يعاقب بالتيس من ثلاث (3) ستوات إلى حمس (5) سبوات وبغرامة مز 
0 -«د«ج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل م 
أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم 
الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتاية' 
الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أحترى. 

تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الزائية تلقائيا. 

وكذلك نص المادة 77 من قانون الإعلام الج نصها: يعاقب بالحبس 
ستة (6) أشهر إلي (3) سنواتء وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 
500.000 دج أو بإحدى هاتين العقريتين فقط كل من يتعرض 
الإسلامي وباقي الأديان السماوية بالإهائة سواء بواسطة الكتابة أو الصوث 
الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أترى مباشرة أو غير مياشرة. 

وبذلك محد أن نص القائون استهدف في الأصل حماية حرمة الأديان ( 
التعدي عليها وجعل كون الدين المعتدى على حرمته هو الإسلام. 

ج) أن من يدعى بوقوع جريمة من جرائم النشر يجب أن ببين في ا 


في حين يقوم ركن العلنية على وصول مضمون الفكرة أو الخاطر النقك 
ارك الآخرين من أشخاص يصدق عليهم أهم جمهرر أفراد دون غبيزا 
وسنناقش فيما يلي ركن القصد المزائي والركن المادي في جرعة الاير 
الدين الإسلامي ونشر رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم لبيان' 

د الجرعة اللسوبة للدافع لعدم توافر: 

لآكن القصد احزائي: 

فالقصد الجزائي يتوافر: 

(إذا ارتكب الحانى الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب 









أركانها و المتمثلة قي: ما يغرف عند شراح القاتون النزائي بنظرية الإرادة ‏ وال تقوم علا 
لا الوتكن الشتريفي: يبن الإرادة والقصد فترد الإرادة على الفعل ذاته في. حين ينضرف القصا 
2. الركن المادي الجه :وعلى أساس ذلك يعزفون القصد الحزائي بأنه: انصراف إرادة الحا 
3 رن 'الطلنية بل الذي يأتيه وإلى النتيجة المقصودة ف العّاب أي إرادة ارتكاب الم 
4. الركن الحزائي. فى معرفة في القائون . 


ويقوم الركن الشرعي على مصدر واحد هو النص في قانون العقوباز 
اتعدم النص انعدمت الحركة الخزائية تماماً وذلك تطبيقا للقاعدة الم 
الدساتير والنظم العقابية وهي (لا جرعة ولا عقوبة إلا بقانون) أو (لا + 
عنوبة إلا بعص): ٠‏ 


لم اعتيرت محكمة النقض المصرية: 


أن القصد الجرائي في الخرائم العمدية يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادكيا 


ويقتضي فوق ذلك تعمد النتيجة المترتية على هذا الفعل. ' 
وبذلك فإن القصد الجزائي مناط المسؤولية في القانون يتمثل في إرادة اله 
وقصد حدوث النتيجة المعاقب عليها في العانوك. 


والقول بأن قيام الركن المعنوي في جرعة السحرية من الدين الإسلامئ 


الحيف يتحقق بتوافر القصد الحزائي العام قول صحيح . 
فالقصد العام يتحدد في كل الخرائم بعتصرين : 
. الأول: العلم بالفعل وإرادته. 
٠‏ الثانئ: العلم بالنتيجة المعاقب عليها وإرادتها. 
وتخلف أي عنصر من عناصره يترتب عليه عدم قيام القصد الجزائي 


فمقتضى التجريم ليس بحرد إرادة النشر وألا لامتدت طائلة العقاب لكل ما ينشر 


في الصحف لكونا جميعا تنشر عن سبق إرادة بالنشر. 


وكما أن مقتضى التجريم ليس بحرد العلم بأن تلك الصور الي نسب لموكل 
نشرها تتضمن إساءة للرسول الكرع صلى الله عليه وسلم لان مقتضى التجريم هر 
إحداث النتيجة المعاقب عليها وهو السغدرية من الدين الإسلامي أو الإساءة للرسولء 
والقانون لا يعتد فقط يأن يقوم الشخص بإرادته بنشر ع وسو 


سخرية بأي من الأديات السماوية لتجريم ذلك الفعل ومعاقية الفاعل ما لم يكن ذلك 
النشر قد تم بئية إحداث النتيجة المعاقب عليها وهي المساس أو السخرية فإذا انصرفة 
النية لاحداث نتيجة غير معاقب عليها فلا مناط للمسألة الحزائية.. 






' بحمد عبد اللطيف عبد العال حسن تية القاذف في حالتي نشر الأخبار والثقد؛ نار النهضة المربية2003م. 


وقد استقر القانون الجزائي الحديث على مبدأ يقضي بأن ماديات الجبرية 
تنشئ مسؤولية ولا تستوجب عقابا ما لم تتوافر إلى جانبها العناصر النفسية 
يتطليها كيان الجرعة وتكرن العتاصر النفسية الركن المعنوي للجريعة أو 
يسمى بالقصد الجزائي وهو ذو أ"مية كبرى فما من دعوى جزائية إلا وَلثر 
فيها مشكلة القصد الحزائي للتحقق من توافره والقطع يذلك وبحرد اله 
توافره ينفي العقاب ومن ثم كان البحث في القصد الجرائي جرعا أسانا ا 
مهمة القاضي الجزائي بصدد أي حاله تعرض عليه . : 

وإذا كان القانون الجزائي لم يعط القصد الجزائي حقه إلا حديئا حا 
يعر القانون الوضعي دورا في ما مشى نصيباً للإرادة لما تستحق فإ 
الإسلامي منل بزوغ الشريعة الإسلامية قد قرن العمل بالنية مباشرة يك 
غليه الصلاة والسلام "إنا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" 

ولا يقوم هذا القصد الموْثم إلا بعمل الفعل ارم حيث لا عقاب على ال 


افقط مصداقا لقول النبي عليه السلام "أن الله تجحاوز لأمقى عما وسوّنة 


ثت يها أنقسهم ما لم تعمل به أو توثم ". 
ولما كان الإنسان هو الذي ميزه الله بالإرادة والتعبير ومن ثم استحال 
أركان جرائم الكلمة دون بحث الإرادة الي هي جوهر القصد ابلا 
وعتصره الأساسي مع العلم حيث لا إرادة بغير علم فإن القصد الجزائي ؛ 1 
اتماه إرادة الحا إلى إتيان السلوك امجرم مع علمه بعناصر هذا السلوك, 
وسوف نطرح هذه العناصر فيما يلي: 
: العلم: 
العلم هو العنصر الأول من عناصر القصد الحزائي في الحرائم العمدية وم 
الم الكلمة ابي نمن. بصددها حيث هب أنه يعلمم ابلماي. بفعله الإجرزابي! 


1 





7 
0-72 





















المادي بعلاقة سببية ولا بد أن يحيط علم الحاني بكل هذه الوقائع وتكبيقها الذي 
يتميز يما قانونا أي أن يعلم الحانٍ بالوقائع ويعلم كذلك بالتكييف ويختلف هذا 
تماما عن العلم بقواعد قاتون العقوباث حيث لا يفيد الحاي عدم علمه بالدنص 
التجريمي ذلك أن هذا العلم مفترض فيه إما بالنسية للعلم بالوقائع فهو يشترط 
علم الحاني موضوع الحق المعتدى عليه 

كما يقتضى عنصر العلم أن يحيط علم الجاني .بمختلف العتاصر الي يقو: 
عليها البناء النظري للجرية فيعلم أنه يقوم بفعل منوع لكون العلم صفة يت 
بما الشيء ويظهر على ما هو عليه والعلم كعنصر أساسي في القصد الجزائي في 
الجريمة بشكل عمدي يعي إحاطة الفاعل بكاقة عناصر الجريمة وبالذات 
عناصرها المادية فيلبغي عليه أن يكرت مدركا لأفعاله ‏ ويرجهها إلى موضلا' 
اعتداء إجرامي وإن أفعاله تلك سوف تحدث نتيمحة معيئة2. 

والعلم في إطار القصد الجزائي على نوعين: 

النوع الأول: علم مفترض لا يصح أنكاره أو الادعاء بعدم وجوده وذللا 
هو العلم بالحكم الشرعي أو القانوني للفعل وللنتيجة المترتبة عليه وفق أحكا 
قانون العقوبات وهو الفهم لأحكام هذا القانون والإحاطة به واستيعابه 

النوع الغابي: علم يحتاج إلى إثبات ولا يمكن الحزم بوجوده حين يه 
الدليل عليه وذلك هو العلم بالركن المادي للجريمة أي بالعناصر ذات | 
المادية الي هي الفعل والنتيجة وما يرتبط يهمما من عناصر مادية صرفه و 
العلم بكل ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا ويدحل تحت هذا البند الزمن | : 


أن يتوافر فيه العلم كلك الوفائع الي سي أ حيط ا | ع 
أفق المعتدي عليه وخطورة الفعل وصفة بحن عليه وتوقع التيجة الإحزابية! 
ولذلك فإت العلم والإرادة هما عنصران لازمان لتمام الركن المعنوي 
القضد الحزائي 
حيث يتوافر القصد إذا ارتكب الجحاتنٍ الفعل بإرادته وعلمه وبنية أحذاا 
ة المعاقب عليها....ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الحاني تتيجة إخرآم 
فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة ١‏ 
فلابد أن يعلم احاني أن هذا الفعل محرم ويعاقب مرتكبه بعقوبة إذا قام بارتكا 
إذ لابد أن تتجه إرادة الحاني أو الشخص تحو هذا الفعل والقيام به لكي ينو 
أن العنصران لتمام الجرعة لأنه إذا كان الشخص مكرها أو اسيا فإنه يننفي ف 
لقوله "ص"(رفع عن أمي الخطأ والنسيات وما استكرهوا عليه). ١‏ 
ولابد من قصد متجه إلى الفعل وقصد متجه إلى النتيجة والقصد إلى الشي/ 
ق اتحاه الإرادة إليه بعد العلم به وهذا يعينٍ أن قصد الفعل هو إحاطة العلم / 
باه الإرادة مره وكذلك قصد النتيجة. 0 
إن وصف العمد بأنه قصد الفعل الممنوع والنتيجة الممنوعة هو الذي 
ته بالقصد الحزائي وهو صورة تامة للمساهمة النفسية في الجريمة فهو يفترضش 
ذهتيا وثقسيا إلى الفعل والنتيجة الموصوفين بعدم المشروعية 0 1 
هو العلم وقوام الاتجحاه النفسي هو الإرادة فلابد أن يكون قذ أخباط غلا 
اها سبع عم راد مرددسر ع لوق علي ل 0 
ايكون اللحاني قد أراد ذلك الفعل وأراد تلك النتيحة. 








'انظر في ذلك الوجيز في جرائم الصحافة والتشر/ د. حسن سعد سند: طا؛ ان اساي 1 : 
ص 83- 86 


“شرج قانون الجرائم والبقويات القسم الخاص- بيد الرحيمك يلما 




























ثاني الإرادة: 

الإرادة: هي تشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غرضه عن طريق وسيلة 
وهذا النشاط النفسي يصدر عن وعي وإدراك. 

والإرادة هي صاحية الدور الجوهري ف مرحلة التفكير ثم الإقدام على | 
لمؤثم وتستمر الإرادة بعد إذ في كافة مراحل تنفيذ الفعل رللإرادة دورها البارزٌ 
في نطاق القانون الجزائي حيث لا يعبئ الشارع بغير الأفعال الإرادية . 

قلا يكفي الإحاطة والعلم بعناصر الجرمة بل لابد أن تكون تلك العتاصر 
حل إرادة الحاتي فيجب أن يكون الحاني مريدا للفعل الذي يقوم به ومريذ 
للنتيجة الي ينتج عنها ذلك الفعل فإذا اقتصرت الإرادة على الفعل فقط دود 
النتيجة فإن حالة العمد تكون منعدمة. 


والنتيجة الى قصدها رئيس التحرير من إعادة نشر الرسوم نتيجة غير 
قب عليها لا شرعا ولا قاتونا فالنشر ورد في سياق نقد تلك الرسوع والدفا م" 
ن الإسلام وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قيام بواحب امن 
اجبات وهو الدفاع عن العقيدة الإسلامية ونبيها العظيم. 

((وللأسف فإن الأمر بالإحالة قد طالب بمساءلة موكلنا عن الرسوم 
نسُورة بالصفحة الأولى والصفحة 11 من العدد رقم (.....) دون أن يور 
نَ عتوان المقال ال نشرت محته والذي كان 


الجزائر تنضم إلى العالم الإسلامي في إدانة الإساءات الداغاركية , 

كما أن قرار الاقام لم يبين أن ما نشر كان إعادة نشر للرسوم الي سبق أن 
بوتا الصحيفتين الدنمركية والنرويجية بعد تصغيرها والشطب عليها بعلامة ١()‏ 

تكبير تلك العلامة بحيث تححب الرسوم المسيعة وف سياق نائد لها وذايآ 
ت منتجات الدولتين ودعوة الجزائريين للمبادرة بنصرة رسول البشرية فق 
لَه رسائل الاحتجاج والاعتراض على الإساءة إلى نبي البشرية. 
كما أن أمر الإحالة خلا من الإشارة إلى نشر الصحيفة لمقالات عديلة 
نت صفحاتًا مخرضة المسلمين على مقاطعة المنتجات الذانماركية والنرو. 

بما قامت به صحفها ومن ذلك نشر صورة للعلم الداغاركي على هيكة 
مشنوق كتعبير عن موقف الصحيفة . 
نتيجة ال أرادها الناشر غير معاقب عليها شرعاً وقانوناً وبالتالي نَإنَا 
أمر الإحالة بأن مناط المسبولية الجزائية ف القصد الجزائي يقوم على 
عري العلم والإرادة لا حلاف فيه وإئما الخلاف في تفسيرها هما)). 
اك الركن الماذي للحريمة: 


ومعلوم أن الإرادة حالة نفسية ومن ثم فإن توافرها يحتاج إلى ما يدل 
وقد عمد فقهاء الشريعة إلى الاستدلال عليها في جرمة القتل مثلاً بالوسيلة الم 
يستخحدمها اللحاني في القتل وموضع وكيفية ذلك الاستخدام. 

وتنحقق الإرادة إذا توقع الفاعل النتيجة بسبب فعله فيتقيل التتيجة ويرحت 
يما فيكون هذا القبول والترحيب دليل حصول الرغبة. 

والإرادة كعنصر أساسي من عناصر القصد الحزائي "العمد" هي رغبة منحرفة [ 
الفعل وانتيجة الحرمية (إلى الفعل من حيث إتيانه والنتيجة من حيث تحقيقها). 

وعليه فإنه يلزم أن يعلم الحا بعناصر الجريمة ويرغب في تحقيقها ولابدا 
تنصرف الإرادة إلى السلوك وأن تنصرف إلى النتيجة وانصراف الإرادة | 
السلوك يقتضي أن يكون الشخص قد رغب فيه وتشطت أعضازه استج 
لتلك الرغبة 

أما انصراف الإرادة إلى النتيجة فهذا يعني أنه لابد أن تكون هذه 
مرغرباً فيها كاثر لذلك السلوك. .0 


١ 












ويشترط لتحقق النتيحة بالمفهوم السابق توافر ثلاثة شروط هي: 

1- تحقق الحدث الخارجي الناشئ من السلوك ويجب أن يكون هذا أل 
الذي عثل النتيجة مستقلاً ومتميزاً عن السلوك الذي يمثل الفعل مهما 5 
شدرجة ارتباطه به. 


2- ارتياط النتيجة بالسلوك برابطة السببية. 


ومثل مجمل العناصر ذات الصفة المادية الي يخرج بها الشخص عن 
أمر الشارع والجرعة ليسبت إلا خخروجا عن مفتضى هذا الأمر ومن ثم فإذ 
الركن المادي ها هو التصرف الذي يعبر به الشخخص عن ذلك الخروج 
كانت صورته ثم هو أيضاً المظهر الذي يتحذة الخروج ذاته أي النتيجة ال 
ينمسخض عتها ذلك التصرف» رق عي كل فاق ماركن للادو بكرا 0 حنحل: 
من ظهر محسوس ملموس ذي طبيعة مادية. 
ويضم الركن المادي كاقة العناضر المادية ال يحتاج إليها البناء اللموذج 
للجرة فهو يضم الفعل بصوره المختلفة من حيث كوئه سلوكاً يتحاؤز 
الشخخص الحدود الج رسمها الشارع كما يضم الأثر الذي يمثل مظهر ال 
ا 0 التجاوز ويعبر عنه"بالنتيجة الإجرامية' ' وأععيرا يضم رباطا 1 
يشير إلى سببية ذلك الفعل وتلك النتيجة ويعبر عنه' بعلاقة السيبية". 
ويتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر كما هو معلوم هي الفعل وال 
الى تقع بسببه وعلاقة السببية البي تربط بينهما. 
ويعتبر الفعل وسيلة الشخص إلى الجرعة أو وسيلة تنفيذ وعثل كل نك 
تصرف يصدر من الإنسان على أي نخو كان وبأي صورة أو هيئة وقع. 
والنشاط الذي يعتد به المشرع الحزائي هو التصرف أو يموقف الإرادةا! 
يتخذه الفرد والذي يتبلور ماديا في العالم الخارجي مخالقاً بذلك أوامره وتم 
ويعيئ ذلك قيام التلازم بين الإرادة والسلوك باعتبار الأولى قوة نفسية 7 
تسيطر على ما يصدر عن صاحبها من سلوك علاوة على كوفا سبب له 
وإرادة السلوك لازمة ف كل فعل سواء أكانت الحرعة عمدية أو خحطأ فإن م 








3- اعتداد القانون بالتيجة محيث يترتب عليها آثار جزائية: 
فالسلوك الإنساني يمكن أن يرتب عده نتائج ومع ذلك لا يعتد المشرع ١‏ 
ه الآثار وإنما يعتد بحدث معين يتوقف عليه التكوين القانوني للركن المأذكيا 
ويجرى التعرف على النتيجة الإحرامية في كل حربمة بالنظر إل امو 

لك الجريمة أي بالنظر إلى المحل الذي يمثل المصلحة المحمية بنصوض] الذر 

تون فيكون إيذاء تلك المصلحة على أي نحو وبأي صورة هو الك 
كما تعد النتيجة هي عله الإباحة فبقدر ما كانت النتيجة الطارا 
لال احمية علة للتحريم فإن ظهور تنيجة أخرى يتوقع أن تحمى أي ١‏ 
مالم هر علة الإباحة وذلك أن الشرع لا ينطلق في التخريم والآب 
أظاهرة واقعة أو متوقعة وهذه العلة لا تكون إلا مضلعة اناا 
شرعت الشرائع ووضعت الأحكام فحيتما ظهر أن الفعل شرا 
ة أكيدة أو متوقعه من المصالح الي جاء الشرع لرعايتها وخنا ١‏ 
يباذر إلى تحريم ذلك الفعل وحيثما ظهر أن الفعل يرعى 
توقعه فإن الشرع يبادر إلى إباحته بل وقد يصل الحال إلى د الأم/ 
إن هذا الحكم صحيحاً حن ولو كان ذلك الفعل محدثاً بعض, 

































فلا جريمة على الإطلاق لان تخلفها ينفى الفعل ذاته وهو جوهر الركن المادكيء مصلحة أولى.بالرعاية ويحقق نفعاً يزيد على ذلك الضرر: 
أما النتيجة الإجرامية فتتمثل في الأثر على الشلوك الإحرامي والذعيا 1 نيد يي جه يدنه .وعلة العقاب والقول .بأن الت 







1.7 
ابة ب . 


ل عه دجم حر لا تقوم على لتيجة إذ و 





0 بعين الاعتبار فيه عكرين الفا ا #00 ره ل 
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كما أن الثتابت أن الناشر لم يرد تحقق نتيجة إجرامية وأن النية انصرافت " 
لقصد مباح هو الدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما أن الإساءةا' 
للرسول الكريع صلى الله عليه وسلم حدثت بفعل غير فعل موكلنا ولم يترتيا' 
على فعل م وكلنا أي نتيجة إجرامية من سخرية أو تحقير أو انتقاص. 

وعندما يعاقب المرء على جريمة من جرائم التعبير أو العلنية يجب النظر إل 
اللضمون النقسي الذي يقصد صاحب التعبير إبلاغه للغير أو قابلية هذا الم 
لأن يتطرق إلى. ذهن الغير. 
والقاعدة العامة في تفسير الكلام أو الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير بهي 
ذلك على معناه الطبيعي العادي المستفاد مباشرة وبغير تكلف من 
م أو الرسم إلا إذا قامت قرينة توحب صرفه إلى معئ أخر وتدل على أن 
مويو و برا 0 اماي لد ا و 
زأه أو رآه قد فهم منه أو كان من الممكن أن يفهم مته هذا المعى | ّْ 
ي يخالف المع الطبيعي أو العادي. 

وبتطبيق تلك القواعد على ما نسب لموكلتنا القيام بنشرة يتبين عدم في ولا يعقل أن يكون للمكتوب عله معان بريكة ومن رد 
الركن المادي للجرعة. ف إلا إلى هذا المعن السيئ ولا يكتفي أن يقول المدعي أن العبارات الي 

فدلالة الرسوع ال أعيد نشرها على السخخرية أو الإساءة ل تعد متحققه تعملها. خصمه. تحتمل الأمرين السبئ والحسن وأن للمحكمة أن تختار بينهما 
خلال أن النشر كان لصورة مصغرة للموقع الإلكترون الناشر لتلك ارم يجب على المدعي أن يثبت أن العبارات الي يشكو منها فيها ما يبين معناها ‏ 
على نمو ما أشرنا إليه بما يجمل من غير المقدور أن يستعفيمنهار دلا ١‏ | : ويصرفه إلى ججهة السوء. 
أو السخرية بل ويتعذر استقراء فهم ما قصد منها. وللتفسير قواعد عامة من أهمها أن يتم التفسير على جملة الكلام أو مجبوع " 

ويس فيما نشر مايمكن أن يكيف فعلاً أو سلوكً يحراما عبان أن إعادة | 1 أو كامل الحركة البشرية ككل بدون تحرئه وأن يتم التفسير حسب المعق 
تلك الرسوم تمت على نمو نفى منها أي دلالة ولم يعد عقدور القارئ استباط 1 العادي المستفاد من الرسم أو الحركة أو الكلام أو الكتابة مباشرة وبغير 
الدلالة للرسم على النحو الذي ذهبت له النياية العامة في قرار الاغيام, ١‏ والأد تتعيار الرجل العادي بحيث يثم صرف المع إلى المعيق | 
الرجل العادي. من نفبن, الوسيط الذي -حدث. فيه التعبير وكذلك يم 


نه التتتحة. يبن اخراك انض التسرض وهنا المكم :له الفا يز سح إلا 1 
تطببقه يوجب التفرقة بين النتيجة الواقعة الي هي هي الإهدار الفعلي للمصال المحمية 
ص الشرع وبين توقع حصول ذلك الإهدار فالشارع وهو يحرم الأقعال أو 

ببيحها يكوك قد أدرك ما تسيه تلك الأفعال من الأضرار أؤ.ها تددر يه 
المنحاطر فيكون كل ذلك سبياً داعياً له إلى تحريم تلك الأقعال. 

بو فيه مما كو 1 
القاتون أو أن تتحقق واقعة لا يرتضيها المشرع ر وإنما يجب أن تقوم بين هذ 
النتشاط وتلك الواقعة رابطة تخعل من الأول سيباً والثاي نتيجة وهو ما د 
عليها رابطة السبيية وجلا الرابطة. هي الي تحكم العلافة بين السلوه والند 
واشتعل منهبم) كيائا قاتونياً وانجذا. 

وتمعين أخر يقصد برابطة السببية أن يكون السلوك الإحرامي هو البحت 3 
تحقق النتيجة الإجرامية وأن تكون الأخيرة قد تحققت بسلوك الحاني بحيث 
1 عفنت هله" النتيتعة. 








































النظر إلى الظروف الي نشرت فيها الكتابة أو الرسم أو تمت فيها الحركة 


الدعوى يكون من شأنها تحديد المع المقصود . محكمة .. ١0‏ 
وبذلك فإن قيام النيابة باجتزاء الصورة المصغرة للموقع الإلكتروني عن قسم الجيح . 
حلسة يوخ:..ءرا 


سياق المقال تصرف تعسفي مع أن الصورة الي تستدل بها على ما اتبيه الوا 
قد نشرت على نحو يتعذر استنباط دلالة أو معئ معين حي ولو نشرت منفرة 
وف غير سياق المقال لأن الرسوغ إلكتروئية تتمثل في صورة مقرونة بكليطاا 
وعبارات ولم يعد المعى الذي إرادة الرسام متحققا فيا أعيد نشرة 
تصغيرها والشطب غليها بعلامة +7 بحيث يستحيل على الشخص القارئ " 
يستنبط المعيى الذي أراد الرسام إيصاله. 
والقول بغير ذلك مغله مثل الاستشهاد بقوله تعالى:"يا أيها الذين آمئوا 
تقربوا الصلاة" في سياق .التحريض على عدم الصلاة بمعزل عن بقية الاية ارة 
ْ قوله تعالى: "وأنتم سكارى" الآية 43 سورة النساء. 


و؛ النيابة العامة. 


يتشرف العارض على لسان محاميه بتقدم هذه المدكرة 
حَيَث أنه بتاريخ 20 وفع حادث مرور مادي حسما الس | 
.... بواسطة السيارة المقتادة من طرف المنهم والذي كان الضحية : 















ذه الا ا 
ْ وبناء على ما سبق يتبين عدم توافرا ركن القصد الجزاتي والركن المادع | 
الجرمة المدعى يما ضد مو كلنا الداقع ما يجعل الخريمة منعدمة ويقتضي تقرير 1 
لأنعداع الجرعة. 

1. تقرير قبول الدفع بعدم الخركة. 

2. تقرير برأة موكلنا الدافع ثما نسب له. 

وعليد: 
قي الحكم: بيرأة موكلنا ما نسب إليه 











أرة. 
ايت تتشي هذا الحادث في أضرار حسمانية فيد رةه والينٍ تمه 
ها فور وقوع الحادث على شهادة طبية بعحز عن العمل لمدة شه 
إلا أن العجر استفحل وسبب أضرازا مازال يعاني منها الضحية ونسبة 8 
هرة كما توضحه الوثائق ......... مجموعة وثائق وشهادات طبية 




















حيث أنه وبناء على المادة 8 من الأمر15-74 المتعلق بإلزامية النأمين م 
لبى 5 | حادث سبع . را حسمانية) يترتب غليه 


ااا اي5) يتن نيبا نيه انطو ري 


















ضحية أو ذوي حقوقهاء وإن لم تكن للضحية صفة الغير تحاه الشخص المسؤول 
مدنيا عن الحادث . 

ويشمل هذا التعريض كذلك المكتتب ف التأمين و مالك المركبة» كما 
أن يشمل سائق المركبة ومسيب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في 
المادة 13 بعده". 

فأن الضحية يستتحق تعويضًا عن -حاداك المرزور الذي سيب الها 01 
حيث أن الضحية أصيب بإضرار جسمانية خطيرة مازال يعاني منها إلي اليوم . لأستاذ ةا 







لهذه الأسيفب ومن أجلها ِ ِ لوقه هوق هة لع كاه موه هه نك عه وو دوه 3ه ووة ع فو ووم الوا 




















ينعن قار ف السيكد فص مدي . 
من حيث الشكل: قبول تنصيبه كطرف مد - شركة التامين وكالة ... حي ... .مسؤول مدي . 1 
١‏ *في الدعوى العمومية: تفويض الأمر لعدالة المحكمة , ر: النيابة العامة . 
ظ لسري الو ل ل ليطيب هيئة المحكمة الموقرة. 
ظ ٠.‏ تعيون عيو لنسضن الشتية وتحديد نسبة العجز المؤقت والدائم. يي مر ل ” 100 ظ 
ْ © دفع مائة الف دينار جزائري كتعويض مسبق حو 60 تسبب فيه المنهم ..... الذي كان على مان سيارة رولو الل 


«تعنقييهة. 





عن العارض / #* 





حيث انه سبب له عجزا عن العمل لمدة 1 يوما. 
ححيث على اثر ذلك أحيل المتهم أمام محكمة الحال بتهمة الجروح الخطأ |[ 
ته و عاقبته بشهرين حبس نافذ و1000دج غرامة و ذلك بقا 
5/111 وذلك ف غيبة العار ض. 





























- حيث أن المنهم وشركة التأمين استأئف الحكم أمام بجلس قضاء الجزائر محكية 0 0 
الذي قضى بتاريخ: 2006/06/26 بتأبيد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له ؛ فرع ايع 8 
عقوية الحبس موقوفة النفاذ , قضية رقم ...ا 


- حيث أن الضحية لم يتمكن من تقدم طلباته لذلك فهو يعود أمام عدالة 
المحكمة ملتمسا منها الحكم بتعيين خبير لفحصه . 
- حيث العلاقة السببية بين -حادث المرور و الضرر الحاصل للضحية ثابتة ٠‏ 
- حيث أن طلب التعويض مؤسس قانونا . 


لصي يض سس يي سي يي يي يي سي يي سي سي صني متس يي س صب صييه يديت 0007 


١20 1‏ هذه الأسباب ومن أجلها , شْ 
- يلعمس العارض: ' ائدة: ذ و 20000 
- إثيات الضرر الحاصل للضحية . بوه : ا 


| بعلننديءعده 


- إثبات مطالبة العارض بتعيين خبير . 
- وعليه: : 2 وراك اكيت 4 
- نلك بعيين أ ختير قرو انه و ذلك لض النارعن وتيك | 53 لف ووم جل ووه ووزارة لف ال 22 





الحاصل له و تقدير التعويض المناسب . 1 

- الحكم على المدعى عليه تحت ضمان شركة التامين و كالة....... بدفع ؛ السب وقك الأطاوه تدده دح امو لاه لش وي ل 0 
للضحية تعويض مؤقت قدره 30.000 دج . : بور: الصندوق. ا تعاون اله .2 رق 0 
- حفظ المصاريف . ره ب تقش يقة د كه هبو ٠0‏ غال« 


نطب هيد اكد ررة 
العارضون على لسان محاميهم بعرض ما يلي : 






























الزورحة: 7230 2 30 - 216900 ديئار 
الأبناء: 7230 >2 15 - 108450 دينار لكل واحد مسن أبنائه المحموم © 
0 *:* 2+ 216900 +108450 686850-3 دج 


- حي أن المتسبب في الحاذث هو امتهم :ب....... أثناء قيادته لمر كيته الو مصاريف امنازة 


لدى الصتدوق الحهوي للتعاون الفلاحي (11.1/1.,8). 
- حيث أن العلاقة الستببية بين سحادث المرور والوقأة ثابتة. 
حيث أنه وطبقا للمادة 8 من الأمر 15-74 الخاص بإلزامية التأمين من حواد 


ت أن الحد الأدى للأجور هو 12000 دينار جزائري 
فك ن مصاريف الحنازة الواجبة هي 12000 5 - 60000 دينار جحزائري 
مكيف أ 986 بينت للعارضين ضررا معنويا كبيرا . 


3 ترس د" 6 


حيث أن التعويض يحسب بناء على المواذ 16 وما بعدها من الأمر 13-74 ١‏ 


بالقائون 31-88 هذه الأسباب ومن أجلها 
حساب التعويض الواجب دفعه لعمس العارضون : 
ث أن الضحية كان يعمل بأجر شهري مقداره 23000 د ج | 
حيث أن الضحي يعمق بسي قبول تأسيسهم كأطراف مدئية . 
الدخل السنوي: 23000 12- 276000 د ج 0 
: ق بقاتون 31-88 بعد تعديله تعادل آلا -53 
باس 7 > في الدعوى العمومية: - الحكم بطليات النيابة. 
الاستدلالية 
0 0 في الدعوى المدنية: 
حساب التعويض لكل واحد من ورثة المرحوم : 
الأب والأم: 7230 2< 10 - 72300 ديئار على المتهم تحت ضمان الصندوق الحهوي للتعاون الفلاحي 
+1) رقم ....... الكائن مقَرَهًا نت .مه باك يدفع لكل من ذوي 
الا تن جد مرت لقو سقرم بترتب عليه التعريض لكل ضحية أو ذري حقوتها, و الضحية المبالغ الآتية : 


للضحية ضفة المير تحاه الشخض المؤول مدتيا عن الحادث . 
و يشمل هذا التمويض كذلك المكتتتب ف التأمين و مالك المركية, كما عكن أن يشمل سائق المركبة و 
ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 بعده. 

* نقسم حسب المعاملات التالية الزوج (أو الأزواج): 29030 

لكل واحد من الأبباء القبر تمت الكفالة: 405 

الاب والام: 9610 لكل واحد سهماء و9620 لي جالة عدم ترك الضحيا ورج وولد, 


6 دج كتعويض عن الإضرار . 


00000 دج كتعويض عن الأضرار المعنوية , 























دحي بولفاعان زر عو ابره الخزر جادية والذي' 
30 0 نا الأضرار اللاحقة بالسيارة والمقدرة ب دج. 1 
إملثرة بت ا 0 مرو 0 - حيث توبع ا متهم امو ةع عمء كسجة انعدام شهادة التأمين. وعخالفة 0 















وصدر في ذلك حكم جزائي عن محكمة المنصورة وهو الحكم ل الأ 


لنفائذة'السيك ف يدع وو عدويو العم ءءء ضححية والذي قضى ف الدعوى الحرائية بإدانة امتهم وعقابا له | 
القائم في حقنه الأستاذ ل ل ست ا قيي.............. دج غرامة نافذة 

ضد: السيد وعدت ماوع المطا كن دمب وهم وف الدعوى المدنية القضاء تمهيديا بتعيين الخبير بوداي رشيد لفحص الط 

ا “النيابة:الغامة. تحديد نسبة عجزه الجزئي والكلي المؤقت وضرر التألمى وعلى | 17 

--- ليطيب فيئة المجلس الموقر قريره خلال أجل شهرين من استلامه نسخة من الحكم . 


فق م اللا 00770 ا : : 





. تي 1 وج وفمكزة 56 القَاضِ 
ةع نفك كا لوو 46 بتاريخ دعوو ات جوم ٍ 1 مؤولية الأضرار اللاحقة بيسيارة الضحية وتعويضه عن ذلك . 
ا غرامة نافذا ١ش‏ 
ا في الدعوى الجزائية بإدانة المتهم هدفي أعمر ب ل كج خر بحيث أن قاضي الدرجة الأولى أححف ف حق الضحية حين اكتفى فقظا 
امس آذ 0 
وفي الدعوى المانية القضاء تمهيديا بتعيين الخبيم للع اكلا ة رو ئبء .وحد9جحجح الم بتعيين الخبير لفحض الضحية دوك الحكم له بالتعريضات اللازمة 


وتحديد عجزه الدائم والكلي الموقت وضرر التألم أن وحد وعلى الخبير إه 
تقريره خلال شهرين ٠‏ قة في تقرير الخبرة المدنجرة من طرف الحبير والمقدر ب وليقة مرلة 
الكو ا 00 أن مسؤولية امتهم قائمة طبقا لنص المادة 124 من القانون للدي وعا ل 
.لوقع حادرة 0 بآدائه مبلغ التعويض الثابت في تقرير الخبرة المتعلق بالأضرار اللاحقة بالسيارة. 


...ءءء يون سيازة .رونو 'كؤلقو المقتادة من طرف الت الى 02000 الجذه الأسباب ومن أجلها 


قادما من المهير إلى لبويرة ونتيجة الظلام و عدم الإنارة العمومية وعدم توافر 
الفلاحي على الأضواء الخلفية الذي يسير في نفس الاتحاه مقتاد من طرف 7 


هدق أعمر اصطدمت به سيارة كونقو من الخلف ٠‏ 
- حيث أن سيارة الضحية مؤمنة لدى الشركة الوطنية . للتأمين اوكا 


ار اللاحقة بالسيارة 











يه .ءعدزري/ر 


في الدعوى المدنية : 
: 
الإشهاد بان المتهم لا ملك شهادة تامين لحراره الفلاحي ٠‏ 


- إثبات تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير 
- إثبات المادة: 124 من القانون المي . 


بتاريخ : 


- وعليه: 
- إلغاء الحكم النشانك قُُ شقه المدي و القضاء من بحديدلك بإلزام المتهم 


دج 


يدفع للضحية مبلغ 
مع مبلغ 0 دج كتعويض عن كافة الأضرار ٠‏ 


الغابت في تقرير الخبرة : 
مع كافة اله 
عن العارض / 


بطب تهينة لمحن تسرار وي 


ال ارد على ما حاء في مقال للدعي عله في الرجوع ا فى 


بناء على ما جاء في الحكم الجرائي. 
يحخيث أن المدخل ف الخصام يلتمس هن المحكمة تظبيق القاتون !١‏ 
بصندوق التعويض في مثل هله الحالات. 
هذه الأسباب و من أجلها 
المدخل في الخصام : 
ما هو قانوني فيما يخص قبول إعادة السير. 
بتطبيق القانون فيما يخص التعريض. 








لفائدة/ السيد ا ا الأستاذ عه دع رفيا طالنقا 
اضد) - وه ءاه ووم جب 2-02 -6.-0....-. هن معهم ......,متهمين 


[ طلب استبعاد شاهدا! 71111[9. 1170[ - يحضور لنيابة 
إلى السيد /رئيس محكمة النتايات بعلب فمكمة'الجبايات 
/ قائع والإجراءات : 

حيث أن المسمى .... كان ضحية سرقة سيارته من نوع رونو اكس براس 
إسجلة تحت رقم :............. و الي كان قد أوقفها في حدود الساعة 
سعة صباحا يوم الجمعة .......... أمام بيته؛ حي لع ات 
حيث ف حدود الساعة الحادية عشر احتفت سيارته» ولما سأل عنها أخيرة 
أبتاء الحي وهو ....... بأنه شاهد المتهم ...ا ف نفس« التواقيت) 0 ' 
/ متن السيارة يغادر الحي 
وقد جمحت له الظطاروف بسرقتها بحيث كان يقودها من قبل مستعملا نسخا 
المفاتيح لما كان سائقا عند أب الضحية . 
4 تأسس الضحية طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق عددما علم بأن المنسهم 
الحبس في هذه القضية . 
إحيث أن الطرف المدين لم يسترد سيارته إلى يومنا هذا , 
هذه الأسياب ومن أجلها 


الموضوع: فيما يخصْ الشاهدين : 












وامولمو فوقو هملعم واه نوس قشع ع ممعم بع و واميع. ذه هة. هه 


يتشرف دفاع المتهم اخ وح ع1 روه وو واه مقلم إلى باع لقم | 
ببطلان استدعاء المذكورين أعلاه» بصفتهما شاهدين» في قضية الحال . 


مما أن تضبا أطراًا هدنية؛ أمام السيد قاضي التحقيقء وذلك؛ ف الملف الحا[ 
ودوّنت تنصيباقما في حاضر قضائية. 
حيث أن هذين الشاهدين؛ لا يمكن أن تكون لهما هذه الصّفة» باعتيأوا 
قد سمعًا كأطراف مذنية . 
حيث أن المادة 243 من قانون الإجراءات الحرائية» نصّت على أنة 
أُدّعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهدًا . 
وعليه: 
فالاستدعاءات الموجهة إلى المدعوين 0 
إشهادًا بذلك . 


سن الطرف المدي: 

١‏ تأسيسه كطرف مدني والحكم على كل من المتهمين بالتضامن بدفعهم 
ت المددني مبلغ: فارتعا دج رمشايل بن الجتؤارة: بالاطسافة [1 
دج كتعريض عن كافة الأضرار. 


18 رترت سح اس مض تجتيت]01011990). 91590171/7إشر هبد درت 00219 




















يخلس قضاء .. ث أن الضحية يعتبر الابن الذكر الوحيد لأبيه مات وترك وراءه زوجة حامل 
الحمكمة اناا ابالالي فإن ذوي الحقوق أصابتهم أضرارا مادية ومعنوية يستتوجب التعويض 
طبقا لنص المادة 124 من القانون المدي . 

هذه الأسباب ومن أجلها 
الأطراف المدنية: 
الشكل: قبول تأسيسنا كأطراف مدنية , 
في الموضوع: الحكم على المتهمين بالتضامن بدفعهما لذوي حقوق الضحية 
٠‏ تعويض قدره عن دنار عااد :2 تمضنا اعون "كاقة اللإضران» 


وهذا حسب الفريضة. 


ضِد:. 1- ابم بحللففنوو6665لخ رسا 0 00003020 ١30‏ ضمت كافة التحفظات 
2- ل اوت ا و2634 الوا عن العارض/حاميه 





ليطيب ا لمحكمة الحنايات 
حيث أنه بتاريخ ........ تغرض الضحية ......... والذي كان رفقة 
مختار إلى عدة طعنات بالسكين. 
حيث نقلا إلى المستشفى أين لفظ أنفاسه المر جوم 2007 وبقي الضحية الثاز 


حي تابعت التيابة المتهمان جمناية القتل العمدي على الضحية | 
ومحاولة القتل العمدي والمشاركة على الضحية الثانية . 
حيث تمت إحالة القضية بعد التحقيق أين اعترف المتهمان بالأفعال ال 


إليهما . 















يق اسيك 241 ومن معه ( متهمين ). 
بعضور: السيد النائب العام لدى مجلس قضاء “20000 


تتشرف العارضة أن تتقدم إلى هيغة محكمة الحنايات الموقرة يمذه العرة 
ملتيسة من جنايا: 
1 - قبول العريضة شكلا . 
2- الحكم ها بالطلبات و التعويض . 
- حيث أنه بناء على إتفاقية بين العارضة و بنك ف كانه 0000 
إيداع مبلغ 10 ملايير . 
- حيث قامت التعاضدية بإيداع مبالغ مالية على دفعات إبتداء من شهر + 
22 تقدر ب: 80.000.000.00.00 دج . 
- حيث أنه بعد إيداع هذه المبالغ لم تنمكن العارضة من من إسترجاعة 
كذلك الفوائد. 
- حيث أن العارضة مضارة وهي ضحية من تصرفات المنهم و عملا فا | 
المواد :239 - 316 من ق. !. ج ٠‏ 
فهي تأسست كطرف مدني . 


العارضة: 


ليطيب فيئة محكمة الجنايات الموقرة هكم على ممثل بنك 


جيب 5 ونظرا لثبوت التهم و الحكم المصرح يه من محكمة الجنايات على المتهنم ومن | 
312 فهي تلتمس من امحكمة في الدعوى المدنية الحكم على بنك الخليفة برد لا 
يلم الذي أودعته والمقدر نيه نبي : 0 2000 دج 8 


هذه الأسباب ومن أجلها 


0 بدفعم المبلغ الذي أو دعته والقدر ب؟ 


00 دبج و مبلغ 50.000.000.00 دج كتعويض عن 
الأضرار . 


مع كافة العحفظات 
عن العارضة / وكيلها 







هالتالي فإن ذوي الحقوق أصابتهم أضرارا مادية ومعنوية يستوجب التعويض" 
طبقًا لنص المادة 124 من القانون المدي . 


د عد بد يا عد د عد يد يد علد ع عا ع ا ع ال د يا ا ع د بخ خا عد ا ا ب# ب * * 8 *| 





١ 10‏ ب المذكرة طلبات الأطراف المدنية| 21100 7 
لفائدة: ذوي حقوق الضحية (المرحوم وال عو جود لكي 7 : 
لندد | , 
والده المدعو / فو ووه أله اللمسسلة سوه » زوجتها 5 : ساب وبي أعلها 
الأطراف المدنية: 







١الشكل:‏ قبول تأسيسنا كأطراف مدنية . 
لامي اب - في الموضوع: الحكم على المتهمين بالتضامن بدفعهما لذوي < 
توقف: > ...... .-..-. تعويض قدرهة 2500.000.00 دج تعويضا صر 


01001 











مع كافة التحفظات 


تحييقه أنه بتاريخ ...ءءء اتعرضى الضحية .ءءء واللعنا 0 
2 إلى عدة طعنات بالسكين. 
بع تقتلا إلل المستشفى أين لفض أنفاسه المرحوم 0000 إبعي 


الثاني تواتي مخفتار تحت الرعاية الطبية . 
حي تابعت النيابة المتهمان بجناية القتل العمدي على الضح 
وتحاولة القتل العمدي والمشاركة على الضحية الثانية . 
حيث تمت إحالة القضية بعد التحقيق أين اعترف المتهمان بالأفعال ال: 
حيث إن الضحية يعتبر الابن الذكر الوحيد لأبيه مات وترك وراءه زو 1 
























احكمة | اللطعون ضده ل بإرجاع صكين كان لذيه خاصين بالمرحوم و 
الغرفة ! 1 لف وعده: و خلال تواجد 
فيه يكم 0 حوم بالصين ( 20 ) توجه إلى مقر شركته بدرارية و هدد العمال بالسلاح 
امذكرة لتدعيه الطع"! : اعتراضهم على أخذ السلع , 
كما أنه يتاريت* دواو جل قد وا لاي باقّ, المطعون ذخ قاموا 
لفائدة: ورثة المرحوم دعت امو القنته ل ......أطراف مدنية طاعئين نه يتاريخ و بالاتفاق مع باقي المطعون ضدهم قامو 
ساحن على مخزن المرحوم عن طريق تكسير الأقفال و الاستحواذ على كل 
و كيلهم الأستاذ..... الخامي ... و الكائن غنوانه 9 ا 3 5 : 5 25007 7# 
الموجودة؛ ليلا ف حدود الساعة 12 ليلاء وتقدر قيمتها لمشتيع. 
ضد: 1 - لا م ك7 1 : ا 
د : ولأحل تسويقها قاموا بتحرير فواتير مزورة للغير والتعامل فيها وكان هذا 
- اي ا اع 
00232322222 ---:--د-3333-----. ا الؤيور بعض الشهود و منهم 
عد ١‏ موي ........ الذي جاء في تصريحه: أن .......... حطم أقفال ياب المخزن و 
القرار محل الطعن: هو القرار البادر عن غرفة الإقام لدى مجلس قضاء .* الشلع 1 
المؤرخ في ؛........ تحت رقم _لللل- ٠٠3022‏ #يا أن الشاهد ....---... يؤكد هذه الوقائع ا 0 


ليطيب لهيئة الحكمة العليا الموقرة 


يتشرف العارضون أن يقدموا إلى عدالة المحكمة العليا الموقرة هذه | 


بك بعد مباشرة تحقيق و سماع بعض الأطراف دون البعض الآخر قام 
يد قاضي التحقيق بإصدار الأمر المستأنف معللا ذلك بكون وقائع القضية تم 
تدعيما لطعنهم ملتمسين من جنايها التصريح بمجدية الأوجه المثارة و انا فيها بأمر سابق صادر عن السيد قاضي التحقيق الغرفة جانيم 
نقض و إبطال القرار محل الطعن و ذلك لما يلي: 


- الوقائع و الاجراءات: / الأمر الغير مؤسسن و الذي قام المدغين في الطعن باسكنافه موضحين 
لصحتب با-_يب_نب_-يشيسيسس- 


- حيث أن المدعين في الطعن تقدموا بإدعاء مذي أمام السبد عم الاتهام بأن المبيد قاضي التحقيق أخطأ في تأسيس الأمر بالرفضء اعتيسارا 


التحقيق ضد المطعون ضدهم كون مورثهم كانت تربطه علاقة بحارية | 
ضادة وصيص ...لقت تصفية كل اليتايات ' 


ل وقائع القضية بين نفس الأطراف. 

























ب حيث ما كان إلا تصحيح الشكل و إعادة الشكوى باسم كافة الورثة 
باعتبارهم يتوفرون على الصفة و المصلحة . 


- ورضحوا لعدالة غرفة الاقام: 
- أن الأمر الصاذر عن السيد قاضي التحقيق الغرفة السابعة والمسؤرخ 


2 اتص شكوئ .تق ااه السيقا +1:.. 0+ طبينا: السيد +122 - وهم أطراف الشكوى الخحالية (ورثة ....... وهم: - ع1 
والسبد وهي شكوى تم رفضها على أساس الماذة 459 من ق. !, ( إبنه) - مقت لي م ووم امه 
لانعدام الصفة والمصلحة (وبذلك أصدر أمر بألا وحه للمتابعة). لووط روج ب يو اسم يي 712211111017 


- إلا أن قضاة غرفة الاتمام ودون التطرق إلى الموضوع أخلطوا ما بين ا 
والموضوع واكنفوا بتأبيد الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق تأسيسا وخطأ على 
ن القضية بين نفس الأطراف ونفس الوقائع الي تم الفصل فيها عوجب الأمر 
رخ ف: يذ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1111 

وهو أمر يخص الشكل دون الموضوع فأخطأت غرفة الإقام في تطبيق القائون 
قي تفسير الإجراءات القانوئية لا سيما أحكام المواد: 175 من ق. !إ. ج - 


- إلا أن غرفة الاتهام بقرارها المؤرخ في د ند كتفع بتانيد أفر ١١‏ 
قاضي التحقيق دون أي تسبيب ودون الردتما فيه إقناع على الدفوع الى أتارط 
المدعين في الطعن و هو القرار محل الطعن و المعروض على رقابة المحكمة ١‏ 
قصد التعرض له بالإلغاء و الإبطال استنادا على الأوجه التالية : 

- أوجه الطعن : 

الوجه الأول: والمأخحوذ من عخالفة القانون والخطأ في تطبيقه المادة 500 ف( 
7- 175- 163 من ق | ج والمادة 459 من ق ! م. 
- حيث بالرجوع إلى قرار غرفة الاقام الذي قضى بتأبيد الأمر المستانق 
ستلاحظ عدالة المحكمة العليا انه أخطأ في تطبيق القانون و خخالف الإجراءاً 


59 من ق. إ. م - 163 من ق .إ. ج . 
إذ أن الأمر مؤسس على أحكام المادة 459 من ق ! م (انعدام صفة الشاكي 
لم يتطرق إلى الوقائع للقول بكوها نفس الوقائع) . 

وبالتالي فإن القرار محل الطعن جدير بالإبطال والإلغاء تأسيسا على هذا 





المعمول ينا . 

- إذ بالرجوع إلى الأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق الغرفة السابعة المق 75 

ي: ...يتح أن الماك هراآاخ لندسية وهل لفطو 100 من اتتنام :سويت والطاري 5000821 غ04 بات 
و فقط ضد: لرتء را ءرءة ف 511108>-هآ+ و قد رفضت شكواه بهذا الأمر 


حيث بالرجوع إلى القرار محل الطعن يلاحظ أن قضاة غرفة الاقام رغم 
فلع المدعين بالطعن بأن الأمر المستانف أسس على أحكام المادة 459 من ق 


- و من حيث الشكل فقط دون التطرق إلى الموضوع على أساس المادة 590 
من ق. إ. م بحجة أنه متعدم الصفة و المصلحة . 

























هو القرار الصادر عن غرفة انح و المخالفات خجلس قطضاء .... بقاريخ! 


ععمهووءة1 


ليطيب للسيد الرئيس و السادة الأعضاء المكونين 


لغرفة الجنح و المخالفات با حكمة العليا 


الوقائع والإأجراءات : 


| ه. وهي تخص الشكل أي غدم قبول الشكوى لانعدام الصفة وبالتالي 
إصدار أمر بألاوجه للمتابعة) . 

- و م يتطرق فيه القاضي الأول إلى الموضوع ول يتم فيه ماع الورثة ١‏ 
ف الطعن ولا المشتكى يم إلا أن غرفة الاقام درن أن تكلف نفسها الرق 
على دفوع المدعين في الطعن اكتفت بإصداو القرار المؤيد للأمر دون ته 


حيث تابعت ثيابة محكمة .... المطعون ضدهما بنهمة (السب) وهو 
ولا تسبيبا . الفعل المنصوص عليه بالمادة 299 من قانون العقوبات: وأحيلا على المحكمة عن 
- الأمر الذي يجعل قرارها معرض للنقض و الإلغاء لهذا الوجه أيضا. طريق الاستدعاء المباشر؛ وذلك لكوفما بتاريخ الوقائع أي بتاريخ 0 
هذه الأسباب ومن أجلها قاما بتهديد المدعي في الطعن بواسطة سلاح أبيض (خنجر)» كما قامت بسببه 

- يلعمس المدعون في الطعن: وشتمه لا كان رفقة المدعو لململ ميفلا 
نوك ووخية 101 حيث تغيب المتهم الأول عن جلسة المحكمة أم المتهم الثاني حضر الجخلسة و 

- قبول الاستعناف شكلا لوروده وقق الإجراءات القاتونية المعمول ا الأفعال المنسوبة إليه؛ 

قد ين سيك الرضوغ: | حيث بعد إطلاع المحكمة على الملف و دراسة الوثائق قضت حضوريا في 
لزي 07 الأوجه المثارة: ونقض و إبطال القرار محل الظعن . المتهم الثاني عدا عهه وجرا ف القع .ءءء و “غيابيا »8 نا 
, ......... بإدانة المتهمين بالأفعال المنسوية إليهما و عقابهما ب 5,000دج 


واحد غرامة ثافدة؛ و في الدعوى المدلية الحكم بدفع 00ج 
لشت من للطرف المدبي كتعويض» 





لفائدة: السيد 

محامي معتمد لدى المحكمة العلياء و الكائن مكتبه ب تت سحيث استأنف هذا الحكم بتاريخ تريب نول قفاري" ٠‏ قضى لس 
0 بياء سطيف بتأييد حضوري للضحية وغيابيا لباقي الأطراف في الشكل بقبول 
ا امو سمي لويلنة ا نا ب لفاوق الرشرج ‏ الدمري للبنية نيد لمكم المستألنق وس القوان 2 


ن والمعروض لرقابة ا محكمة العليا قصد نقضه وإلغائه استناد على ما يلي؛ 


أرجه الطعن : 
الوججه الأول: والملأخوذ من مخالفة أحكام المادة 500 فقرة 03 و المادة ©37 
قانرن الإجراءات اجعزائية والمتعلق بانعدام التسبيب وتناقض الأسباب وحيثياد 
والمتطوق. 

|/: - حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والذي أكتفي فيه المخلس بتأ 
الحكم في الدعوى المدنية بالقول أن ما جاء به الحكم المستأتف في الد 
المدئية جاء مؤسسا قاتونا لذا وجب تأييده؛ 

حيث مثل هذا التعليل والتسبيب لا يمكن اعتباره في استعناف الضحية ف الحاذ 
المدنى الذي حتما يطالب برفع مبلغ التعويض» وبالتالي فإن القرار جاء م: 
التسبيب وعخالف للمقنضيات المادة 500 فقرة 04 و06 والمادة 379 من قاذ 
الإجراءات الجزائية» 

ب /: - كما أنه بالرجوع إلى نفس القرار ستلاحظ عدالة ا محكمة الغليا 
الحغيات المعتمدة و الأسباب» أن المحلس من حيث الشكل أغلط بين المعارة| 
الاستئناف و قضى بقبول المعارضة شكلا؟ ثم في الموضوع تأييد الحكم المستا 
و مثل هذه الأخطاء من شأها التأثير على القرار إجرائيا؛ 

وبالتالي فإن القرار مل الطعن جدير بالنقض والإلغاء. . 
هذه الأسباب و من أجلها 
ولأسباب أخرى قد تثيرها المحكمة من ثلقاء تفسها 
يلعمس الضحية الطاعن: 
من حيث الشكل: 
- قبول الطعن شكلا لوروده وفق الإجراءات القانونية المعمول يما شكلا 
من حيث الموضووع: 
- التضريح مهدية الوتحه المثار و تأسيسه ومن ثم نقض وإبطال القرار كته 
.رإحالة الملف إلى نفس لحاس للفصل في القضية من جدديد. 












وكيله الأستاذ بوشينة حسينء محامي معتمد لدى امحكمة العلياء الكائن 


هقره 
في 11: شارع الدكتور سعدان الجرائر. لل ملعي 
في الطعن 
ضد: 1- ا كا 901 لعزا نيه ........... مطعون ضدهم 
-2- بحضور النيابة 
» القرار جل الطعن : هو القرار الصادر بتاريخ: 11071 عن غرفة اتشنح 
و المحالفات مجلس قضاعء أنه ده كفاع 
ليطيب يئة امحكمة العليا الموقرة 


يتشرف العارض أن يتقدم بمذه المذكرة لعدالة المحكمة العليا تدعيما لطعنه» 
من جنابما القضاء بنقض و إبطال القرار محل الطعن استناذا على الأوجه 
يثيرها. 
الو قائع والإجراءات: 
على إثر تقدتم شكوى من الضحية (.......) ضد مجهول أمام نيابة الطاهير 
الطاهير؛ تابعت نيابة الطاهير كل من م 


مومع ووبعء ععتعموعء نرم ةاعر ةنر رو ددع 1611 


» مجنحة (الوشاية الكاذبة) الفعل المنصوص و المعاقب عليه بأحكام المادة 
3 من قائون العقوبات. 

وتتخلص وقائع القضية في كون الضحية؛ ضحية رسالة مجهولة كتبت من 
٠‏ بعض الأشخاص مهست بشرقه و اجمعته و ألحقت به أضرارا مادية و 
كما تسببت في فتدانه لمنصب عمله» 

























حيث بعد التحقيق في القضية تم إخالة المتهمين على محكمة الحنح والج حيث أن قاتون الإجراءات يمنح لقضاة المحكمة كما لقضاة المجلس سلطة 


يتاويخ عون جه دج قفيةة اببراوة تيم المنهمين لعدم كفاية الأدلة ولفائد إغادة تكييف الوقائع وفق ما تنص عليه المواد: 355 و356 - 360-359 و 
الشك (حكم مرفق)» 4 من قانون الإجراءات الحزائية, 


حيث استأنفت اليابة و الضحية هذا الحكم وبتاريخ لضب عه و 
أصدر يجلس قضَاء حيجل غرفة الجنح و المخالفات قرارا يقضي بتأييد الحك 
المستأنف و هو القرار محل الطعن و المعروض على رقابة امحكمة العليا قط 
نقضه و إلغاءه استنادا على الأوجه التالية : 

» أوجه الطعن : | 
«الرجه الأول: والمأخوذ من انعدام والقصور في التسبيب وتناقض الأسباب 

المادة 500 فقرة 6/4 و المادة 176 هن قانون الإجراءات الجرائية. 

- حيث أن انمجلس تناقض في قراره» إذ رغم كونه بى أسباب القرار عا 
أن جنحة الوشاية الكاذبة لا تقوم إلا بشروط و هي: صدور حكم بالبراءة 
الإفراج ... إِلم؛ 

- و رغم تقدتم دفاع الطرف المدئ في مرافعته طلب إعادة تكييف الو 
لكونها تشكل جنحة القذف وفق أحكام المادة 296 هن قانون العقوبات» 
أن قضاة النحلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف و الذي لم يعتمد نفس الا 
ال اعتمادها المحكمة بل قضى بالبراءة (لعدم كفاية الأدلة و فائدة الشك)؟ 
هي أسباب تختلف عن الأسباب الى توصل إليها امحلس للقول بتأييد. وبال 
فإن القرار محل الطعن حاء خرقا للمادة 500 فقرة 6/4 الأمر الذي 
للنقض و الإبطال هذا الوجه. 
© الوجه الثانىي: و المأخوذ من غنالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات» المادة 7 
فرة 3 و المواد: 5 - 356 - 359 - 360 و المادة 296 من قا 
ش العقربات و المادة 364 من قاتون الاججراءات الدزائية, 


و لما كان من الثابت ف قضية الحال أن وصف الوقائعغ يتسجم مع أحكام 
ألادة: 296 من قانون العقريات» فإئه كان أجدر بقضاة المجلس أن يعيدو 
ف الوقائع ثم القضاء ببراءة المتهمين إذا لم تثيت التهمة. 

وإن القرار محل الطعن و المؤسس على نفس التهمة دون إعادة التكييف و | 
لْوسس يجعل منه مخالف لقواعد جوهرية في الإحراءات و يعرضه للنقض و 
لالغاء لحذا الوجه أيضا,. 





هذه الأسباب و من أجلها 

يلتمس الضحية الطاعن: 

1 -- لاطي كف لوروده وفق الإجراءات القانونية المعمول بما. 
من حيث الموضوع: 

التصريح يحدية الأوجه و تأسيسها و من تم قض و إبطال القرار محل الطعن 
و إحالة الملف على نفس المجلس. 


تحت كافة التحفظات 
عن الطاعن / وكيله 












إلى السادة الرئيس والمستشارين المث نَ حيث يستخلص هن وقائع الدعوى أنه يتاريخ: مدع اود دمت العو كي 





لغرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليِ المظعرن ضده لحادث مرور جسماني بقعل المدعو سدود بتتنده اللو كز 

- لفائدة: الشركة الوطنية للتأمين وكالة ...... يقورد مركبة مؤمن عليها لدى العارضة باسم المدعو و3 
وكيلها الأستاذ / بوشينة حسين ............ المدعية في الطعن بالنقض ١‏ حيث أن المتهم أحيل على محكنة:.... -- قسم المخالفات - المختصة محليا و 
ست لد دمع سورد ؟ ا اليسا كف 22700 بك جا د يّ قضت في الدعوى الجزائية بإدانته؛ وف الدعوى المدنية تمهيديا بتعيين الخبير 
- 0 المدعى عليه في الظعن بالنعدٌ . إل دن حقين فحس الوؤتيقية اليد تبي عسن ,ينزغية ورذللك عوحَب 


الصادر بتاريخ: 31 رع الات .+ 
حيث أن الخبير المعين قام بالمهمة المسندة إليه وحرر تقريرا مفصلا استنتج ما يلي : 
مدة العجرّ المؤقت ووه 
نسبة العجز الجزئي الدائم 10000 
الضرر التألمي وصف بلمتوسط (7/4).. 
لا أعادت الضحية السير بالدعوى أمام المحكمة قضت هذه الأخيرة بالمصادقة على 
5 المنجزة و بحسبها قضت بإلزام المنهم تحت ضمان العارضة بان يدفع لمطعون 
المبالغ التالية اعتمادا على منحة التقاعد المقدرة ب: 17769.18 دج . 
مبلغ 17769.18 دج تعويض عن العجز الكلي المؤقت. 
مبلغ 162.270 دج تعويض عن العجز الحزئي الدائم . 
- مبلغ 20.000 دج تعويض عن الضرر التألمي . 
- مبلغ 5000 دج مصاريف الخبرة . 
لرغم من أن الضحية متقاعد و يتقاضى منحة المتقاعد بصفة عادية الأمر 
أدى بالعارضة إلى الطعن بالاستئناف ضد هذا الحكم و رغم الدفوع اليٍّ 









- يحضوو: السيد النائب العام لدى المحكمة العليا . 


ليطيب لعدالة المحكمة العليا الموقرة 


تستأذن العارضة هيئة المحكمة العليا لتقديم أسباب ووقائع دغواها و ال 
أوجه طعنها فيما يلي : 
1 - في الشكل: 
- حيت أن الطعن جاء على الصفة و ف المهلة المحددتين بالمواد :98-495 
306-505-4 من ق. !. ج . 
- حيث أن العريضة الخالية مستوفاة لكافة الشروط المنصوض عليها با 
1ن بعدها من ذات القاثون . | 
- حيث أنه يتعين القول بأن الطعن بالنقض مقبولا شكلا مع مراعاة الأهر الصا 
رئيس الغرفة بتاريخ: ...م القاضي بتمديد الأجل (نسخة بالملف). 
2- الوقائع و الإجراءات : 





- حيث أن العارضة تتشرف برفع هذا القرار لرقابة المحكمة العليا لاعتقادها 


- أوجه الطعن : 


- حبث أنه إلى جانب ها قد تثيره هيئة المحكمة العليا من تلقاء نفسها ذ 


الطاعنة تؤسس طعنها هذا الوجه الوحيد التاليى: 
الوجه الوحيد: مأخوذ من خالفة القانون و انعدام الأساس القائورئ . 
- وحجة ذلك هي انه بالقراء ة الموضوعية للحكم والقرار المصادق 


مرضوع الطعن بالنقض ثلاحظ أن عدالة السيد قاضي أول درجة قد ارتكز | 


حساب قيمة التعويضات المستحقة للضحية على أساس منحة التقاعد الم 


ب 17769.18 دج رغم انه لا يعمل و هو متقاعد و أن الدحل الذي يتك 
كأساس لساب التعويضات المقدرة في حوادث المرور يحب أن تكون حلة 


مز تقدامةة يلتعي النسسية 4 
- وحيث أن الضحية متقاعد لا يعمل فكان على قضاة الموضوع احد 


التعويضات على أساس الأجر الوطين الأدى المضمون طيقا لأحكام البند الأ 


من ملحق القانون رقم: 31/88 , 
- وأن الحكم بتعويضات تفوق المحدد قانونا يعئى حتما أن السادة ة 
الموضوع قد -خحالفوا القانون و جعلوا قرارهم منعدم الأساس القانون ما ين 
عليه نقضه و إيطاله . 

لهذه الأسباب ومن أجلها 
1- في الشكل: 
- القرار بقبول الطعن شكلا لحصوله وفقا للقانون. 
2- في الموضوع: 


القول أنه جدي و مؤسس بالارتكاز على الوقائع والوجه المشار أعلاه وعلى 


اا وحه تتشرقف عدالة المحكمة العليا من إثارته و لو تلقائيا طبتًا لأحكام المادة 


01/ الفقرة الأخيرة من ق. [. ج. 


وعليه: 
القرار بنقض وإبطال القرار الصادر عن ملس قضاء بومرداس و إحالة ملف 
ى والأطراف على نفس الحهة القضائية للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. 

مع كافة التحفظات 


عن المدعية/ وكيلها 




























امحكمة الغلٍ وذلك لكون أنه بتاريخ :........ قامت عناصر الجمارك بحجز خمسة 
ويات شحنت من ميناء أنفرا "بلجيكا" باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
قضية رقم ست 08383 السيرة من طرف كل من المتهمين 6 2ه 29 + 

بحيث بعد فتح الحاويات و وتفتيشها اتضح بأن التصريح تخالف لما يوجد بها 
ك بضاعة غير هصرح يما تتمثل في سجائر من نوع أمريكي 
1])». 

ث تم سماع صاحب الشركة و هو المنهم صرح بأنه أجر السجل 
بالشركة إلى أشخاص غتتلفين و منهم الأخوين ونع في ودع التهسان 
ن و هذا بغرض استيراد أدوات الإعلام الآلي مقابل مبلغ 50.000دج. للحاوية 
0 قدم و100.000 دج للحاوية ذات حجم 40 قدم . 

ف أحيلت القضية إلى التحقيق؛ أين تمسك بتصريحاته و تم ماع شريكه 


..... إمذكرة لتدعيم الطعن 
لفائدة: 1- السيد 1011 


القائم في حقهما الأستاذ / بوشينة حسين, المحامي المعتمد لدى | 
العلياء الكائن مكتبه ب 11 شارع الدكتور 


ضد: [1- النيابة . 


حدما ......-... وأنكر التهمة المنسوبة مصرحا انه صاحبٍ السجل التجاري 
ااا شْ 
2 7 بشركة «41711,2140» الى أنشأها رفقة قريبه المدعو لع ا تعراعا 
وووأم امهو لأجقادي زرح اواج رطان واو بادك وتو ماد د ارجا جد يردا 0001 ضدهما 
حجحتجي ات 0 'وهمية لأن الهدف من تأسيسها هو تأجير السجل التجاري للمستوردين 
القرار محل الطعن: هو القرار الصادر بتاريخ: غن افا 0 الغ مالية . 
خلس قَضاءِ ين بقعا ركم اي ا للسرهر د ... وكالة بغرض اشتعمال السجل العجاري افيا 
ليطيب ههيئة الحكمة العليا الموقرة : ...أو تعامله معهما كما أنه لم يستلم أي مبالغ 
الوقائع والإجراءات: ١‏ الل . 
- حيث تابعث نيابة محكمة ..... المتهمان الطاعنان مجنحة استيراد سلع سماع المتهم الطاعن ...الذي أنكر تعامله مع المنهم 
تصريح و عخالغة ''التشريع الخبركي وفق المواد؛ 21 - 225 مكرر 4 خا أنه متعود التعامل مع المدعو بويج بامتاوف يشتزضي:جنه 





























بعض السلع ليعيد بيعها ولا علاقة له بالمدعو دل ب م اله عم ا إلا أن المجلس بقراره المورخ في: مسو وم ووم ره 46ج قط + بقبوال) الشويدافت 

يستأحر منهما أي سجل تحاري . ١‏ 0 2 الى لمستا 

درف م ع4 ررد انك لفن فلوجية إليه عاقيا تماملة مع الا سك لار و نايدا نحيجم الملاسي حانان! بر ووبيالا قد خجل ريه يتل 
يث تم سماع المتهم نكر التهم الموجهة إل 00 م يما على المتهم: اد 0 


...و الذي عرفه لأول مرة عندما رافق أعيه إلى نواحي..و فيا بالقول بوجود أدلة و قرائن كافية ضد المتهمين لارتكايهم الأفعال 


السمار بناء على طلب :ةمد ا ؤألّه: لا يعرف. كل ,عن معام ولا منممية بة إليهم بالقول أن كلا من المتهمين 2100 اد ل ل كر 
ولا ....... وأنه ل يسبق أن أجحر سجلهما التحاري ولا تعامل معهما ..! 0 يسراد ورد حيو ذا سكل والدتوا فإ كائة بلقي فد ب :عرفب 
يه ... مقابل مبلغ 300.000 دج. والذي تم تأجيره لفائدة ا 
وأنه لم يستورد أي سلع. ....بالاضافة إلى أن التي إل شركة : ف ال 
...بالإضافة إلى أن الختم الخاص بالشركة المسيرة من طرف الْتهم 
- حيث تم إحالة القضية على المحكمة وال بحكمها المؤرخ في ..... ٠‏ .... المسماة " إيبال" هو نفس الختم الموضوع على الإرسالية الي تم إرساها 
بهد بإقانة اللتوسية إفتره الحفيرلكا ملكت لخر تضريح وعخالغة التشريع المخطر م شركة 2180 -110[1» واعتبر وجحود علاقة بين المتهمين وليس الأقعال و 
لتهمين بجرم ٠‏ أ . 010 1 527201101 : 
: انع ساس لأركان الجريمة رغم وقوعه في تنا صا 
0 ماماو وبادوعي اجسحة نافدة 0 
3 قفقدسعا على كل بن لهم لج َلك لمكم مبدئيا. و .معدلا يمعل العقوبةبنافذة .بالنسية للمتهم 
وقضت على وعنءلء فق و واو نواه بسئة حبس مع وفتف التحفيذ و ألرّمت الك ا,... هن غير المتهم الآخخر دع عه ساد 


؛ تبرير وتسبيب لذلك و لا أساس التفرقة , 

و القرار الذي يرى الطاعتان اثه متعدم الأساس القانوق والمخالف لقواعد 
آفاث والمتسم بالقصور في التسبيب والذي يعرضه على رقابة المحكمة العليا 
شه و إلغائه للأوجه التالية: 


4 الطعن : 


عليهم بدفعهم بالتضامن للطرف المدى إدارة الحمارك الغرامة المقدرة 
:0 دج ومصادرة البضاعة . 

- حيث تم استعناف هذا الحكم من طرف كل الأطراف و النيابة , 

و حاول الطاعنان الدفاع عن أتفسهما بأفما لم يتعامل مع المنهمان "٠...‏ 
و ا ولم يستأجر منهما السجل النجاري وأنه لا يوجد أدى دليل 
إحضارهما للسلع محل الغش أو انتقالهما لصاحب العبور أو الجمارك ك 
وال إلى البنك تود جد الوا 

- و أن تصريحات المتهمان تبقى بحرد تصريحات ذون أي أساس و لا 


لأول: و المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية ني الإجراءات المادة 500 فقرة 3 


لالرجوع إلى القرار محل الطعن ستلاحظ عدالة المحكمة العليا الموقرة أنه 
أ النيابة العامة مستائفة إلا أن هذا الاستناف ل يبلغ للمتهمين ولا 
يغيد القيام بذلك , 






عمل" بأحكام المادة 89 من ق اج . 
























حيث قبل هذا التبرير المتتاقض و الغامض و الركيك و المخالق لما جاء به 

قرار الإحالة من تصريحات المتهمين لا يمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابتها 

القرار. 

ويتسأل الطاعنان كيف توصل المجلس إلى هذا؟ كما أن قضاة المجلس لم 

اكروا أركان اللترعة» ولم يبينوا دور باقي المتهمين أو كل متهم (إذا كان 

..... فعلا هو المستورد لهذه السلع). إذا كان بواسطة شهادة شهود 
رك لم تقدم شكوى بالمنهم و الشاهد أكد اللقاء و لكن لم يؤكد القيام 

إسثيراد و التهريب ماعدا شهادة المتهم ........ صاحب السحل التجاري و 

؛ عليها يعد خرقا لأحكام المادة 89 من ق. !. ج أيضا . 

ن عدم ذكر و ثبوت الركن المادي للجريمة تنتفي معه الجريعة . 

أن التناقض و الغموض و الركاكة في التبرير يجعل القرار مبتور ومعرض للنقض. 

لا يظهر من خلال الملف وكذا تصريحات الأطراف؛ ولح يبين قضاة املس 

وا من حخلال المعطيات الموحودة قيام المتهمين الطاعنين باستيراد السلع المهربة 


- ما أن القرار محل الطعن لم يتضمن طلبات النيابة: وقضاء قضاة امجلس بقبوا 
إسداف التائب العام شكلا وتعديل العقوبة بجعلها نافذة بالسبة للمتهم 4" 
وعم عدم ذكر طلبات النيابة وعدم تبليغ الاستثناف وهذا يعد خرقا لقاعء 
جوهرية فٍ الإجراءات وانتهاكا لحقوق الدفاع خلافا لما تنص عليه المآ 
3 من ق ! ج. 
- ما أن القرار محل الطعن لم يتضمن أي إشارة إلى تلاوة المستشار ام 
لنقريرة بالجلسة كما تنص على ذلك أحكام المادة 430 و431 من ق. !. 
- وحيث بهذا و م كان القرار محل الطعن لا يشير إلى دليل إستيفاء إش 
الإجراءعات و تلاوة التقرير و تبليغ الاستثناف و طلبات المدعي بالحق العام فانة 
للنتقض و الإلغاء لخرقه لقاعدة جوهرية في الإجراءات و اثتهاك حقوق الدفا ظ 
الوجه الثابي: والمأخوذ من اتعدام وقصور التعليل والتسبيب المادة (500 فقرة 4# 












المادة 379 . 17 سحععل إغتمادهم على تصريح المنهم ..... ولم يتمكتوا بذلك من إثبات الركن الماذني 
- حيث جاء في حيثيات القرار محل الطعن أنما توجد أدلة و قرائن : ومن تم فان القرار خال من أي أساس قانون و أي تعليل وتسبيب وبالتالي 
المتهمين لارتكايهم الأفعال المنسوبة إليهم . إلغاء ونقض القرار محل الطعن لهذا الوجه أيضا . 

- ذاكرين أن المتهم 20 ...... أنشأ شركة خاصة بالاستيراد دون ' 

هنا فلتجل باستفمال الإكالة من طرف ...د و م مأبفيرة الفإقفق”- كا و الشق المدق, يت بالرجوع إلى املف ايلاحظ أنه الطرف 

- كما جاء اق القرار بان انتم الخاص بشركة (إبيال) الب يسيرها ..... هو لمت او لم يقدم الأسآس القانوني الذي أسس عليه الطلبات و. أن المبلغ المطالب 





ما تنص عليه المادة: هن ى ج بالنظر 
الزر وقيمة السلع المحجوزة, الأمر الذي يعرض القرار للنقض في شقه 


الخدم الموضوع على الإرسالية اين تم إرسانها وهنا بين العلاقة الي تربطة 
و أنه هو الذي استورد هذه البضاعة الي كانت تخص علب السجائر ٠‏ 













هذه الأسباب ومن أجلها © الوقائع والإجراءات : 





دمن يف اليكل ث أن المدعية في الطعن قامت ببيع للضحية (أخ العارض) قطعة 
- قبول الطعن شكلا لوروده وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. ص مساحتها 3000 م2 وقبضت منه 100 مليون سنتيم كعربون وسيارة 
-2- من حيث الموضوع: لغ 750.000 دج ومبلغ مالي قدره 250.000 دج وأبرمت معه اتفاق 
- العصريح بسداد وجدية الأوجه المثارة ومن تم نقض وإبطال القرار ام بالبيع أمام وكالة عقارية» كما سلمها مالغ أخرى بناء على طلبها 
الطعن في جميع جواتبه. ره من نوع (/8.81.1) قيمتها 2430.000 دج وكل هذا بواسطة 
ا 0 بود حضروا الجلسة و وثائق إثبات من طرف الوكالة العقارية و صاحبها 

00 اوازررمدكرة جوابيا مذ اننا وذ في شهذ على ذلك إلى أن وصل المبلغ الإجمالي 6505000 دج 
يون “00300000000 لالب منها إثبات ملكتها و القيام ببقلاله ملكية الأرض أمنبحت تهري.و 
1 حامى معتمد لدء له بأن الوثائق لازالت عند الموثق: و بعدما أصبحت تنهرب راودت الضحية 


















وكيله الأستاذ ' تاذ بوشينة . حسين. تيو لد 
المحكمة العليا و مجلس الدولة ,' لك و قام ببعض التحريات بالاتصال بالموئق (دراحي) و مكاتب أملاك الدولق 


بص 0000 أن الأرض ملك للذولة» كما تبين للضحية أن المدعية في الطعن سبق لما و أن 





العء مصسي صو | لصاوي سس وي 


عليه قي الظعن عن نفس القطعة للغير بعربون و بنفس الطريقة» 

ضد: السيدة الى 2020202020200 ثيب قطنت الضحية أنما وقعت ضحية نصب و احتيال و الما كانت مسافرة 
07 الاين ف حققها الأستاذين: حبابة عمار وفراح عبد الحفيظ : : حجررت وكالة لأحيها المدعو ١‏ 0 من أجل تعدم شكوى 
الطعن ف الطعن» 


بحضور: السيد النائب العام 
> ب ري رد أعضاء الجنح والمخالفات با محكمة العليا 

ينتشرف العارض بالرد على ما جاء في مذكرة الطعن المودعة من ١‏ 
الطعن ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ........ والمورخ في: 0 
.ما يلي ؛ 


بتاريخ 2000-06-04 قدم المدعي عليه في النقض شكوى ضد 
الل الطعن بتهمة النصب والاحتيال نيابة عن أخيه» 

لآفيت ثيابة الشراقة ,متابعة المنهمة وإحالة القضية للتحقيق ونظرا لوفاة 
مياشرة بعد رفع الشكوى وأصل أخ الضحية الاجراءات بعد استخراجه 
و وكالة من باقي الورثة) 





سسسست - 3 


حيث عند سماع المتهمة) اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها حزئيا بحيث أنها باع 
الأرض للضحية .ميلع مليارين و تسعة ملايين فيب وأا قبضت مبالغ هت 
تميق قر هداياء ثم تتراجع لتصرح بأنها باعت له قاعدة حارية» وأنه هو الأ 
تراجع ... إلح» 

حيث صدر بعد إحالة القضية حكم قضى عليها غيابيا بسئتين حبس تاق 
ثم بعد المعارضة تم إلغاء الحكم و على إثر استئناف الطرف المدني و ال 


قضى بمحلس قضاء ... بتاريخ دلروو انيد قرارا يقضي فيه بإلغاء ا 
المستأتف و القضاء بإدانة المتهمة بتهمة النتصب و الإاحتيالء هو عقابا لا الما 
غليها بسنة حبس ناقدة؛ و قي الدعوى المائية قبول تأسيس ذوي 













الضحية المتوفاة «يوكا ءام بو اأشغلة ......... كأطراف مذنية و الحكم | 
بدفع لهم مبلغ 650 مليون سنتيم و200.000 دج كتعريض و هو الحكم 
الطعن من قبل المتهمة: 

الرد على الأوجه : 


ه أولا: بالنسبة للوجه الأول من مذكرة الأستاذ: خبابة المزعوم أخذه من 
قواعد جوهرية قي الإجراءات 

حيث تزعم المدعية في الطعن بأن القرار المطعون فيه جاء خرقا 0 
جوهرية قي الإجراءات بدعوى أن الشكوى حركت من طرف السيد: 
(أخ الضحية) بواسطة وكالة» والقرار لم يبين من هم هؤلاء الورثة 
الحقوق؛» وما إذا كانت هتاك و كالة قانونية. 
لكن حيث بالرجوع إلى ملف القضية يتبين بأن السيد د قا 
أيه في الصين منحه وكالة قصد رفع شكوى ضد المدعية في الطعن؛ و 
هذه الشكوى مباشرة توق أسيه في الصين فقام باستخراج فريضة <١‏ 
الإجراءات نيابة عن الورثة وهي علي الملف وكذلك الوكالة القانولية) 


لل أي حرق لأية قاعدة في الإجراءات؛ فالوجه غير مؤسس ولا تستئد المدعية 


ش فيه إلى أي تص قانوي مما يستوجب إبعاده ورفضه. 


بالنسبة للوجه النابئ: والمزعوم أخذه من قصور وتناقض الأسباب 
بدعوى أن قضاة النجلس لم يبيتوا شروط جنحة النصب والاحتيال» 


والمناورات والوسائل الاحتيالية. 


ان بالرحوع إلى قزاز مهل الطعن يتيين بأن قضاة المجلس تسماعهم للشهود 


المتهمة بأها قبضت ميالغ معتبرة» وكما هو ثابت بالملف ومن تناقفض 
أحيانا بأها باعت له قطعة الأرض وما بما وأحيانا القاعدة التجارية 


اربق الوكالة العقارية)» ومن دون أن تكون مالكة لا للقاعدة التجارية مع 


شبق لها و أن تنازلت على نفس الأرض سنة 1996 لغيره» وكان هذا 
الإثْبات الطرق الاحتيالية والوسائل المستعملة و المنصوص عليها في 
ي عمليها قٍ المادة 372 من قانون العقوبات؛ لإثبات جريمة النصب وهو 
الى إليه قضاة الموضوعء وبالثالي فإن هذا الدقع أيضا غير مؤسس وغير 

بالخلضمة: 

إليا: بالنسبة للوجه الأول من عريضة الأستاذ: فراح و المزعوم أخذه 
بن مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات. 
الأيجوز للمدعي ............ تقلع شكوى نيابة عن أيه المتوق ولو 
فية) و كذلك القيام بإجراءات المتابعة نيابة عن أعحيه وعن الورثة» 
أرد على هذا الوحه؛ وأن المرحوم ...0 متح واكالة عرفية لأخيه 
اأرقع شكوى. يدلا منه ولولا وفاته الحضر بنفسه وتابع الإجراءات؛ 
59 شرة بالخارج بعد تحريره للوكالة وانطلاق الإجراءات» قواصل 
اءىءء,ء.. الإجراءات بعد تحريره لفريضة و وكالة رسمية (ثوتيقية) 


عن باقي الورثة: ولا وجود لأي حرق للإجراءات في ذلك وبالتالي فإن الوح 


خر بحدي وغير مؤسس 


© بالنسية للوجه الثائ و المزعوم أخذه من ممالفة القانون : 

بدعوى أن المجلس أسس قراره على كون التهمة ثابتة لكون المتهمة أو 
الضحية أن الأرض محل البيع ملك طا وهذا ما دفع بالضحية إلى تسليم 
المبالغ» في حين أنها قدمت للضحية هذه الوثائق أمام الوكالة العقارية و هي 
تنازل زوجها ... إل 
ولكن يظهر بكل وضوح بأن أركان تهمة النصب والاحتيال ابتة بحيث أن ا 

تقدتم المتهمة لل وكالة العقارية لشهادة التنازل عن قطعة الأرض لصالحها 
بصدد القيام بإحراءات التسوية مع أملاك الدولة 
وهذا ما يؤكده الشاهد صاحب الوكالة العقارية: ما أقدم الضحية على الث 
وتقدم تسبيقات هامة من البالغ» وهذه وسيلة احتيالية» أيضا قدم الشأا 
بالملف وثائق تثبت النصب والاحتيال تتمثل ف أن نفس القطعة عرضتها لأ 
قبضت مبالغ و نصبث على المدعو: ماكودي عبد الحميد: إضافة إلى 
تحقيق بكوها كانت محل شكوى أخرى أمام جهة قضائية أخرى (باب الواذا 
بتهمة النصب والاحتيال أيضا وهذه كلها مناورات ووسائل تثبت أركان [ 
2 من قانون العقويات وليس هناك أي خافة للقانون في القار محل اله 


مح مهو سب بد مجب يدح ووه حي بجح معجيب جد بج عو ابح وجوه دصح مح دمحوب حوب جاح جو وجوج عبد جد رصيو بسو و م 12 
1 





00 هذه الأسباب و من أجلها .. 2 
و ب و و وا 
- القضاء كما هو قانوئ فيما يخص قبول الطعن شكلا. 
- التصريح يعدم جدية الدفوع المثارة وعدم تأسيسها ومن ثم رفضن ( 


مع كافة التحنة 
عن العارض. 1 


والملق عن الموثق دراج 










الباب الغالث 


أدوات اخامي الناجح 
إكل عمل من أعمال الناس. ولكل فن من فنون الحياة آداب خاصة: فللكلام 
قاب وللطعام آداب وللمناظرة آداب والخاماة لما أدابما الخاصة يما تعرف ف 
لم القضاء يآداب المحاماة. 
ولقد كانت آداب الخاماة عرفا وتقليدا وأدبا ثم تطور الزمن وتغيرت المفاهيم ودب 
من القيم الأخلاقية فلم يجْد المشرع بدا من أن يحول تلك الآداب إلي وجائب 
بن على المحامي أن يتقيد بما ويعمل على التخلق بما وهكذا أمست المحاماة أشتاتا من 

والعرف والقانون لا يضمها كتاب ويلم بها بحث. 
ولما كانت المخاماة جليلة القدر خلال رسالتهاء كان على من يزاوها أن 
ن جديرا بحمل لقب (لنحامي) نبيلا بتصرفه؛ سليما في سلوكه؛ حسنا في 

ه» والتصرف الحسن في العمل والملبس والماكل والمعاشرة يضفي على 

مظهر الوقار والاحترام. 

ح المحامي في مهنته لابد أن يتزود بالحجة ولقد ورد في تاريخ امحاماة قولا 
ول عن أبن عباس رضي الله عنه فلقد كانت بين حسان .بن ثابت؛ شاعر 
ل الله صلى.الله عليه وسلم وبين بعض الناس منازعة عند عثمان بن عفان, 
عشمان على حسان؛ فجاء حسان إلى عبد الله ابن عباسء فشكا ذلك 
]١‏ فقال له ابن عباس: الحق حققك؛ ولكن أخطأت حجتككء انطلق معي 
ج به حي دععلا على عثمان فاحتج له ابن عباس حب تبين عثمان الحق» 
به خسان بن ثابت: فخرج آغعذا يبد ابن عباس حنى دخلا المسجد؛ 
ي خسان ينشد الخلق ويقول: 



























إكتب. فإذا كان ذلك في مرافعة شفويةء لا شك أن ذلك يعطي انتباه 

لأن تسمع وان ترك في السمع لما يقال من دفاع؛ ولا شلك أن انتباه 
ة مع الدقاع: يجعلها تركز أكثر في الدعوى الماثئلة وتنظر يحدية إلى وجهة 
الدقاع؛ وكم لمسنا كثيرا في الواقع العملي- أن الأسلوب اليد ف الدفاع 
امحكمة تحب أن تستمع إلى المحامى حي وإن طال في الدفاع فهي دائما 
ت إليه يحدية إلى أن يخرج كل ما في جعبته. 
والاعتناء بالأسلوب وتنميته والارتقاء به من جانب امحامي يتأتى من ماع 
رامج الثقافية أيا كان مصدرها خاصة البرامج ذات حدث التحادث العالي التي 
وها ويكون أطرافها أناس مثقفون؛ وما أكثر هذه البرامج سواء أكانت إذاعية 
اتليفزيونية والتركيز أكثر على البرامج المسموعة لآن السماع يعطى التركيز 
فر على ما يقال وعلى اللفظ لأن المستمع يستعمل حاسة واحدة فقط وهي 
بساللة متيل تعرط القريل مها وإلصنة اال تن يميق ا 4 بينما قي حالة استعمال العين أيضا قد بيعد الشخص: (المستمع) عن 
له التعامل وتأدية مهامه يبساظة ووضوح, كيز على ما يسمع اتشغالا .ما يرى. 

ويتأتى الأسلوب الحيد من تملك مقردات اللغة» ومبعث ذلك هو القرا ويتأتى الاعتناء والارتقاء أيضا عن طريق قراءة اللغة العربية باستمرار وقراءة 
تها والاهتمام يماء قذلك: لاشك. يزيد من تقوية حس التخاطب»ء لدى 
؛ ويقوى قدراته الذهنية والفكرية, لأن ذلك يخلق مخيلات إبداغية سواء 


ذا ماابن عباس بذا لك وجهه رأيت له ف كل بجحمسعة فظضلة 
إذا قال لم يترك مقالا لقائل عمشظمات لا ترئ .بيثها فقصللا 
كقى وشفى ها في النفوس فلم يدع الذي إربا في القول جد ولا هؤلاء؟ 

فإذا كان حسان بن ثابت الشاعر الذي يجيد تشقيق الكلام: وصوغ الشعر 
العمردي وييد اللغة إحادة ثامة إلا أنه فاقد الحجة إذا أراد أن ين الحق 
رأسائيده وهو ما يستلزم المحامي الناجح أن يكون قري الحجة ولا يكون ذللك 
إلا بامتلاكه لما يأي: 


أولا: الأسلوب 


الأسلوب ونعيئ يه أن تكون ألفاظط | نحامى والجمل الى يستعملها في التعبع 
سواء ف المرافعة أو أثئناء تأدية مهامه في المحكمة وفي نطاق مهامه المحتلقةء 


باستمرار ومعرفة قواعد اللغة العربية؛ معرفة جيدة» لأنه لا يصح - لديئا أن م 
خيرا أو ينصب مبتدأ أو يجر فاعلاء خاصة في المرافعات الشقرية أو الكت 
كالمذكرات وغيرهاء وكتابات غرائض الدغاوى؛ فلا شك أن ذلك عخطأ 5 كتابية أو غيرها. 

يتأت من جاتب آحر وهام والأكثر أهمية في تقوية أسلوب الحامى» وهو 
المرافعات باستمرار وحب سماعهاء خاصة من امحامين الكبار الأكثر سخيرة 
كثر شهرة في المهنة) فذلك مهم جداء من أجل صقل هذا الحانب الخطابي 
أدثي نخاصة أمام الحكمة وما أكثر المحامين الحيدين في هذا الشأن والذين 


إذا وقع فيه امحامى: يقلل من قيمته أمام امحكمة: إذ لا يصح أن يكون انحا 
يغرق قواعد اللغة خاصة النحو والصرف» خاضة في. نطق الألفاظ ا 
يستعملها ويتداول بما أمام ا محكمة في كتاباته الموجهة إلى المحكمة أيا كانت. 

فلا شك كما عهدنا دائما أن. الأسلوب الحيد في المرافعة شفوية كاذ 
تحريرية: يعطى بريقا للدفاع ويمطلى افشماع عق بان اقتتعمة اغا[ 
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انتباه أكثر للمحكمة» وغير ذلك ثما يكون له واقع السحر على المحكمة 


بحب الفرد منا أن يستمع إليهم ويكون مستمغ حيد لهم مهما كانت برتهة 
طعم للدفاع والأقوال بصفة عامة, 


م من قدرات خاصة تجعلهم محبويين دائما ويب سماعهم. 
وفي الحقيقة.فإن سماع المرافعات باستمرار» خاصة من الحامين الكبار + والاهتمام بالعرض سواء أكان ذلك في الدفاع الشفهي أو المكتوب؛ 
الفردء حي وإن لم يكن محامي: يعشق ماع المرافعات لأنما تعطى شجن وم يقة ترتيب الأقوال والدفوع: يساعد المحكمة على تفهم الواقعة وعلى وجهة 
للمثلتي: خاصة من انخافيين الكبار في هذا المجال والذين لحم باع في تا نر المراد توصيلها إليها وإلى وصول الدفاع إلى ما يبتغيه. 
المرافعات فما بال إِذَ كان المستمع هو محامي فلا شلك أن ذلك يعطيه متعة )) إذن العرض لا يعن الأسلوب وإثما يعي ترتيب الفكر في القول وعرض 
ومعرقة أكثر لأغما تتصل مهخه وعمله. ولا يقصد أبدا أن تكون المرافعات بآلا فاع: وأن يكون ترتيب الوقائع المعروضة من حيث الترامن: أو غير ذلك هما 
العريية الفصحى» وبأسلوب بلاغي يصعب فهمه» وبصيغ بلاغية ‏ سلاسة وإيقاعا ميسرا لهم الموضوع والمضمون. 
كاستعارات مكانية أو الصيغ البلاغية الأخرى» لأثنا لسنا في مجال الأدب»" وعرض الموضوع والدفاع والطلبات؛ وغير ذلك مهم سواء أكان ذلك في 
أثنا أمام محكمة ثريد أن نصل إليها وجهة نظرنا في الواقعة والدفوع القائوا وأفعة شفوية كانت أو كتابية كما قلنا؛ ولكن ليس في ذلك وفقط؛ وإئما هام 
فيهاء بأسلوب ميسر ينبغي تفهمه بيسر للمتلقي, لآ أيضا في كتابه عرائض الدعاوى؛ سراء أكانت جزائية (كالادغاء المدي 
وعليه فمن الممككن أن تكون المرافعة باللغة العامية أو مختلطة يبن الفصحى والعاد شر أو حى في الشكاوى) أو كانت مدنية أو كانت إدارية أمام الغرف 
ولا غبار في هذا خاصة في المرافعات الشفوية» ولكن من المهم أن تكون الألنا فآرية أو ملس الدولة أو قسم شوون الأسرة. 
المستعملة في هذه المرافعة سهلة الإيقاع التأثير على مستمعيها وعلى المحكمة. إذك عرض الموضوع بدقة وبايجاز أيضاء وفي ذات الوقت ترتيب الوقائع 
غير أنه ينبغي أن تكون المرافعة التحريرية (المذكرات وغبرها) باللغة العر وترتيب الطلبات في النهاية وأن تكون هذه الطلبات متعلقة يما 
الفضحى في رأينا وبأسلوب سهل وبسيط» سهل الإيقاع وسهل الفهم؛ وقَو الست له الوقائع» لاشك أنه يعطي بيسر الهدف هن غريضة الدعوى لمن 
الأثر من جاتب آخرء وهدا يتوقف على مدى اخثيار الألفاظ والكلمات وا حي وإن لم يكن متخصصا في القانون ويستطيع بعد ذلك رافع الدعوى 
الحملة اللفظية, محامية- أن يكمل بعد ذلك ما يريد أن يعرضه على المحكمة من دفاع 
وع في المذكرات والمذكرات ابحوابية» كل ذلك للمحامي الحق في استعماله 
لاله لتوصيل وجحهة نظره من حيث الدعوى والدفاع. 
لي الحقيقة. فإن الغرض بصفة عامة سواء للوقائع أو للطلبات والدفوع 
كان ذللك في ععريضة الدء أو المذكرات» مرتبء في رأينا بالأسلوب» 


ثانيا؛: العرض 

المقصود بالعرض هو عرض الواقعة .وعرض الدفاع والدفوع والطاب 
وعرض وجهة النظرء أي القصد و هو طريقة ثرتيب الأفوال» أي هذا يأ 
البداية وهذا يأنيٍ في الوسط وذاك في النهاية؛ أو كلمة ما قلد. 



































آن الأأسلونت الجيد لاشلك أنه يعظي إيقاعا أكثر حاذبية وإشراقا في عرخ 
الوقائع والدفاع وغير ذلك: أخاني بعد انشغاله بالخاماة يكون الوقت ضيقا في الغالجية لقراءة تؤاحي 
بي اقضصية أو أدبية وعليه يمكن تنمية ذلك في مراحل الدراسة سواء الجامعة أو ما 
بلهاء خاصة إذا كان الشخخص مهتما مذ البداية أن يكون محامياء فهو يستطيغ 
يعمل لتقوية مواهب ومتطليات مهنة انحاماة المختلفة منذ البداية والصغرء عن 
القراءات المتعددة والارتقاء بالأسلوب والكلام وغير ذلك من متطلبات. 
كما :تأي التنمية والارتقاء بالعرض من حائب آخر وأكثر أهمية» وهو سماع 
ت الشفوية من انخامين الكبار فهذا هام ومهم ف تنمية هذا الانب- 
لأسبلوب. أيضا كما سبى لأن هبذا يعتبر المانب العملي والفعلي في طزيقة عرض 
و كيفية الدفاع والمرافعة وعرض الدفوع وإثباتها والطلبات وكيفية عرضها وفي 
هذه الأقوال جميغاء, وهذا يكون مصدرها هولاء المحامون الجيدون في المرافعة 
د لهم بالكفاءة و الاقتدار في هذا اللحانب الترافعى والشقوي. 
الحيد هو الذي يستمع في رأينا إلى كافة المرافعات أن أمكن له الوقت 
الو 'كان امحامي المترافع مبتدئخ أو أن الخامى المستمع أكثر منه وأقدر في التراقع» 
ينبغي غليه أن يكوك مستمعا جيدا وان يكون مستفيدا من كل ما يقال؛ 
أن كل فيها حديد حي وإن قلت إمكانية مترافعيها. 
تاحية العرض في الحانب التحريرئ والخاص بعرائض الدعاوى 
لك وغيرهاء فإن تنمية هذا الجاتب والارتقاء بى خاصة عند انحامي 
التحايين الحدده يتأتى بقراءة عرائض الدعاوى للمخامين الكبار, 
لذكرات وغيرها ذلك. ما يكتب عن جانبهم في سبيل الدعاوى 
ى الباشيع أن يسعفيد من ذلك أثباء 'فترة العمرين ممن يتلقى فترة 
« عمن طريق قراءة ما يكتبه في عرائض الدعاوى والمذكرات» وهنا 
له أثناء هذه الغترة لاشلك؛ لأن تقدع عرائض الدعاوى إلى المحكمة 


فإذا كان هناك غرض جيد من حيث ترتيب الفكر سواء أكان في مرا 
غفرية: وعذا مهم لأن في هذا الحال الإيقاع والحس أيقع سريعا على المحكمة * 
حيث تكوين عقيدتها فى الذعوى وكان كل هذا بأسلوب جيد وحسن؛ لا 
أن ذلك» يجعل المحكمة أكثر ذقة للدعرى وأكثر انتباها وأكثر قربا في رأينآ 
جهة نظر الدفاع. 

وعلى العتكس إذا كان العرض جيذ والأسلوب ركيك وضعيف فإنا# 
هذا العرض سيقتقد لكثير من أضيتة: ويفتقد الدفاع في تقديرنا نقطة هامة 
ف الدفاع الحيد والمرافعة الليدة فالأسلوب غام جدا ومرتبط بالعرض ولا 
5 بريق مهم والأسلوب يعن كما سبق التقاء الألفاظ والجمل وأن 2 
سهلة الإيقاع جيدة التوصيل للفكرة - المراد. وصيلها مؤدية. للهدفاق 
القضود فون الب أو غموض أو إهام فكل ذلك هام من اجل امحامي' 
ليكون محاميا جنا ومن اججل الدعوى الموكل يها وتجاحها من جانب ثال 

والتنمية والارتقاء بالعرض» يتأتى بالسبل الج تحدثنا غنها في الارتقاء" 
الأسلوب» ويعئي ذلك القراية المستمرة من حائب المحامي في كافة ١‏ 
أمكن: لأن ذلك يريد ثقافنه: والثقافة مطلوبة للمحامي كما تقدم الى 
موضعه ويتاتى ذلك أيضا بالقراءات للعرائض والمقالات؛ والقراعات 7200 
او القراءات القصصية والأدبية ولا شك أن ذلك سيكون: الخال الأو 
أن يكرن الشخيص طالبا في سبوات. الدزاسة المختلفة' خاصة في ! 
الصيفية أو غيرهاء فهو يستطيع أن يقرأ باستمرار في هذه لمحالات لم 
عنده هذه الناحية وهذا إلخانب سواء في الأننلرب أو العرضي وفك 
























إذن العرض» سواء أكان مكتويا أو شفوياء في الدفاع والمرافعة: أمر هام في إيصال 
ة وتيسيرها على المحكمة وفي توضيل وجهة نظز لأن ترتيب الفكر في الكتابة 
القرل؛ أمرا له دلالته على المستمع وعلى حسن أداء المتلقي وقدرته وإمكاناته. 
وينبغي أخيرا أن نوجه من وججهة نظرنا ترتيب عرض الدفاع خاصة في 
امراقعة الشفويةء للمحامين الحدد وهذا بالنسبة لخالة الدفاع عن متهم ياعتبار 
ف الأكثر أهمية ف تقديرنا للمحامى والأهمية فْ معرفته» فيتبغي أولا في رأينا 
ض الواقغة وكيف -حدثت.على تنو مآاهوّ.وارد. في الخاضز والتحقيقات 
ؤلك لتذكير ا محكمة بالقضية؛ الي نفحدث عنهاء لأنه في كثير من الحالات ربما 
تكون المحكمة لم تقرأ القضية بعد وهذا ما قد يحدث أحياناء نظرا لكثرة 
قضايا المعروضة على الممكمة ثم تبيان الأدلة الثبوتية أو أدلة'الاتهام وتبيان التهم 
م تكون نقطة البداية والتركيز في الدفاع على تفنيد أدلة الاتقهام هذهء بما يكرن 
توصل إليه» وتراءى له من لال فكره القانوي وقراءة أوراق القضية 
اقعة بعداية والمنهم وان علية و كافة ملابسات الواقعة. 


أر تقديم المذكرات وغيرها لاشك انه يكون من احتصاص أو العمل الأكة 
للمحامي محث التمرين وانحامي الجيد الناشيع هو الذي يلم ويستفيد من 
هذه الأشياء الغير مياشرة جيداء ويستطيع تنمية هذا الجخانب. 

وانخامي الحيد هو الذي لا يقتضر على العلم والمعرفة واستفادة الخبرة مر 
النجامي الذي يتمرت لديه وفقطء وإنما إذا استطاع الاستفادة والخبرة من ١‏ 
الآحرين الكبار» عن طريق موقف ماء فمثلا قد يتأتى ذلك عن طريق عريظ 
دعوى وقعت تحت يديه محامي آخحر أو مذكرة يستطيع الاستفادة منها وقراءة 
ولا غبار في هذا طالما من أجل المعرفة وعدم خروج هذه الأسرار المكتوية عم 
الموكلين إلى الغير إلى أن تعطى هذه العريضة أو المدكرة لصاحيها كما بسعظ 
الاستفادة كذلك عن طريق عريضة دعوى الخصم أو مذكرته؛ قمن لمعروق 
أن عريضة الدعوى تعلن للمعلن إليه يصورة منهاء ويمكن للمحامي الموكل أن 
على هذه العريضة ويستفيد ما جاء فيها من تاحية الأسلوب والعرض -حاصة إذا > 
امحامي الآخر هذا كبير ومشهرر وله حبرة كبيرة في المحاماة: وكذلك من مذكرا 
الى تقدم إلى المحكمة فللمحامي الحق في الإطلاع عليها وكل ذلك لاشكء يسعط 
امحامي أن يثمرن منه على الأسلوب والعرض والصياغة, 

وكذلك هناك من الكتب المتخصصة وال تساعد على تنمية مهاراد 
امحامي؛ ولا شك أن الخامي الذي يريد معرفة مهنة الحاماة جيداء سيعمل 
ألا تخلر مكتبته من مثل هذا الكتاب أو هذه النوعية من الكتب لكي يستطيع' 
يعود إليها وقت الحاحة خاصة في أمر قد يكون يعيدا عنه أو نساه أو ليس له ' 
حيرة» فكل هذا مهم للمحامي الحيد الذي يريد أن يكرن ناحجا على درا 
هذه المهنة الشاقة. 


فإذا نحم الحامي في رأينا في تغنيد أدلة الاتمامء وقدرته وثقته في هذا لعرض الدفاع. 
كما قد يكون هناك بعض المسائل القانونية الواضحة واليٍ يمكن للمحامي 
استطلاعها والتركيز عليها من خلال قراءة القضية وظروف الواقعة» وهذه 
إسائل القانوئية كثيرة في القانرن ويستطيع المحامي تركيز الدفا ع عليها مباشرة» 
عن تفنيد الاتام أو التهم ومن أمغلة ذلك» توافر سيب هن أسباب 
عاق حن المنهم والتركيز في الدفاع على هذا السبب إذا كان يثتى في 
اء تأسيسا عليه أو توافر مانع من موائع المسئولية والتركيز عليه في الدفاع» 
ه في حت الحان أو المتهم الدور المعفى من العقاب والذي يكرن الجاني 
لمنهم قد قام به في مراجل الدعوى المختلفة فيستطيع المحامي الت ركيز على هذا 

























ومن الناحية الشخصية ومن وجهة نظرنا نحبذ الصوت العالي وابلدوهري 
الذي لا يكون فيه إصخحاب أو إزعاج أو صراخ وذلك للأعمية البالغة المترتية 
هذا الصوت كما ذكرتاء من الإيصال الحيد للمرافعة من جعل الحكمة 
اثتباها وأكثر إمعاتا وأكثر تركيزا مع الدقاع دون الانشغال في أمور 
وىء كالقراءة في القضية أو أوراق معينة أمام المحكمة أو النظر هنا وهتاك؛ 
كلها أمور تحدث عملياء وأحيانا من جانب المحكمة: لأنها لا تحد ما يشد هذا 
اثتباه ويجعلها أكثر إمعانا مع الدفاع ولا غبار على المحكمة في هذا ف تصورنا 
ذا يتولد أحيانا لدى المحكمة من كثرة القضايا المعروضة أمام المحكمة وكثرة 
س على منصة الحكم ساعات طويلة: إلى جانب ضعف الدقاع في شد 
أه المحكمة» يجعلها تمل أو تشعر بالملل وتحد هذا يتمثل من جانب المحكمة في 
هنا وهناك وعدم الانتباه أو التركير مع الدفاع. 

ليبن هذا يحدث بطبيعة الحال من المحكمة في كل الأحوال أو القضايا وإنما 
هذا ما يحدث ف القضايا البسيطة أو الجنح سواء أمام حكمة المخالفات و 
ح أو أمام النحلس؛ أما في قضايا الجبايات فإن الآمر مختلف لأن محكمة 
ات تنظر في قضية واحدة) ولذلك فإن المحكمة تكون يطبيعة الحال أكثر 
وأكثر تركيزا مع الدفاع وهذا يرجع إلى أهمية الدعوى ذامَاء ولا شك أن 
يكون أكثر حالا إذا كان المحامي جيد الأسلوب ,جيد العرض مرتفع 
ت ملجذب الانتياة أكثر. 

والارتقاء بمذه الأداة» وجعلها أكثر إيصالا و وسيلة جدية وأداة جيدة من 
الحامي لكي يستطيع بما أن يصل بما يريد قوله إلى منصة الحكم؛ يتبغي 
أن يكون مستمعا جيدا للمحامين الكبار أثناء مرافعاتهم والتعلم والاستفادة 
نه الأداة المهمة لعمل امحامي . 


السبيه هن أجلى وفع العقاب وعدم توقيعه على موكله (أي المتهم) كما 
أن بكون هناك ظرف مخفف يستظطيع المحامي التركيز عليه من أجل 2 
العقاب وغير ذلك من الأمور القاتونية الكثيرة. 

م هدة المسائل القانونية حى ينبغي معرفتها جيذاء عن للمحامي |- 
القراءة باستمرار ف القانون وقي مثل هذه المسائل» لكبا ر المؤلفين وأساد 
القائرن لكي يستفيد ويكون وو ميا ا 

وذلك لأن مثل هذه المسائل في كثير من الأحيان ف تقديرنا تكون 
مفتاح البراءة لكثير من القضايا في المواد الحزائية. 


الغا: الصوت 
هو الأداة الأولي في بجاح المحامي فيجب أن يكون صوته مسموعا دون جم 
كبير في الاستماع لهذا الصوت؛ وخاصة من طرف الحكمة عع لكل كا 
تخرج من فم امحامي أثناء المرافعة. 
وهذا يتطلب في رأينا أن يكون هذا الصوت متوسط ليس بالصارخ ا 
المنحقض» وذلك لكي تصل الفكرة المطروحة والموجهة إلى الحكمة ران تكو 
مسموعة يعرف ما يقضد منها دون طلب الإعادة والتكرار من جانب ١‏ 
لأن ذلك أيضا سيكون فيه إرهاق للمحامي المترافع أو المتحدث. 
وق الحقيقة وقولا للحق والواقع لما عهدنا دائما في هذه المهنة الشاقة؛ و 
وحدناه وشهدناه ف الحياة العملية والواقع العملي ف هذه المهئة أن اله 
الجيد والمرتفع خخاصةء وهو الذي يكون مرتفعا وقويا يؤدي إلى انتباه | 
للملقى (أي المحامي) ويشد المحكمة إلى ما يقول» وقد يكون ذلك 
الغالب إلى الاقتناع من جانب المحكمة ووجهة نظره ف الدفاع. 




























كما أن الصوت الحيد هذا يتأتى من عدم الخوف من جائب المحامي عنا 
إذا كان محامي ناشئ فلا شلك أن الصوت والعرض الحيد للدفاع؛ يبين قذا 
وعدم خحوفه وعلى امخامي الناشئ أن يبعد الخوف عنه؛ فالمحكمة ما هي 
مستمع لما يقال من جاتب الدفاع والمخامي المتمكن من علمه ومعرفته لله 
ينبغي أن يكون بعيدا عن روح القلق والخنوف هذه ولا تنكر أن رهبة الخ 
تكون ميعث هذا النوف أحيانا و خاصة محامي ناشئ وأحيانا للمحامين | 
إذا كاك لم يترافع أمامها قبل ذلك؛ فهذا وارد ولكن بمرور الوقت واخبرة 3 
الثفة وعدم الخوف وابتعاد الرهبة عن امحامي المبتدئخ أو الداشئ تدريجيا و 
الأمر أمرا غاديا بعد ذلك. 


ع فيها والنقاط القانوئية الي يريد اخامي إيصاها للمحكمة... وكل ذلك 
مومهم من أجل إيصال الدفاع إلى المحكمة وحقيقة وفقا للواقع فإن هذا له 
َع السحر على منصة الحكم: لأنه يشد و يستنبه المحكمة لما يقال في الدفاع 
بي الحيد في تقديرنا هو الذي يستعمل ذلك باقتدار وأن يكون حيدا وقادرا 
أداء ذلك لأن كل امحامين ليس لديهم القدرة على أداء ذلك باقتدار 
أرع منهم هو الذي يستطيع أن ينفذ ذلك جيداء وهذا يتطلب البراعة في 
ل واستغلال هذه الأداة الخطيرة ف عمل امحامي: والت لها كما قلنا واقع 
بي على المحكمة. 


وكثرة ماع المرافعات باستمرار خاصة للمحامي الناشع يجعله 20 
ويستفيد من الآحرين وف طريقة أدائهم لأصواقم أثناء مرافعاتهمء ويجعله يقد 
منهم ورا يصل إلى تقليدهمء وهذا لا غبار فيه طالما أن المحامي هازال في بل 
درب المهنة والتعلم؛ إلى أن يستطيع أن يجعل له أسلوبا وأداء لهذه الأداة المتطل 
والهامة ف الدفاع. 


الثقة تعب أن يكون المحامي بعيدا عن الاضطراب الخارجي والداحلي: والذي قد 
ويتبلور في النوف والقلق والاضطراب ف القول والفعل أثناء المرافعة. 

والخوف للقضية الموكل فيها امحامي والقلق من أجلهاء أمرا حميدا وتحبوب 
لقديرنا لأن ذلك يعن أن المحامي مهتم وبحتهد ف عمله وهذا شيء محمود 
وإنت كان المحامي كبير في المهنة متمكن فيها إلا أن الخوف للقضية شيء 
ف ومرغوب فيه: لأنه يعن الاهتمام والعناية بالقضية الموكل فيها. 

أها الثوف الذي يظهر ف صورة اضطراب ورعشة وجحخلجة في الحديث 
في الترافع» هذا هو الذي يظهر ويدلل على عدم الثقة المتواجدة لدى 
وهذا هو غير المرغوب فيه على الإطلاق لأنه يبين عدم قدرة المحخامي 


ذلك لان الضوت من الأدوات الحامة واليَ تشد انتباه المحكمة 
وطريقة أداء الصوت والتحككم فيه من حين لآخر ومن نقطة إلى أخرى ثم 
هام ومهم في توظيف هذه الأداة. 

فنجد من المحامين الجيدين» أثناء الدفاع والمرافعة» يبدأ بصوت م: 
منوسط ويعلو تدريجيا أثناء عرض نقطة معينة في الدفاع وذلك من أجل ” 
اقنباه امحككمة أكتر ثم يتشغط 'في تقطلة نا للست تؤلمة أو داك ]قنية 11 كما يعطي انطباع آخخر لدى المحكمة وعلى القضية. 
بعد ذلك في تقطة أخرى. وهكذا يباين موتك اغنام ترق ين انمتا أنه بهذا الال امحامي سوف لا يستطيع أن يوصل فكرته و وجهة نظره 
العلو ثم التوسط ثم الغلو ثم الانخفاض وهككذا... وكل .ذلك وفقا لعررض الوة ذافع اليد يصل يفكرته ودفاعه إلى منصة الحكم ولا غبار على محامي ناشئ 



























وتظهر علامات الثقة والقدرة الفائقة في الأداء و المرائعات كما شهدئا من غخامين 
ار من رفع الأيد أثناء الترافع لتوصيل فكرة معيئة إلى المحكمة والمشاورة بمذه اليد أو 
فر ى2» كما يظهر أحياتا قِ الترجل لتوضيل فكرة وشل النتباه المحكمة أمام المنصة 
لبر ذلك من الحركات الكثيرة؛ الي ف الواقع وف رأينا تعطى انتباه وتركيز 
فيما يقوله الدفاع؛ وهذا أمرا متطلب وفي صالح القضية. 

وتدمية هذه الثقة والارتقاء ما وده الأذاة المامة من أدوات جاح المحامي؛ 
ْ ماع المراقعات باستمرار وكثرة سماعهاء» خاصة من المحامين الكبار 
لاحظة أدائهم بدقة أثناء هذا الترافع. 


مستجد كن هذه المهنة الخطيرة؛ أن يظهر عليه الارتباك وأن يتواجد لديه ؛ 
الاضطرابه وهذه اللجلجة» فهذا وارد بالنسبة حامي ناشع في هذه المهتة اله 
والخطيرة لككن المهم والأهم أن يعمل جاهدا على أن يتسرب منه هذا الحو 
وهذا الاضطراب وعدم الثقة تدريجياء وهذا بلا شك ينتهي مرور الزمن و 
الجلسات والوقوف في ساحات المحاكم باستمرار قينقضي منه هذا الأمر تدر 
إي أن ينتهي. ظ 

والحقيقة فإن طريقة عرض القضية وا! ٠ع‏ فيها عن طريق المرافعة يبين آ 
أو عدم الثقة لدى امحامي المترافع لذلك فإن عرض الدفاع والذي تحدثنا 
السابق مرتبط لدينا بثقة امحامي في نفسه وقدرته وتمكنه في الدفاع و[ 
القصد, القدرة والتمكن من كسب القضية» وإتما القصد قدرته في الأداء | 
امحكمة من الدفاع وعرض هذا الدفاع باقتدار. 

وكم من قضية كسبت بسبب الأداء الرائع للمحامي في الأسلوب وعرض الآ 
والثقة الكبيرة والحيدة للمدافع؛ والذي بذلك يظهر لدى امحكمة الاقتناع وإعة 
هذا الاقتناع بدفاعه. والذي ينتج من حلال هذه القدرة الكبيرة والفائقة في عر 
الدفاع بعهد ما كانت انقضية في الأصل ميئوس فيها الأمل والكسب. 

وكم من قضية موقف الدقاع فيها جيد وفي القضية منذ البداية [ 
الوصول إلى منصة الحكم تبدو جيدة؛ إلا أن الدفاع المهلهل والتلجلج ف (١‏ 
والاضطراب قتلت يسبب هذا الدفاع الذي تعوذه الثقة وتنقصه. 


كما يتأتى أيضا بحضور الجلسات والمرافعة تدريجيا تنمو هذه الأداة شيئا 
لا ويصبح امحامي أكثر قاعلية وأكثر إقناعا وثقة في هذا الحانب الام من 
الخامي وهو المراقعة ولا يوجد محامي بطبيعة الحال يستغين عن المراقعة أمام 
ة لأن أداء هذه المهنة يتطلب لاشك دوما أداء هذا الجانب من المهتة 
حجن يكون المحامي جيد في أداء الجوانب المختلفة لهذه؛ من مرافعة تحريرية 
كتابة عرائض الدعاوى والمذكرات وغيرهاء وقدرته كذلك ف أداء 
باقتدار. 

[ابلحانب الترافعي في أداء مهنة امحاماة» من الجواتب -- ف رأينا الى تميز 
أبيد عن غيره. 

هذا فتدمية هذا الجانب والارتقاء به هن جانب لمحامي حاصة امحامي 
إذن ثقة الدفاع في تفسه وما يبدو من دفاع ودفوع أثناء ام غ مهم لكي يؤدي مهنة المحاماة باقتدار. 
المرائعات من جانب امحامي في قضية ماء في هذا الحين الثقة أثناء هذا 
هامة ومهمة؛ زهي المقصودة في هذا المجال؛ لأن انتقاص الثقة للمحامي؛ 
الدفا ع وينتقصه. 


خامسا' الإقناع 


القدرة على الإقناع مرتبظة ولاصقة بالثقة لا شك كما أنها تتصل يما 


من أدواث خاصة بالأدوات الشكلية؛ كالأسلوب والعرض والصوت و( 
فكل هذه الأدوات يتصل بعضها يبعض ويصب كلا منها في الآخر واه 


إحداها لدى المحامي يجعل لديه دائرة منتقصة في أداء مهنته بصورة لاثقة. 


والاقتناع رالقدرة غلى هذا الإقناع؛ تعن أن يكون الشخص الممارس| 


تتعلق فقط بامرافعة الشفوية وإنما لايد من ثوافر هذه القدرة في الاقتناع أيط 
المرافعة التحريرية» وهي المتعلقة بطبيعة الخال بالمذكرات وغيرهما ما يقد 

















امحكمة أثناء سير الدعوى وحي الحكم فبها؛ سواء أكانت في دعاوى جزالا 
مدنية أو إدارية ولا شلك أن القدرة الإقناعية في المذكرات التحريرية لا 


متطلب أككثر وأشد تطلبا في الدعاوى المدتية والإدارية ودعاوى الا" 
الشخصية: لأن مثل هذه الدعاوى تعتمد أكثر على المرافعات التحريرية' 
ما قدم في عرائض الدعاوى والمذكرات من حجج وبراهين وعلى 
الاقتناع متطلب كذلك ف المذكرات التحريرية كما في المرافعة الشفوية. 

إذن هذه الأداة والمتمثلة في الإقناع تثلازم وتتطلب للمحامي ف مهنة 
سواء شفاهة أو كتابة. 

غير أن القدرة على الإقناخ شفاهية أي ف المرافعات الشفوية يكون 
ف رأينا لان المحامي لا يكون أمامه متسع من الوقت للتفكير وانتقا 
وانتفاء الألفاظ والكلمات. بينما يكون أمامه ذلك في المرافعة التحريرية 
استطاعته التفكير والتريث والوقت. لانتقاء كل ما يتطليه الإقباع 
وبراهين سواء تعلق ذلك .مسألة قائونية أو واقعية, 


والإقناع والقدرة عليه؛ يرتبط بأسلوب المترافع وقدرته على انتقاء ألفاظه 
وكذلك بالعرض الحيد للوقائع أثناء الترافع كل ذلك مؤدي إلى الإقناع. 
بالإضافة إلى قوة الحجة من الناحية العلمية» ومن الناحية الْمَانُونية الي يثئيرها 
لأ الدفاع وقوة البرهان والتدليل للواقعة من الناحية الفعلية و الاجتماعية إذا 
ت متعلقة بنواح اجتماعية وسيكولوحية معينة أدث إلى وقوعها وحدوثها 
مثل هذه النواحي المختلفة للوقائع أثناء الدفاع وقدرته على المناورة 
لما يثار أثناء المرافعة من الخصم كل ذلك يصب في إناء وااحد في النهاية 
قدرة الشخ ص(اخامي) على إقناع الحكمة. 
َف الحقيقة فإن هذه الأداة من أدرات المحاميء تدمو شيئا فشيئا مع الفرد 
آر الكرافعات وعرور السنوات. واكتساب الخيرة وفي تقديرنا فإن هذه الأذاة 
/القدرة على الإقناع) هي من الأدوات المكتسية والِيٍ تتأتى وتزداد مع 
ألوقت والعمل لدى المحامي ولا حرج ف البذاية إذا كان امحامي هازال 
اوتنقصه الثقة أو هذه الأداة» إذ يستطيع أن يكتسبها مع مرور الوقت 
مة والمثابرة في المهنة. 
سادسا :العأثير 
ايتبادر إلى الذهن أن القدرة على التأثير هي ذاتها القدرة على الاقتناع 
لمر لدينا مختلف فالإقناع يعينٍ قوة الحجة والبرهان وهو متعلق إلى حد 
استيعاب المحامي للقانون أي الناحية العلمية. 
لتأثير فهو يتعلق بقدرة المحامي على شد انتباه امحكمة وان يكون كل ما 
ؤثر وله واقع سحري على المحكمة» سواء أكان في مرافعة شفهية (أي 
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جلسةع أو كان في يحرد إثبات أقوال وإثبات دفوع أو تقدم مذ كرات وغيره نعظم الذين يمارسون المهنة في البداية. ويترافعون لأول مره" أوتازالزا في 


يق إلى اكتساب الخبرة في هذه المهنة, 
ولا حرج على الحامي أن -حدث منه ذلك في بداية الطريق في هاذه المهنة» فهلا ف 
في الغالب وبحد كثيرا من بعض القضاة عندما يحد ذلك في محامي ناشئ وعلى 
الاريق يساعده في إثبات أقواله وتصحيح ما يقول في يعض الأجيان أن كان فيه 
ومعاوتته على اتخاذ إجراء ما بشكل صحيح وقانوني؛ وكلها أمور يشكر لها 
من القضاة لا شك في هذا إذ أن عمل امحامي هو عمل مكمل للقضاء بل هو 
باء أيضاء فهو ما يطلق عليه القضاء الواقف. 
انخامي 5 هو الذي يعمل جادا على التخلص من هذا الحجل 
لك بسرعة؛ لكي يستطيع أن يكون مؤديا للمهنة باقتدار وتتضح ملكة 
ذه مما نشهده في الواقع العملي لمذه المهنةء من عام إلى آحر فإذا فرضنا 
نيدت يكلام مبعين في قضية مآء ترافع عحام آتعر وبذات: الكلام نفسيه 
ت القضية؛ إلا أن واقع الأمر على الحكمة ربما يختلف وتأثير هذا انخامي 
و ذلك لدى المحكمة ويرجع ذلك إلى ملكة التأثير لدى هذا انحامي 
إلى اجتماع عدة عوامل مجتمغه بعضها مع بعض كالقدرة على 
لق احامي في نفسه وطريقته للعرض فق الترافع كما يرجع إلى قبول 
إفركمة فهناك بعض المحامين لهم بشاشة معينة يكون لا وافع 
المكمة وليس هذا غريبا بل يحدث قعلا ف الواقع وكل هذه 
اشكية زلا سرح هلى الحكنبة في هذا فالحمكمة مشكلة من 
.بشرء وطبيعة البشر التأثر يما يدور ويحدث أو:يسمع أو يرى وهذا 


يتطليه الدفاع. 
رالتاثير و هذه القدرة التأثيرية هي ذلك الواقع المغناطيسي والسحري 
حاتب الدفاع على امحكمة خاضة ف المرافعة الشفوية إنما يتأتى من النظر 
المنصة وأن يكون المترافع نظراته دائما في اتحاه المنصة وأن تكون عينة باسة 
في عين المحكمة أثناء الترافع لكي يجعل المحكمة والمنصة لا تشطط بعيدا ئ 
يفول ولا يصح أبدا أن يترافع احامي وهو ينظر بعيدا عن المنصة أو ينظر أ 
أو رأسه منحنية إلى أسقل ولا ينظر إلى القاضي لان ذلك يبعد المنصة عنه و: 
يقول لأنه هو أصلا غير مهتم بما يقول» ولو كان مهتم لكان أكثر حدية 
التراقع وإظهار اهتمامه يما يقول وبالقضية. 
كما أن ذلك من جانب آخر يعطي ويظهر عدم الثقة للمحامي المترافع 0 
محكمة: وبالتالي فإن ما يقوله سيكون بعيدا عن التأثير على ا لمحكمة. 
إذن نظر المترافع باستمرار إلى عين القاضي والمنصة باستمرار أثناء 7 
مجعل المنصة باستمرار معه كلمة بكلمة ويجعلها تركز معه. أما إذا هو 
ا حامي) بعد عن المنصة وأصبح شاردا بعينه عن منصة الحكمة فمن باب أو1 
تكون المنصة بعيدة هي الأخرى طالما لا يلقى امخامي الاهتمام الكامل يما يقو 
وقد يرجع كما في الواقع العملي كذلك إلى أن ينظر المحامي المتراقع 
عن المنصة كأسفله أو .هو ينظر بيدا عن المنصة» ليس إلى عدم الام 
بالقضية:» وإنما يكون ذلك راجعا إلى عدم الثقة من اللحامي والاا 
والاضطراب» وهذا ما يحدث عادة وفي الغالب للمحامي الناشيع والذي 
باع طويل ف المهنة ومازال على بداية الطريق» وقد يرجع ذلك إلى ١‏ 
7 والحجل الذي يلازم اخخامي الناشئ في هده المرحلة؛ وهذا وارد جدا في 



































إِذن التأثير من قدرة امحامي على امتلاك المحكمة والسيطرة عليهاء و 
يقصد به الامتلاك المعنوي أي قدرته أن يجعل المحكمة تتأثر ما يقول وقدرته 
شد اتتباه المحكمة لكا يقول. 


إل الأدوات السابقة والي ترتبط أساسا بفعل وأداء امخامي أثناء المهنة ووقت 
افغة كالأسلوب وطريقة العرض للدفاع والصوت وغير ذلك من الأدوات 
ف تم استعراضها فيما سبق؛ إذ لاشك أن كل هذه الأدوات تتعلق بفعل امحامي 
أ الدفاع والمرافعة ويرجع هذا السبب في جعل الملبس كأحد الأدوات رغم 
نهم في آحر هذه الأدوات» إلا أت ذلك لا يعن انه ليس له أهمية بالنسبة 
ني في ممارسة المهنة» بل أنه من الأدوات الأولية والبديهية المتطلبة 
مى وان يعمل عليها لممارسة ومزاولة المهنة. 

ومظهر المحامي ليس هاما للمحامي في محال امحكمة فقط وأثناء تأدية المهنة» 
هو لازم أيضا له في مواجهة العملاء» لأنه لاشك يعطي انطبع مستحسن 
ليس في حق المحامي فقطء وإنما في حق المهنة ككل وفي حق الخاماة فهر 
ى للم الوقار والإجلال في مواجهة هؤلاء وبالتالي يعطي لحم الانطباع بأن 
ا النحاماة عمل له رونقه وله احترامه وله قدسيته. والي تعطي؛ لاشك هؤلاء 
نفسي على أن يحترموا المهئة ويحترموا انخامى. 


ثامنا: المبهجية 


وهذا بطبيعة الحال قدرة خاصة يتمتع با البعض من انحامين دون ال 
رلكن الأمر أيضا ليس بالصعب اكتسابه لو أن المحامي الذي لا يتمتع به يه 
نفعتقد ذلك إلى الأبب بل من الممكن اكتساب ذلك والعمل عليه ويتأتى بت 
احامي لكافة أدواته المختلفة سواء كانت شكلية أو موضوعية لأتما كلها ته 
ف بوتقة واحدة ومرتبطلة جميعا بعضها البعض. 

ويتأتى ذللك ياستمرار الممارسة في المهنة واكتساب الخبرات والعمل اللحاذ 
اكتساا, 

واهم شيء في نحامي الحيد: هو عدم التكبر مهما كان له من باع في مار 
المهنة وعدم التعالي» فدائما أبدا يحاول اكتساب الخبرات والجديد هن الآخر 
والقراءة المستمرة ف العلوع القانونية ذلك لأنه من المعروف والمعلوم أن ”؟ 
القانوث من أصعب العلوم ولا يستطيع أحد أن يلم إلماما جيدا بكافة 
القانون وعليه فالتكبر والتعالي ف هذا العلم؛ يجعل الفرد مسستواه العلمي وا 
ف هذه المهنة لا يعلو أبدا يل يتزل شيئا فشيئا مع مرور الوقت. 


سابعا: المظهر 
(الملبس) 


ويقصد بالملبس أن يكون (الملبس) الذي يرتديه المحامي أثناء ممارسته 
يتنا سيب مح جلاله ووثقار هذة المهنة. 


قمظهر المحامي أجد الأدوات الهامة الي تعطى الانطباع الحسن وآ 
للمحامي رإن كانت لا تتعلق بالفعل ذاته الذي .يقوم .به ا محامي في مال م 


هي عمل الخامي 
إحل عمل الخامي يبدأ عمل امحامي سواء أكان في موقع الحجوم كمحام 
لى أو في موقف الدفاع كمحام للمدعي عليه؛ بالإحاطة بعناصر التراع 

9 ليحذد المطالب الى يمكن الحصول عليها ستدا للقواعد القانونية الي 
أن حل النزاع يجب أن يم على ضرئهاء ومن ثم يضع مقدمات القياس 
ادها متوفرة في التراع ويحدد بالتالي الأهداف الى يعتقد أنه يمكن بلوغها 
: تلك المقدمات .معن أن المحامي يحدد في هذه المرحلة | إطار المعركة 
|'الق يخرضها والأسلحة المتوفرة لديه والخطط المودية لكسب المعركة 
مزة يضع المحامي في هذه المريحلة الإستراتيجية لعمله. 































ع تمل بعد ذلك إلى التفكير بتنظيم استعمال الأسلحة المتوفرة 
ركيفية تحريكها تباعا في المعركة ضد خصمه تحقيقا للإستراتيجية الي وض 
ربعبارة مخنصرة يضع المحامي ف هذه المرحلة التكتيك الذي سيتبعه في عمله. 

وتحكم عمل المحامي في تحديده لإطار المعركة القانونية وتنظيم سير 
جموعة من القواعد تشكل بالحقيقة تأزيدا لمنهجية حل التراع القانوي» سواء 
دراسة القضية وتحضيرها وكيفية عرضها على المحكمة قبل جلسة المرافعة أولا 
ف نحضير المراقعة الي يهدف امحامي من ححلاها إلى إقناع المحكمة بالأسبا 
والطليات الي تقدم يما ثانيا 
أولا: المنهجية في دراسة القضية وتحضيرها وعرضها على المحكمة: 

تمديد إطار النرّاع ينطلق من تحديد غناصرها: يتم حل الشنزاع القط 
بتطبيق قاعدة أو جموعة من القواعد القانونية على العناصر الواقعية الي ولناا 
هذه النراع, 

ومن ثم يتمقل العنصر الأول للتراع بالعداصر الواقعية والعنصر الثاني بالعناك 
القانولية أو القواعد القانونية الى يجب حل الزاع على ضوئها. 
ومن خلال مققارنة العناصر الواقعية مع القواعد القانونية يتم تحديد المنصوم أو أطرا 
النزاع والمطالب الى يجوز لكل منهم التقدم بها بوجه الآخحر أو الآخرين. ْ 

وينصب عمل المحامي بالتالي؛ في تحديده لإطار التراعء على تعيين عناه 
الواقعية والقواعد القانونية الي يجب أن يحل على ضوئها ومن م على عا 


لإطلاع على عناصر النزاع الواقعية: 

الوكل الذي يرغب بإقامة الدعوى أمام القضاء يسرد على محاميه العداصر 
واقعية الي ولدت التراع. 

ويأق عرض الموكل لثلك العناصر- عادة- يشكل مسهب تتداخل فيه 
صر الواقعية المقيدة في حل النزاع مع تلك الى تكون غير هفيدة إذا 


اسحين يقتضب أحيانا أخرى بالحديث عن عناصر واقعية قد تكون هفيدة في 
| النزاعء أو حى قد يصمت عن مثل بعض هذه العناصر الأحيرة ظنا منه 
لا تأثير لها في حل التراع. 

أما الموكل الذي يرغب بتوكيل محام للدفاع عنه في دعرى مقامه ضده أمام 
»» فيطلع محاميه أولا على المخطوطات الي تبلغها في التزاع المقام ضده 
د عليه العناضر الواقعية من جهة نظره م كانت مختلفة عن تلك الي 
تحصمه, 

وق الخالتين يعرض الموكل محاميه وسائل الإثبات المتوفرة لديه وتلك الي قد 
ل هتوفره عتل خخحصمه. 

ولا شك أن عرض العناصر الواقعية على انمحامي؛ بالشكل المتقدم؛ يعطيه 
أولية عن هذا النزاع تدفعه لإعادة قراءة العناصر الواقعية من جديد» 
تثقيتها وتحديد المفيد منها على ضوء القاعدة أو القواعد القانونية الي 


أطراف هذا النزاع ومطالبهم. ١‏ أن حل النزاع يمكن أن يتم على ضرئها. 
وتحكم عمل المحامي في هذه المرحلة؛ أي مرحلة تحديد إطار التزاع» م لغناضر الواقعية والبحث عن القواعد القانونية الممكن تطبيقها لحل النسزاع: 
حل الفزاع القائوي. ل الفكرة الأولية الى يكونما المخامي عن النزاع؛ من خلال عرض مو كله 


النسزاع الواقعية عليه؛ تعطيه فكرة أولية عن فئة القواعد القاتونية الي 
7 السزاع على ضوئها وغذا يدفعه لقراءة حديدة ودقيقة لعناصر 





راع الواقعية بمدف الوصول إلى المعرفة الكلية الصحيحة هذه العناصر ؟ 
تم تحديد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق من بين قئات القواعد القائونية الم 


تطبيقها. وعمل المحامي المتقدم يمكنه هن تحديد العناضر الواقعية المنتجة 
القزاعء على ضوء القاعدة القانونية الي اعتقد أنه يفترض تطبيقها 
الزاعء وهذا ما يدفعه للبحث بدقة عن جميع العناصر المنتجة في حل |!: 1 
عند مر كله, 

البحث عن جنيع العناصر الواقعية المنتجة في حل التسزاع: 


بعد أن يعين المحامي القاعدة القانونية ال يعتقد أن حل النزاع يجبا 
يتم على ضوئها يعود لبحث فيما إذا كانت العناصر الواقعية المتوفرة لديه ! 


لإعمال تلك القاعدة. 


ويتوقف إعمال القاعدة على ما إذا كانت فرضيات هله القاعدة تنلا 
بين ما تتضمته العناصر الواقعية موضوغ القضية المخصوصة المطروحةا 


النزاع من هنا يعود امحامي لتحليل فرضيات القاعدة القانونية إلى عناط 
الأولية أي إلى الحالات الواقعية الي بيدت عليها ويقارن الحالة ١‏ 
موضوع البراع بتلك الحالات. 


فإذا وجدها متوفرة بالكامل أمكنة المضي بوضع مقدمات القياس المنط 
وإذا وجد أن هناك و يستو ضصحه ويستعلم منه تلك العناصر أي يعود للبحث” 


موكله عن بقية العناصر الواقعية الممتجة في حل النزاع والق قد يكرن ال 


أغفل سردها أو اقتضب بشأفا اعتقادا منه أفها لا تؤثر في حل النراع فإذا و 


أن العناصر الواقعية المطلوية متوفرة» انتقل بعد ذلك لتحديد الخصوم أو ) 
التراع ومن ثم الطليات الي يجوز التقدم بما بوجحههم. 













فين الخصوم- أطراف النزاع؛ 
بالطبع عندعا يقصد الموكل محاميه لعرض النزاع عليه بمدف إقامة دعوى 
القضاء يكون في ذهنه- عادة- فكرة معينة عن خصمه أو خصومه أطراف 
زاغ. 
كذلك عندما يقصد المدعى عليه محاميه بمدف الدفاع عنه ف الدعوى 
ضده يكون حصمه واضحا من خلال استحضار الدعوى. 
.ولكن المعرفة العملية لعناصر النزاع قد تكشف عن أشخاص آخرين يجوز 
ب اختصامهم أو إدخالهم في التزاع غير الذين عينهم الموكل. 
ويتوصل المحامي إلى تحديد أطراف النزاع على وجه الدقة بتحليل القاعدة 
إإئية الواحبة التطبيق مققارنتها بعناصر النزاع الواقعية. 
المظالب: 
راع يرفع أمام القضاء يهدف صاحبه من ورائه إلى الحصول على 
مغينة هي الت تحدد موضوع الدعوىء وبالتالي يتحدد موضوع التراع 
الخصوم. 
#ديد المطالب بشكل صحيح لا يمكن أن يتم إلا من خلال تطبيق منهجية 
زاع القاتوي فالقاعدة القانوئية تتألف بن حزئين: فرضيات عامة 
يقرر لهذه الفرضيات» وإن هذا الحكم يجب يقرر لكل حالة مخصوصة 
الفرضيات وهذا يستنيع نتيجة واحدة على صعيد المطالب الي يجوز 
4 بصورة صحيحة. وهي تلك الي يتضمنها الحكم المقرر في القاعدة 
)يتمعن أن المطالب يجب أن تكون منطبقة على الحكم الذي تنضمنه 
القالونية. 


ن الحكم الذي تنضمنه القاعدة القانونية واحدا وعندها يكون 
ايا يصح التقدم به هو ما ينطبق على هذا الحكم. 
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زالكن يكن أن يكون الحكم الذي تتضمنه القاعدة القاتونية متعدد الأو 
عيث خغرز أن تقرر جميع هذه الأوجه أن بعضها فقط حسب اختيار ا 


من القاعدة؛ وعندها يصح هذا الأحير أن ييزع مطالبه ما ينطبق على أوا 


الحكم الذي تتضمنه القاعدة. 
التبجة- متهجية حل النزاحج القانون هي الي تحدد إطار الفراع: “8 
من البحث المنقدم أن تحديد إظار التراع بشكل صحيح وسليم؛ يتم بلوغه 
طريق تطبيق همهجية حل التراع القانوني. فهذه للدهخية عا تتضمته عن ١‏ 
للقاعدة القانوئية بفرضياتها والحكم الذي تقرره لهذه الفرضيات؛ ومن ثم ©# 
هذه الفرضيات إلى عناصرها الأولية ومقارنة هذه العناصر بعناصر 0م 
الواقعية» هي ال تمكن المحامي من تحديد إطار التراع أي تحديد العناصر الوا" 
المنتجة في جل النزاع وكذلك تحديد الخصوم والمطالب في هذا التراع. 
وبعد أن يحدد المحامي إطار المعركة القانونية» وفقا للمبهجية المتقدمة؟ 
السير هذه المعركة مستفيدا في تحديد حطة سيرها أيضا من المنهجية ذاتها. 
مراحل سير امحاكمة في القضايا الجزائية: 
إذا كان خط سير المخاكمات المدنية هو ذاته مهما كان نوع '! 
وموضوعه والخصوم فيه؛ فإن خط سير المحاكمات الحزائية ممكن أن 4 
باغيدلااف نوع ارم والجهة الى حركت الدعوى العامة. 
وبالفعل إذا كان الحرم هو من نوع الحناية فإن سير المحاكمة لا بد آ 
بقاضي التحقيق ثم بغرفة الاتهام الي تحيل القضية والمتهم أمام امحكمة اخنا ' 
فبإمكان المتضرر أن يتقدم بشكوى مباشرة مقرونة باتخاذ صفة ! 
المدي أمام قاضي التحقيق يخرك ينا الدعوى العامة» فيضع قاضي التمحة 
على القضية ويباشر التحقيقات فيها. 
كذلك يمكن للنياية العامة أن تتحرك تلقائيا أو بناء لإخبار أو ! 
وتحري تحقيقات أولية بواسطلة الضابطة العدلية وتنتهي بنتيجة تلك ال 
لى الادعاى على من تشتبه هممء أمام فاضي التحقيق, 











وبعد أن ينتهي قاضي التحقيق من تحقيقاته وإذا وجحد الأدلة كافية حق 
لعي عليه؛ فعندها يصدر قرارا يعتبر فيه الفعل من نوع الحناية ويحيل الملف إلى 
قة الاتمام. 
تدرس الهيعة الاهامية الملف» وإذا وجدت قرار قاضي التحقيق ف محله؛ 
تصدر قرارا اهاميا تحيل المتهم مو جحيه مع الملف باعدلااف اخيار الذي 
أن يأخذه من حرك الدعوى العامة سواء كان المتضرر أو النيابة العامة ذاتا 
أو بئاء لطلب المتضرر. 
وبالفعل عمكن للمتضرر أن يتقدم بشكوى هباشرة مقرونة بضغة الادعاء 
أمام قاضي التحقيق» وبعد أن يتم قاضي التحقيق تحقيقاته وإذا وجد 
كافية بحق الماعي عليه فيصدر قرارا يظن فيه بالمدعى عليه بأنه ارتكب 
ويقرر إيجاب محاكمته أمام القاضي المنفرد اللحزائي. 
يمكن للنيابة العامة تلقائيا أو بناء لإخبار أو شكوى إن تحري تحقيقات 
يدعي بتتيجتها إها مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي وإما أمام قاضي 
1 ؛ وعندها ري التحقيقات. ويصدر القرار عن القاضي التحقيق وفقا لما 
أعلذه. 
ذلك يكن للمتضرر أن يختصر كل تلك المراحل ويتخذ صقة الادعاء 
مباشرة أمام القاضي المتفرد الجزائي. 
| كل الخالات المتقدمة يكون القاضي المنفرد احزاتي وضع يده أضولا 
| لابد من الإشارة إلى أنه يغلب على المحاكمة أمام المحكمة الحزائية؛ 
الت الجرعة من نوع الحنائية أو الجدحة؛ الطابع الشفاهي بحيث تتضاءل 
انض الكتابية بعكس ما هو الوضع ف المحاكمات المدئية من هنا تكون 
كر أعمية في القضايا الحزائية, 



























ثانيا ولا نقصد من ذلك تيسير أمره بالكذب عليه في مشكلته أو قضيته حق 
ققوم بتوكيلنا فيهاء فهذا سلوك لا يجب أن يكونء وإتما إيضاح الأمور بصورة 
بيطة وتبيان حقائق أمره ولكن بشيء من اللطف والوداعة وهذا هو المقصود. 
ة الجمهور وأصحاب القضايا بشيء من التواضع: 

معاملة كل شحخص وفق قدراته العقلية وإفهامه الموضوع وملابساته بطريقة 
م يستطيع تفهمها حخاصة إذا كان. صاحب قضيةء لأن هؤلاء المتقاضين 
هم لا يفهم معين كثير من الأمور القانونية أو لا يدركها ومن ثم وجب 
د والإيضاح. 

وإيضاح الأمور وتبسيطها وارد في كل النواحي؛ فقاد يكون ذلك أثناء 


العلاقة مع الجمهور - وأصحاب القضايا. 
علاقة امخامي باللمهور موضوع ذو أهمية: حيث أن هذه العلاقة هي | 
إلى وضع صورة له وإيضاح تلك الصورة أمام هؤلاء؛ فهذه الصورة تتضح ! 
هؤزلاء من بجرد التعامل اللبسيط والاحتكاك البسيط له معهمء فتظهر مجر 
اليشاشة في وجه الشخص في موقف ما أو مقابلة ماء حي وإن لم يكن ذلا 
الشخص صاحب قضية أو مشكلة. 
فهذا الأمر يبدو بسيطا أو تافها لكنه ذي أهمية ويعطي انطباعا هاما وفا 


لدى الجمهور عن امحامي. ْ ونيا شة الأتعاب مع صاحب القضية؛ فينبغي إيضاح الأمور له فيقال له أن هذه 
-الأسلوب الطيب والمعاملة اللائقة مع الجمهور سواء | كان منهم '*ه * كذا.... وأتعاب كذا.... وكل هذه الأمور البسيطة تفيد لا شك 
أم لا: وتوضح له أمور را لا يعلمها أو ليس عنده ذراية يماء فربما كان له 


- فمجرد الانطباع عن شخحص ما أنه حسن أو سبع قد يتأتى من بحرد نظرة 
موقف أو سلوكء فكل هذه الأمور البسيطة تسهم في بناء الانطباع وتكوين ع 
لدى الناس البسطائ وكل ذلك يسهم في سمعة الشخص لدى هؤلاء. 

أيضا لابد من أن يكون امخامي رجلا متواضما في تعامله مع الآخرين» 
يكون متعاليا على من يتحدث معه في أمر ماء قالتعالي قد يصرف عنه اله 
أضحاب القضايا. 

أن القرد منا وهذه هي طبيعة البشر يحتاج إلى المقابلة الحسنة واللينة 
فيها نوع من البشاشة والوداعة فما بال صاحب المشكلة أو القضية فهو 
مريض يحتاج لمن يداويه؛ ومن هنا قالمقابلة الحسنة له واللطيفة معة وتيسج 
مهما كانت مشكلته وقضيته أمر له أهميته وله واقعة على نفس الث 
ضاحب القضية. 


لأول مرة ولا يعرف طبيعة وحقائق الأمور. 
دم محادثة الشخض صاحب المشكلة أو القضية بأساليب قانونية بحتة لأن 
| فنهم لا يفهم معين المصطلحات القانونية أو الكلام القانوي الذي لا 
إلا متتخصص: 

ون بفروعه المختلفة فيه الكثير من المصطلحات الى لا يفهمها إلا 
في القانون» قهو وحده الذي يفهم معن المصطلح أو المعئ المراد به 
أو ذاكء وعلى هذا فالحديث مع الشخحص عارض المشكلة أو 
اذا الأسلوب القانوي وتلك الاصطلاحات ربا لا يفهمهاء فهئاك من 
ت الكثير أو أسماء الدعاوى أو غيرها سواء في المجال البزائي أو المدني 
اري أو في بحال الأحوال الشخصية أو المجال الإداري وكلها أمور 
فاك صعبة أو رعيا لا يفهمها الشخص محدود الثقافة أو الذي ليس له 
نها أو الشخحص الذي ليس له في محال القالون. 


قتحد مثلا في المجال الجزائي مصطلح معارضة» استئناف»ء معارضة استكئنافية 
الإفراج المؤقت. الإفراج المشروط. الجنحة المباشرةء الادعاء المدي وغير ذلك ) 


الحال الحزائي» وكذلك ف المجال المدني نجد: الدعوى غير المباشرة؛: الدعو 
البوليصية؛ الدعوة الصورية؛ دعوئ فرز وتجديب» دعوى تثبيت ملكية» د 


وقف الأعمال الجديدة» ودعوى الشفعة... وغير ذلك من.الدعاوى الكثيرة' 


هذا احال. 


كذلك ف المجال الإداري وبحال الأحوال الشخصية وغير ذلك من اخالا! 


القانوئية المحتلفة الكثير والكثير. 
وعلى هذا واجب أن يكون الأسلوب أو الكلام الضادر من اخامي 


مبسطا ليس فيه شيء من التكليف القانوني أو الأسلوب والاصطلاحا 


القانونية الي لا يفهمها إلا التخصص» ولكن ينبغي إيضاح ما يقوم به احا 
هن أمور وتوضيح الرؤيا أمام الشخص صاحب المشكلة أو القضية أو ا 
حى يتبين أنه سيقوم له بكذا وكذا من عمل أو أن هذا الأمر سيحتاج ! 
وكذا من الأعمال وهذا أمرا له أهميته وضرورته لاشك أمام المتعامل معها 
أفراد الناس. 
عالاقة ا امي بصاحب القضية: 
-على إمحامي أن يلاحظ المبادئ الآنية بينه وبين صاحب القضية (مو 
- إخخطار الموكل بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من أحكام . 
- تقدم النصح للموكل فيما يتعلق بالطعن في الحكم . 
- الاحتفاظ بها يقتضي إليه موكله من معلومات : 
- الامتنا ع عن إبداء المساعدة والمشورة لخصم مو كله 1 
- حظر التعامل على الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع. بشأكا 
-الاتفاق مع الموكل على تحديد الأتعاب مع مراعاة ظروف الدعرى لآ 
ما ينتظر أن يبدل فيها من جحنهد ووقت. 











- وف حالة عدم الاتفاق على الأتعاب يجب على الخامى أن يخطر موكله 
مباشرة القضية .عستوى الأتعاب. 

- يحب عليه أن يقدم لم وكله كل مساعدة من معلوماته و إمكانياته. 

- يجب أن يسلك ف كل مكان و في سائر الظروف سلوك المساعد الوق 
قرم ف حدمة العدالة. ١‏ 
- يجب عليه أن يكتم سر المهئة. 

- كما أنه لا يجوز للمحامي أن يسعى في حلب الموكلين أو القياة بالإشهار 


كل إشهار يتم القيام به أو قبوله يهدف أو يؤدي إلى إلفات أنظار الناس 
1 استفادهم من شهرته المهنية ممنوع عليه منعا باتا. 
السمعة الميسنة 

السمعة الحستة هي مصدر رزق الخامي؛ وهذا التعبير البسيط هو الذي 
طة على أهمية سمعة انحامي وما يترتب على ذلك بالنسبة له. 
ة “معة وماذا تعن وما يقصد يما. 
تكون على المستوى الأخلاقي. وعلى المستوى المهئ وأداء المهنة 
توئ االأتعاب. 
هه الخسنة على المستوى الأخلاقي: 
الحسنة على المستوى الأخلاقي أساس لا غين عنه لكل فرد من أفراد 
شك يترتب غليها أمور كثيرة ف الحياة. 
71 شك في أن هذه السمعة أكثر أهمية للمحامي» والأخلاق في تقديرنا 


0 


لأن أخلاق المحامي تلعب دورا هاما وفاعلا في جلب القضاياء لأنه لو ) 


امحامي سبيئ + السمعة على المستوى الأخلاقي: لاشك أن ذلك يبعد عته كثير 
القضايا و كثير من أصحاب تلك القضايا لأن مععته تسبقه دائما في التعامل 


ولرعا كانت صاحبة المشكلة أو القضية امرأة أو أنثى لا شلك أنها ستبتعد عن 8 
اخامي الذي سمعته سيئة على المستوى الأخلاقي: لأنها حىّ لو ذهيت إليه ستحو 


ملوهة من الآخحرين و تسيء إلى نفسها حى وإن كانت هي حسنة النية. 


السمعة الحسنة على المستوى المهني وأداء المهنة: 
أداء المهنة باقتدار لاشك أنه له أهميته؛ فلا شك أن السمعة لحسنة على ١‏ 


الى تسبق صاحب المهنة في معرفة النلس بهه فكلما كان الشخص متمكن فيا 


المهنة كلما زادت معرفة الناس به وزاد ذلك من زبائنه وعملائه لاشك. 


والسمعة الحسنة على المستوى المهئ لا تخصء مهنة معينة دون باقي 41 


بل تشمل كل المهن وأتفهها إذا أمكن القول» حيث أن كل المهن وكل  ١‏ 
مهنة يحتاج إلى السمعة الحسنة هذه على مستوى مهنته. 

وسمعة الإنسان لاشك تسبقه لدى الآخرين؛ قالناس قد تعرف الشه 
مهنته ونيغه فيهاء فالناس قد لا تعرف الشخص كشخص؛ وإنما تعرقه 
المهنة؛ فتقول قلان الحاميء فلات الدكتور.... وهكذا ...وقد يكون ذلك 
أنه يحسن أداء تلك المهنة. 

وعلى مستوى المخاماة لاشك أن ذلك أمرا محديا وضروريا فهي 
السمعة ومهنة حديث الناس» حيث أن صاحب القضية لا يهمة إلا 81 
القضية بأي وسيلة» ومن ثم فسمعة المحامي على كل لسان في حالة 
القضية أو -حسارقا. 

ومن هنا فإن السمعة الخسنة غلى مستوى هده المهنة أمرا له وقائع 
في نفس من له مشكلة أو قضية» فصاحب المشكلة أو القضية يريد طوقا 


















إمن ثم فهو يذهب إلى من يكون له هذه المقدرة: ومن ثم فهو لا يجدها إلا في 
الفجي داه السمعة, 
ة الحسنة على مستوى الأتعاب: 
الأتعاب هي المتحصل حال قيام الحامي بعمله؛ وعلى هذا كان الأساس في 
إرسة هذه المهنة» فالأتعاب هي مصدر رزقه وهي متحصل رزقه: ومن ثم فإن 
الأتعاب هي مقابل هذا الجهد يبذل طوال القضية والسهر عليها. ولا 
ر آخر للمحامي حلاف هذه الأتعاب؛ فهو ليس موظفا عاما سيحصل 
راتب شهري في هاية الشهر أو سيتلقى راتيا من أي جهة حكومية 
لوظف العادي. 
على هذا الأساس كانت أتعاب المحامي مهمة له لأنها هي مصدر حياته» 
إل المادة 83 من قانون المحاماة 04-91 علي "يجرى الاتفاق بكل حرية بين 
و المحامي على مبل مقابل الأتعاب حسب الجهد الذي يبذله انخامي و 
الفضية و مدا و المحكمة الي ترقع إليها تلك القضية و أهمية الخدمة الي 
نا أحامي" . 
تنص في فقرتها الأخيرة علي "و لا يجوز للمحامي بأي حال من 
لي التحلي عن واجبات الاعتدال الي تبقى من مات مهمته ". 
ألا يغالي المحامي ف أتعابه وان يرعى الظروف الاجتماعية 
أذية للمتعاملين معه من أصحاب القضاياء لأن هذا لاسك أنه يجبب إليه 
وَهِذًا يجغل له وجهة احتماعية جيدة أمام هؤلاء وغيرهي لأنهم 
يمحن ذلك للآاخرين أو في موقف ماء وبالتالي يجعل له سمعة طيبة 
]هذا الخال ولا شلك انه كلما كانت الأتعاب معقولة كلما كان ذلك 
3 يزيد من نسبة القضايا الواردة إلى مككتب المحامي لاشلك. 
ص قانون انحاماة على الترام امحامي بتقدتم المساعدات القضائية 
شير القادرين وأن يؤدى واجبه غن ينديه للدفا ع عنه بنفس العاية الي 
ند مركلا كما يحظر عدب للدفاع أن يتدج عن 





























النفاع إلا بعد استعذان امحكمة الي يتولى الدفاغع أمامها وواجب عليه الاستمراز 
ن الحضور جح تقبل تنحيته وتعيين غيره. 


- الامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والبيانات عن القضايا المنظورة الي 
قولى الدفاع فيها أو ينشر أمورا من شأهًا التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح 
- عدم التوسل ف هزاولة مهنته بوسائل الدعاية. 

-إشراف. المخامي على موظفي مكتبه ومراقبة سلوكهم. 

- وهذه هي النصوص الي أوردها المشرع في قائون النحاماه ولت توضح 
ن واجيات المحامي بشيء من التفصيل ليكون كل زهيل على علم يما وليعلم 
وصها حى يكون على علم أيضا بنصوص قانون الحاماة في هذا الشأن. 

المادة 76: يجب على المحامي أن براي بصرامة الواجبات والالتزامات الي 


واجبات اخامي 
ينبي على الحامي الالتزام بواجبات معيئة ومبادئ ينبغي التحلي بماء وعلا 
الحيد عنهاء وقد أكد قانون امحاماة والقرار المنظم لمهنة المحاماة علي الباد 
والراجبات ونص عليها لتكون أسسا ينبغي السير عليها وعدم مخالفتها. 
وقد أكد القانون على واجبات المحامين سواء تلك الي استقرت في القواز 
السابقة أو تلك ال تقضي ها أخلاقيات المهنة؛ فحرص على أن يلتزم الخامي 
سلوكه المهئ والشخصي جمبادئ الشرف والاستقامة وأن يقوم يجميع الواجبا 
5 56 
الي يقرها القانون والنظام الداخلي للمهنة وآداب امحاماة وتقاليدها, ها عليه القوانين والأنظمة والتقاليد والعادات المهنية ياه القضاة: وزملاثه 
كما حرص على أن يؤكد غلى الترام امحامي كما سبق القول-. بتق 0 
المساعدات القضائية للمواطين غير القادرين وان يؤدي واحبه عن من 3 ش استقلالية واسترم اخاكم والقضاة والاستقامة. والصرامة والتجرد 
للدفاع عنه بنفس العناية لِينٍ يبذها له إذا كان موكلاء كما حظر على ! اسة وحسن معاملة الزملاء» واجيات مؤكدة حتمية عليه. 
المنتدب للدفاع أن يتنحى عن الدفاع إلا بعد استعذان المحكمة الي يتولى الا عليه أن يقدم لمو كله كل مساعدة من معلوماته وإمكانياته. 
أمامها وإبلاغ المنظمة وأوجب عليه الاستمرار في الحضور حى تقبل 7 ب أن يسلك في كل مكان وف سائر الظروف سلوك المساعد الوفي 
لق حدمة العدالة. ١‏ 
: عليه أن يككتع سر المهنة, 
َه 77: أن المحامي يعينه النقيب أو ممثله وفقا للقوانين والأنظمة الحاري 
ليقوم بحانا بإعانة كل متقاض استحق المساعدة القضائية. 
تعيينه تلقائيا من طرف النقيب أو مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح 
للدى أي جنهة قضائية كالت. 


وتعيين غيره. 
وقد أو بحب كذلك على انحامي أن يكتنع أن أداء الشهادة عن آل 
والمعلومات الي علم بما عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه | 
كان ذكرها له بقصد ارتكاب جنتاية أو جتحة. 
كما حظر القانون على هن تولى وظيفة عامة أو خخاصة ثم اشتغل بانحا 
يترافع ضد الجهة الي كان يعمل قدا خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقة 
- معاملة المخامي لزملائه ما تفقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة. 
- اسنذان الثقابة العامة إذا أراد مقاضاة زميل له . 
- الامتناع عن سب خصم مركله. 


سحهوم للد 
-ة7تتت ااا 


لج ت975بللبج 20 































لا يسوغ للمحامي المكلف أو المعين تلقائيا وفما للفقرات السايقة أن يرة 
تفدتم مساعداته هن غير أن يحصل على مواققة النقيب أو مندوبه على أسبآ 
العذر أو المنع للقيام بتلك المساعدة. 

وفي حالة عدع الموافقة و إصرار المحامي على رفضه فان المجلس التأديي بص 
ف حقه إحدى العقوبات المذكورة في المادتين 49 و51 من هذا القانون. 

يمنع يصفة قطعية كل طلب أو قبول المكافأة عن أتعاب المحاماة بأي د 
كان ف القضايا الى منحت فيها المساعدة القضائية و في القضايا الى صدر 
الأمر بالنكليف تلقائيا وفتا للفقرة الثانية من هذه المادة. 

عندما يتضح أن عدد المحامين المقيمين ف دائرة اختصاص مجلس قضائي 
كاف» فانه يجوز تعيين أو تكليف محامين من دائرة اخنتصاص بلس قضائي آخخر, 

ويتجحب على امحامي أن يقدم استشاراته القانوتية بحانا في إطار اك 
المعمول به. 

المادة 78: لا يجوز للمحامي أن يسعى في حلب الموكلين أو القيام بالا 

كل إشهار يتم القيام به أو قبوله يهدف أو يؤدي إلي إلفات أنظار ! 
قصد استفادقم من شهرته المهنية ممنبوع عليه منعا باتا. 

المادة 79: يمنع المحامي هن إبلاغ الغير على أية معلومات أو وثائق ١‏ 
بقضية أستدت إليه والدخول في صراع يخص تلك القضية» وقٍ كل ا 
عليه أن يحافظ على أسرار موكله. 

المادة 850: يمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي و لا يجوز إجخر 
تفتيش أو حجز من غير حضور التقيب أو ممثله ويعد إعطارهما شخصيا [ 
قالوئية, 

أن كل الإجراءات و التصرفات المخالفة للأحكام المنصوص عليها 
المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلق, 


المادة 81: يمكن إبطال توكيل المحامي ف أي وقت كان من أوقات 
وى على أن يقوم الموكل بإخباره بذلك. 

ولا يمكن للمحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند إليه إلا بشرط إتحبار 
له بذلك ف الوقت المتاسب ليتمكن هذا الأخير من تحضير الدقاع عن 
افه ويجب أن يبلغ تنحيته برسالة مضمونة مع طلب الإشعار بالاستلام 
إلى آخر موطن معروف لم وكله؛ كما يجب على الحامي إعلام الخصم أو 
و رئيس ابحهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى. 

لادة 82: بمنع على المحامين من تلك الحقوق المتنازع فيها عن طريق التنازل 
اكلذلك أخخذ فائدة ها عن القضايا المعهودة إليهم أو حعل قيمة أتعابهم 
للنتائج الي توصلوا إليها. 

باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق مخالف لذلك. 

3: يجرى الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي و امحامي على مبلغ مقابل 
يحسب اللجهد الذي يبذله انحامي وطبيعة القضية ومدكّا والمحكمة الي 
تلك القضية و أهمية الخدمة الي يقوم بما احخامي. ش 

على المحامي أن يسلم وصلا لموكله عن المبلغ الذي تقاضاه منه. 

#نوز للمحامي بأي حال من الأحوال التخلي عن واجبات الاغتدال 
: عات مهمتة, 

8: إن نامي مسؤول عن المستندات الى سلمت له و ذلك لمدة 
أت ابتداء إما من تسوية القضية أو من آخخر إجراء من الإجراءات 
5 ابلدسابات مع الموكل في حالة استبدال الخامي . 

8: إن الحخامي الذي يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عليه فتح سجسناب 
او عليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بتلك العصليات. 

,رئيس مجلس التأديب إلزام نامي بإاحضاز سجلات حساباته 
أنت التأديبية, 



































يجوز له أن يحقى في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من مجلس التأديبٍ 
يغوضه لدلك يوضع الودائع لحساب محام. 
المادة 87: تتناق مهنة امحاماة مع ممارسة السلطة القضائية و سائر الوظائف 
الإدارية ومع كل وظيفة إدارية أو مديرية أو تسيير لشركة أو مؤوسسة 
كاتت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل حركة بجارية وصناع 
وجميع الوظائف الى تنضمن علاقة التبعية. 
غير أنما لا تناف مع وظائف تدريس الحقوق في إطار التشريع المعمول به. 
المادة 88: لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين أو م 
مستخدمي الدولة أن يترافع ضد الإدارة الي كان تابعا لما لمدة سنتين ابتداء 
تاريخ انتهاء مهامه, 
كما لا يسوغ للمحامي الذي ينتمي إلى أحد الأصناف التالية: 
- القضاة وموظفي العدالة) 
- موظفو مصاح الأمن؛ 
- الموظقون المعينون مرسوم. 
أن يعين مكان إقامته و يترافع في دائرة احتصاص المحلس القضائي 2 
زاول وظائفه مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه. 
المادة 89: لا يسوغ للمحامي الذي أسندت إليه نيابة انتحابية أن بثر 
ضد الجماعات 
ال يمثلها ولا يترافع ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
أو الصناعي والتجاري التابعة لها. 
المادة 90: يجب على امحامي أن يكحتب تأمينا لضمان مسئوليته المدنية ال 
عن الأخطار المهنية. 
المادة 91: يستفيد امحامي يمناسبة ممارسة وظائفه» وبخصوض مهامة: 
- بحماية للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله؛ 


- بصضمان سرية المراسلة وملفاتة: 
- يحق قبول أو رفض موكل أو انتداب في إطار أداء يميته ومراعاة أحكام 
لادة 77 من هذا القانون. 
لا يمكن متابعة مخام ف الحلسة لأفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة و 
رافعة وف حالة .حادث مع قاض تطبى أحكام المادة 31 من قانؤن الإجراءات المدنية. 
المادة 92: تعتير إهانة محام أثناء تمارسته لمهنته ثمائثلة للإهانة الموجهة إلى 
؛ و المعاقب عنها جموجب المادة 144 من قانون العقوبات. 
المادة 93: طريقة اللجوء إلى أمانة الضبط وكذا كيفيات التدخل' في 
ت وفقا للتشريع المعمول به يحدد عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. 

فن المرافعة 
اشرف محفوظ اخامى 
بالنقض: 
فع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام المحكمة 
المادة 240 قانون إجراءات مدنية) وتودع هذه العريضة في كتابة الحكمة 
لقاء إيحال (المادة 242 قاتون إجراءات مدتية) مع حقيقة المدّعي في الطعن 
باع مذكرة يشرح فيها أوجه طعن خلال شهر من إيداع عريضة (المادة 
اأقائون) 
م من هذه التصوص القاتونية للمدعي في الطعن الحق في إيداع 
ا(إتسير عريضة الطعن) يجب أن يكون هذا الإيداع خلال ميعاد الطعن 
؛ وتكون له مدّة أحرى مقدارها ينطبق من تاريخ إيداع تلك العريضة؛ 
إريضة أخرى هي اليّ تحتوي أوجه الطعن وتسمى .عذكر بتخصيص 
قرار المحكمة العليا المورخ في 81/12/23 المحلة القضائية لسنة 1989 
4 دك توسيج حلي اللتزمي في هلء الحالة من الظعن بالنقض 


































ولا يمي أن تختلها الأمور علينا إذ أن إيداع المذكور الإيضاحية م 
مدكرة تصحيخ عط ماد فقي هذه الحالة يكون الرفض هو مثال النطمن ل 
|حكمة العليا المورخ في. 1996/12/25 ملف رقم .99 اغلة اله 
لسئة 1995 العدد 2 ص:57) 

الخبرة الطعن بالنفض هي بتاريخ إيداع العريضة لكتابة ضبط امحكمة !ل 
تاريخ الإرسال فك يؤخحذ بعين الاعتبار. 


مبادئ عامة في المواعيد 
التقادم 


المادة 314: تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات؛ ولا يحسب اليوم 
(أول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. 

المادة 5 ق مدني: لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا 
| اليوم الذي يصبح في الدين مستحق الأداء. 

وخخصوصا لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على الشرط واقف إلا من 
]الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت 
لبت فيه الاستحقاق» وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي 
فيه الأحل. 

فآ كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إراذة الدائن سرى التقادم من 
لكي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته. 

316 ق مديي: لا يسري التقادم كلما وحد مانع مبرر شرعا يمع 
المطالبة بحقه كما لا يسري فيما بين الأصيل والنائب 

, ي التقادم الذي تنقضي مدته عن حمس ستؤات في حق عديتمي 

بين واحكوم عليهم بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم نائب قانوني. 

ا لآق المدبي: بنقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى 

مختصة بالتتبيه أو بالحجرء وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول 

المدين أو في توزيع أو بأي عمل يقوم به 'الدائن أثناء مرافعة 


- شهر عريضة افتناح الدّعرة في المجال العقاري: 
نصّت المادّة 85 من المرسوم رقم 63/76 المورخ في 5 على 
عريضة رقم الدُعوَة في حالات متعددة منها دعوة بطلان العقود المشهرة. 
عدّة أحكام قد صدّرت وقت بعد قبول الدعوة شكلاً لعدم إشهار © 
افتتاح الدّعوة بالرّغم من عدم تمسك المدّعى عليه بعدم القبول. 
هذه الوضعية توجب الانتياه ممثلين ممثلين: الأولى لا تثير إشكالاً و هي تمثل 
عليه بعدم القبول . 
لعدم إشهار العريضة؛ فيكون “إعمال نص المادة 85 من المرسوم 
أعلاة. 
أن اثائية الخالة اثائية و هي التي غمتناء و اللعمطلة ف لم .| : 
بعدم القبول شكلاٌ. فإن عدم القبول شكلا و بحبورة تلقائية يؤدي | 
بتحاوز السلطة من طرف القاضي امحكمة العليا لها موقفا في هذه ا 
إجراء ه لمصلحة المدّعى ( 
0 ص00 ٠‏ إلا : آل المدني: ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريا 
عبج إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت .يد الدائن مالا له مرهونا رهنا 





المادة 319 ىق مدنىي: إذا انقطع التقادم د تَقَادم جديد يسري من وقتا 
اننهاء الأثر المترتب على نبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول. 
غير أنه إذا حكم بالمدين وحاز الحكم قوة الشيء المقضي به أو إذا كان 
الدين يتقادم بسنة وانقطع تقادمه بإقرار المدين» كانت مدة التقادم الجديد 
عشر سنة إلا أن يكوت الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لأ 
تستحق الأداء إلا يعد صدور الحكم. 


كيفية حساب الآجال والمواعيد 
المادة 3ق المدي: تحسب الآجال بالتقوم الميلادي ما لم ينص القانون 
حلاف ذلك. 


المادة 463 ق الاحراءات المدئية: جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القاتم 
تنسب كاملة وإذا صادف آغحر ايعاد يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل يليه. 

ولا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة ولا يعد الساعة الثاء 
عشرة ولا ف أيام العطلة الر>مية إلا بإذن من القاضي في حالات الاستعجا 
وجحود خطر من التأخير. 

المادة 726 ق الاجراءات الجزائية: جميع المواعيد الصوص عليها في 
القانون مواعيد كاملة ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها. 

وتحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد. 

وإذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه ل 
لميعاد إلى أول يوم عمل تال, 

المادة 464 ق الإجراءات المدنية: تعد من أيام العطلة الر>مية في مجخال 
هذا القانون أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية. 

المادة 463 تحاري: تشبه يأيام الأعياد الرسمية الأيام الي لا يمكن فيها // 
يأى وفاء أو القيام بتحرير أي احتجاج وفقا لأحكام التشريع الخاري يه اله 









المادة 4ذظ41 تحاري: ا يدحل قى حساب المواعيد القانوئية أو الاتفافية اليو 
أللعين لابتداء سريافاء 
المعارضة في الأحكام بالقسم الجزائي 
ميعاد المعارضة في حكم غيابي! : عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم 
كان التبليغع لشخص امتهم 


ميعاد انتهاء المعارضة غير المبلغة لشخص لشخيص المتهمة 
هقوبة بالتقادم 

مواعيد الإاستئناف 

ميعاد استثناف أوامر قاضي الأحداث في أحد التدابير 


يعاد الاستئناف الحكم الحضوري: عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق 
4 


: انقضاء مواعيد سمّوط 


المؤقتة: 10 عشرة 


يعاد الاستئناف: عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم أو من تاريخ 
سحالة استغفناف قد جيرا المقررة يكون للحضوم الاخرين 


أب كب العام صعب 10 النطق 
بل استئناف أوامر قاضي التحقيق 


اج 









ميعاد تقادم الدعوة العموهية في الخريمة المستمرة: 3 سنوات من اكتشاف 
ترعة . 
ميعاد تقادم الدعوة العمومية في مواد المخالفات! ؛ 2 سنتين كاملتين 
ميعاد تقادم العموبة ثي المواضيع الحنائية بعد مضي عشرين سنة كاملة ابتداء 
التاريخ الذي يصبح فيه الحكم ائيا . 
ميعاد تقادم العقوبة في مواضيع الجنح” بعد مضي خمس سنة كاملة ابتداء 
التاريخ الذي يصبح فيه الحكم هائيا . 
ميعاد تقادم العقوبة في هواضيع المخالفات4 بعد مضي سنتين كاملتين انتداء 
التاريخ الذي يصبح فيه الحكم فائيا . 
هيعاد المهلة الممنوحة لمنهم في الجنحة المتلبس بما: ثلاثة أيام على الأقل 
للادة 237: يوقف سريان موعد الطعن طلب المساعدة القضائية قلم كتاب 
قكمة العليا. 

يبدأ سريان الميعاد من جديد للمدة الباقية من تاريخ قرار قبول أر رفض 
من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة أما بالطريق الإداري أو 
ب موصى عليه 
م وصول . 
بعاد إيداع عريضة إيضاحية الطعن بالنقض شهر من إيداع عريضته. 
ذ إيداع عريضة إيضاحية الطعن بالنقض شهر من إيداع عريضته”. 
إيداع مذكرات الطعن بالنق 6 شهران من يوم التبليغ, 


ميعاد استعناف وكيل الجمهورية أوامر قاضي التحقيق: خلال ثلاثة أيام 
تاريخ درو الأمراء 

استثات 

ميعاد: استعناف الحكم الصادر من المحكمة2: في مهلة شهر واحد ابتداء مر 
تاريخ تبليغ الحتكم أومن تاريخ انقضاء مهلة المعارضة 

ميعاد الاستئناف للمقيمين بالخارج3: مهل الاستعناف شهرا واحدا بال 
للمقيمين في تونس والمغرب وشهرين للمقيمين في يلاد أجنبية 

ميعاد: استئناف الحكم إلي ورثة المتوق في مهلة شهر واحد ابتداء انقطد 
المهلة المعطاة لهم لحصر التركة من إعادة تبليغهم 

المادة 105؛ توقف مواعيد الاستعناف بوقاة الخصم المحكوم عليه ولا بع 
سريافا إلا يعد إبلاغ الورئة حسب الأوضاع المقررة ف المادتين 42 و148. 

ميعاد استئناف أمر استعجالي: حلال حمسة عشر يوما من تاريخ تبا 
الأمر, 

التقادم في قانون الإجراءات الجزائية 

ميعاد تقاذم الدعزة العمومية في مواد الحنايات”؛ عشر ستوات هن أقذر 
الجريهة أو من أخخر إتحراء 

ميعاد تقادم الدعوة العمومية في مواد الجنح": 3 سئوات من اقتراف ار 
أو من أخحر إجراء 

























الوا 170 إلي 173 ى إج 5 داج 


انادة 102 داج 
أإنادة 104 واج 
“للادة 190 لاج 
نادة 2 اج 1 


أببية 8 داج 



























الباب الأول 
العسجيل و شروط ممارسة المهنة 
الفصل الأول :العسجيل 


ميعاد إيداع النيابة العامة لمذكرة الطعن بالنقض :شهر من يوخ التبليغ. 
معارضية ف الأحكام الحرائية 
مبعاد: الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة1 واي 0 أيام 


تاريخ التبليغ الحاصل المادة4: يجب على كل شخمص يطلب تسجيله في جحدول منظمة امحامين أو 
مبعاد معارضة قرار غيابي: خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها. إن قائمة التدريب أن يدفع مصاريف القبول وأن يقدم ما يأي: 
النظام الداخلي لمهنة الحاماة3 - شهادة الجنسية المزائرية» مع مراعاة الاتفاقيات القضائية؛ 
أحكام ا - شهادة الميلاة» 
المادة 1: تم إعداد هذا النظام الداحلي تطبيقا للمادة 2-66 من القانون رقم 1 ري اي 0 2 يد 


04-91 المؤرخ ف 8 يناير سئة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة. 
المادة 2: يحدد النظام الداحلي كيفيات ممارسة المهنة وسير هياكل الاتخاً 

الوطنٍ ومنظمات انحامين. 
المادة 3: يخول حق اتخاذ لقب محام أو محام متدرب. الذي يسجل بصكٌ 

صحيحة في حدول أو ف قائمة التدريب لاحدى منظمات المحامين. 
لا يمكن استعمال لقب محام إلا لمن يمارس المهنة بصقة فعلية. 


شهادة أحنبية معاذلة أو شهادة المدرسة الوطنية للإادارة للذين استوفوا 
بروط المادة 114 من القائون رقم 04-91 المورخ في 8 يناير سنة 1991 
لد كور أعلاه: 

- أصل شهادة الكفاءة لمهنة امحاماة مع مراعاة أحكام المادتين 10 و11 من 
ألون رقم 04-91 المورخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه؛ 

> مستخرج هن صحيفة السوابق القضائية» 

- شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض خطير أو معد وأنه 
ل[ للمارسة المهنة) 

سبد صحيح يثبت انعدام أية علاقة تبعية أو أي نشاط يتعارض مع مهنة 
' : يوحه الطلب الكتابي للقبول إلى نقيب المحامين؛ مصحوبا بالوثائق 
ره ك المادة 4 أعلاة» ف نسختين» شهرا قبل انعقاد دورة القبول كآخر 
يودع بأمانة مقر منظمة امحامين مقابل وصل. 


2 1 يي يت الحامين هقررا من بين أعضاء منظ ة المحامين لدراسة 
المادة 168ق 1.ء 1 ء' 


' قرار مؤرع في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافل 4 سهتدبر ستة 1995[ 
























المادة 13: يجب أن تتوفر في المترشح المعفى من التدريب أو المحامي المتدرب 
الذي أدى واجبات التدذريب» الشروط المنصوص عليها في المادة 12 هن هذا 
المادة 14: يعين ثقيب المحامين مقررا للقيام بزيارة المككتب أو المكاتب. 

يجب أن يكون المكتب لائقاء ويحتوي على الأقل على ثلاث (3) غرف 
قرت الأؤلى للمكسب» والثائية لاذمانة والثالثة تستعمل كقشاعة انتظار. 

عندما يمارس عدة محامين في نفس المكتب» يجب أن يتوفر لكل واحد منهم 
كتنب خاص ب 

زيادة على ذلك؛ يجب أن يكون للمحامي عدد كاف من المؤلفات القانونية 


المادة 7: يتعين على المترشح قبل دراسة ملفه من طرف بجحلس 
اشعامين أن يقوم بزيارة مجاملة لكل أعضاء الجلس. 
المادة 8: يقدم المقرر حلال دورة القبول تقريرا كتابيا للمجلس للبت فيه. 
يلغ قرار بلس منظمة الحامين: مصحوبا بنسخة من الملف في أجل 
عشر (15) يوماء إلى وزير العدل وكذلك إلى مدير التدريب وإلى المعينٍ بالأمر 
ف نفس الأجحل. 
المادة 9: تعقد دورة القبول مرة واحذة في كل أربعة (4) أشهر. 
وتعقد دورات القبول على التوالي ف شهر أكتوبر وفبراير ويونيو من 
سئة. وتظرا للبرامج والصعوبات المتعلقة بالتدريب المنصوص عليها ف المادت 
5 و26 من هذا النظام؛ لا يمكن دراسة ملقات المترشحين المعنيين إلا + 
دورة القبول الي تسبق تاريخ افتتاح التدريب. 
المادة 10: يقدم نقيب امحامين أو مندوبف المترشح المسجل إلى رؤسآا 
احالس القضائية والقضاة الذين يشكلون الغرفة الى يؤدي أمامها اليمين. 
ويقوم مع مدير التدريب بزيارة محاملة للقضاة. 
كما يجب عليه أن يقوغ بزيارة جحاملة لقدماء النقباء. 
المادة 11: توجه نسخة من القرار إلى منظمات المحامين الأخحرى للإعلام 
حالة رفض طلب القبول. 
الفصل الثابئ: شروط ممارسة المهنة 
المادة 12: لا يحق لأي محام مسجل أن يمارس المهنة إذا لم يتوقر فيه 
الشروط الآتية: 
-. أن يكون له مكتب خاص» 
- أن يكون ف مكاتب متجمعة» 
- أن يكون غضوا في جمعية المحامين» 
- أن يكون عضرا في شركة مدئية مهنية للمخامين, 


المادة 15: يقدم المقرر تقريره إلى المخلس للبت فيه ويقرر إذا كانتت شروط 
ول متوفرة. 

ده 16: يقرر امجلس تسجيل المع بالأمر في جدول منظمة الخامين 
لور ف المادة 17 أدناه ويبت ف إغفاله تلقائيا في غياب الإقامة المهنية 
وص عليها في المادة 30 من القانون رقم 04-91 المورخ في 8 يناير منئة 
والمذكور أعلاه» أو إذا كان المكتب لا يستجيب للقواعد المحددة في 
[ أعلاه. 

الفصل الفالث: اجدول 

ف 17: يحب أن.يشتمل جدول المحامين المسجلين على البيانات الآتية: 
ْ هين المتدربين وأسماؤهم وتاريخ تسجيلهم وتاريت أداء اليمين وحل 
1 تب المحامون حسب درجة الأقدمية مع الإشارة إلى اعتمادهم لدى 
هليا وإلى صفة ثقيب امحامين أو نقيب سابق للمحامين وكذا الذين تم 
يباء 


ل الملحى على قائمة الشركات المذئية للمحامين, 









المادة 18: تحدد رتية تسجيل امحامين الشركاء حسب أقدمية كل واحدا المادة 22: يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة أكثر من حمس (5) سبرات 
-_1 رتبة الأقدمية ف الجدول الكبير ويرتب من تاريخ رفع الإغفال» باستثناء انخامي 

تحدد رتبة تسجيل الشركات المدثية المهنية حسب تاريخ اهمه الذي استدعي للقيام .مهام لخدمة الدولة أو ممارسة وكالة انتخابية. 

يتيع اسم كل بحام عضو في شركة مدنية مهنية ببيانات عنوان هذه الشركة. المادة 23: يفقد انخحامي الذي تم إغفاله رتبته في الأقدمية ق كل الحالات إذا 

المادة 19: بمكن أن يكون الإغفال من الخدول اختياريا أو تلقائيا: لم يسدد الاشتراكات المستحقة لمنظمة اخامين خلال فترة إغفاله. 

أ - إذا طلب المعبيٍ بالأمر إغقاله» فإن إفاء هذا الإغفال يتم بظلبه الذي المادة 24: يسترجع الخامي المستقيل رتبته قي حالة اده تسجيله إذا كان 
يوحه إلى تقيب المحامين مع تبرير زوال السيب الداعي له, خلال توقفه عن العمل قد واصل ممارسة المهنة في منظمة أجنبية. 

ب - عندما يتقرر الإغفال تلقائياء فإن إماء الإغفال يتم عموجب قرار لا يستفيد المحامي المستقيل الذي توقف عن ممارسة وظيفته من الأقدمية 
خلس منظمة امحامين. الحصل عليها قبل استقالته. 

ج - لايمكن أن يغفل المحامي المندرب ولا أن يطلب إغفاله. وإذا رغب في إعادة التسجيل: عليه أن يقدم ملفا جديدا. وف حالة قبوله 

إلادة 0 يغفل من الحدول: تتم إعادة تسجيله عند التاريخ الجديد لأداء اليمين. 

أ - المحاني الذي حصل له مانع بمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة , : الباب الثابي :العدريب 
مرض أو عاهة خطيرة ودائمة؛ أو بقبول نشاط حارج مهة امحاماة. . المادة 25: يجب على المترشح لمهنة المحاماة» قبل تسجيله في جدول منظمة 

ب - الخامي الذي يتقلد مهام أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة أ انحامين: أن يقوم بتدريب مدة تسعة (9) أشهر إلا إذا كان معفى صراحة 
يمكنه ممارسة مهنته بحرية. 

- ج- المحامي الذي لا يقوم» بغير عذر مقبول؛ بالواحبات المفروضة 
تموجب هذا النظام الداخلي أو الذي لا يارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة (6) 
























7 جب القانونث, 
يحمل صفة محام متدرب ويسجل في قائمة التدريب عند تاريخ أداء اليمين. 
ولا يتجوز له في أي حال من الأحوال أن يفتح مكتيا باسمه الخاص. 


أشهر على الأقل. . | ولا يجوز له أن يتكفل بقضية باسمه الخاص إلا إذا عين تلقائيا أو عين.من 
د أخامي الذي أصبح في حالة من الحالات المتعارضة مع مهنته المنصوص ف اليب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية. 
عليها ف التشريع المعمول به. لمادة 26: يتعين على المحامي المتدرب القيام بالتدريب في مكتب محام يكون قل 


المادة 21: لا يمكن المحامي المغفل أن يتمسك بلقب الحاني أو يستعمل 
خلال فترة إغفاله» و لآ يمكنه أن يقوم بأي إحراء مه ولا يمكنة أن يرد 
البذلة؛ لكنه ملزم بدفع الاشتر ترااكانت. 


ارس المهئة لمدة سبت (6) سنوات على الأقل أو هام معتمد لدى المحكمة العليا. 

وق كل الحالات يُفضع اختيار مدير التدريب لتقدير نقيب امحامين. 

المادة 27: في حالة ما إذا لم يمد انحامي المندرب مديرا للتدريب. يعين له 
بسر منظمة ١‏ م واسيد - 79 


يتكفل المجامي المعين للتدريب بالمهمة المحولة إياه تحت رقابة ثقيب المحامين. يتضمن البرامج دراسة قواعد المهنة وتقاليدها والممارسة القضائية ودراسة 

لا بحوز دير التدريب أن يستقبل إلا محاميا متدربا واحدا باستغناء 

ترخيص صريح من بحلس منظمة امحامين. 

اللادة 28: يسهر على تكوينه الخاص خول أخلاقيات المهنة وتكوي 
النطبيقي. 

ويقوم بإرشاده وتوجيهه في كل أعمال الحياة المهنية ويشركه في تشاط 

ويتكفل »مصاريف تنقل المندرب في إطار نشاطات المكتب. 

"يحب علبه أن يدفع له تعويضا شهريا يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وتحدد 
بكل حرية بينهما دون أن ينخفض الحد الأدن المضمون عن 2000 دج. 

وفي حالة خلاف يتم اللجوء إلى تحكيم نقيب امحامين. 

يعتبر قرار النقيب نافذا وغير قابل للاستمناف في كل الحالات. 

لا بمكن مدير التدريب منع حضور امجامي المندرب في الاستعراضات و 
نشاطات التدريب. 

المادة 29: يجب على مدير التدريب أن يطلع ثقيب الخامين أو متدوبه 
مواظبة النمحامي المتدرب الذي وضع تحت رعايته وسيرته ونشاطه. 

المادة 30: يحل نقيب امحامين كل الخلاقات القائمة بين مدير التدري 
واحامي المتدرب. 

المادة 31: يتم توزيع امحامين المتدربين على الاستعراضات والمحاضراًز 
التدريبية حسب عددهم. 


حالات واقعية وكذا محاضرات وأيام دراسية. 

المادة 34: يكون حضور امحامي المتدرب في الاستعراضات ونشاطات 
التدريب إجباريا ويفوق كل الالترامات الأخرى مهما كانت طبيعتها. 

المادة 35: تؤدي ثلاثة غيابات ف دروس التدريب» دون أي مبرر مشروع) 
إما إلى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المشار إليه في المادة 
9 من القانون رقم 04-91 المورخ في 8 يناير سئة 1991 والمذكور أعلاه. 

المادة 36: يجب على المحامي المتدرب أن يحضر إلى الجلساث ويساهم في 
المساعدة القضائية وفي التوكيل التلقائي والمساهمة في الاستشارات ايحانية. 

ويمكنه أن يرافع إلى حانب مدير التدريب ف كافة القضايا ويحل محل 
زملائه. 

المادة 37: لا يمكن المحامي المتدرب أن يتغيب عن المجلس القضائي مقر 
قامته أكثر من خحمسة عشر (15) يوما دون ترخيص هن التقيب ما عدا فترة 
القضائية. 
وعكنه لأسباب صحة أو خطيرة أن يحصل على عطلة مدقا ثلاثة (3) 
على الأكثر بدون التوقف عن التدريب. 
المادة 38: عند انتهاء فترة التدريب» يسلم مجلس منظمة المحامين» شهادة 
يت القيام بالتدريب. 
وإذا ما اعتبر بحاس منظمة المحامين أن المحامي المتدرب لم يستوف الالتزامات 
لناجمة عن المادة 25 وما يليها من القانون رقم 04-91 المورخ في 8 يناير سئة 
6 والمذكور أعلاه. يمكنه يعد سماع المندرب أن بمدد الفترة التدريبية إلى 

(3) أشهر أخرى. ٠‏ 
انتهاء هذه الفترة تقدم الشهادة في جميع الحالات أو ترفض. 





















يرأس الاستعراضات نقيب الحامين أو مندوبه الذي يختار .حست 
بريه 
المادة 32: يجب بدء التدريب شهرا على الأكثر بعد افتتاح السنة | 
اخادة 33: يضع مجلس منظلمة المخامين سنويا برنامج الندريميه. 
































ويجوز له في نفس الإطار؛ ماعدا الاستثتاءات المنصوص عليها في التشريع 
المعمول يهء أن يتحذ كل الإحراءات والتدابير ويتدخل ف كل عمل يخص 
التحقيق. 

لا يمكن المحامي أن يشارك في عمليات التنقيذ والمعاينات والعقود غير 
لقضائية إلا بترخيص استكغتائي من نقيب امخامين. 
المادة 42: يمكن امحامي القيام بالتسوية المالية للتراعات الي أو كلت إليه. 
يحب على المحامي الذي يقوم بالتسوية المالية أن يفتح حسابا في البنك 
بصفة استائية هذه التسوية. ويجب عليه أن يودع في هذا الحسباب 
كافة المبالغ الخاصة ذه العمليات. 


الفصل الثابئ: الأتعاب 
المادة 43: تعتير أتعاب الحامي الراتب الشرعي للغمل الذي يبدله أو للخدمة 
يقدمها, 
ينفق احامي مع موكله على الأتعاب بكل حرية. 
ويمكن أن يقبل المحامي أن يدقع له موكله أتعابا دورية عن العمل 
تشاري الذي ينجره. 
ويجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله عن المبلغ الذي تقاضاه منه. 
المادة 44: يمكن أن يقبض امحامي أتعابه و المصاريف التابعة الأخرى عن 
القضاء بعد ترخيص من نقيب انحامين. 
! احامي الذي يكلفه موكله بدراسة قضية؛ أتعابا في حدود العمل 
بذله والخدمة الي قدمها حى ولو انترع منه الملف قبل رفع الدعوى. 
لادة 45: بمنع إطلاقا في القضايا الي منحت فيها المساعدة القضائية كل 
أو قبول للأتعاب؛ وينعرض مرتكبه إلى عقوبة يمكن أن تصل إلى الشطب 
دول منظمة امحامين. 


ع كل افنسام الأنغاب مع أشخحاض خمارحين عن المهنة. 


ولا يحكن, رفض تسليم الشهادة إلا عموحب قرار مسيب عن خلس مند 
الحامين. وذلك يعد سماع اخامي المتدرب. 

وعكن أن يحال هذا القرار إلى الغرفة الإدارية المختصة في الأشكال والاجالا 
المنصوص عليها موجب القانون. 

يمكن امخامي المتدرب الذي لم تسلم له الشهادة أت يطلب من + 
تسجيله يعد مرور أحل سنة ابتداء من تاريخ صدور قرار الرفض أو عنام 
يصبح القرار القضائي فائيا. 

المادة 39: يسجل امحامي الذي أجرى التدريب في جدول منظمة اخاميز 
ابتداء من تاريخ أدائه اليميئ. 

غير أنه إذا م يبرر أن لديه مقرا مهنيا؛ يسجل في جدول منظمة انخامين . 
إغفاله تلقائيا. 


الباب الثالث :حقوق المحامي- النشاطات المسموحة أو المنظمة 
الفصل الأول :صلاحيات انحامي 

المادة 40: يمكن امخامي المسجل فق الجدول أن يارس مهنته عبر كه 
التراب الوطئ وأمام كافة الجهات القضائية: والهيئات القضائية أو التأديبية مآ 
الاستثناءات المنصوص عليها تموجب القانون. | 

وبمارس مهامه حسب الشروط المنصوص عليها قانونا. 

ويرافع ويقدم الطلبات باللغة العربية. 

المادة 41: يمكن المحامي أن يساعد موكله في جميع إجراءات النده 
المنصوص عليها تموجب حكم أو أمر في المواد المدنية أو الجزائية أو التحاريا 
الإدارية أو التأديبية. 

يمكن أن بمثله في جميع الحالات الي يسمح له بها القائون ويعرر كافة ال 
الى تتضمن التتحلي عن حق أو الاعتراف به. 



































المادة 49: لا يجوز للمحامي أن يقيم مكتبا لنشاطه أو لاستقبال موكليه فى 
اياي وم او ولاجرد ال يشير غينيا عن سمي اجن 

مهنة احاماة. 

المادة 30: يجب على المحامي همبدثيا أن لا يستقبل ويقدم استشارات إلا 


المادة 46: تخضع الخذلافات الي تنجم ما بين انخامي وموكلة قصوه 
وعندما يخطر المتقاضي نقيب المحامين» يطلب هذا الأخير من المحامي المعو 
أن يقدم له أوراق الملف والعقود الخاصة بالإحراءات مصحوبة بكشف 


المصاريف المقدمة, ابفكتبه ولا يقبل التنقل عند موكله إلا إذا كان هذا الأخير عاجزا عن التنقل 
وتبعا هذه العناصرء يقدر نقيب امحامين الأتعاب ويحدد المبلغ الإجمالم ولكن ينبغي عليه في هذه الفرضية الاستئنائية أن يسهر على الحفاظ بكل صرامة 
اأميعيقة ١!‏ حامي. كرامة مهنته , 


المادة 31: يمكن حامي الشخخصية المعنوية» عندما يلجأ إليه بانتظام أو إذا 
كان مرتيطا مع هذه الأخيرة باتفاقية اشتراك وإن اعتبر ذلك مفيدا و متاسياء أن 
إلى مقر هاته الشخصية المعنوية لتقدتم استشارات في المجال القانون خلال 
عات و كلاء الشركة والجمعيات العامة. 
المادة 32: يمكن إلمحامي أن ينتقل إلى الإدارات العمومية للدفاع لدى مدير 
المعنرة أو مندوبه المعين خصيصا لهذا الغرض على المصالح المعهودة إليه. 
كما يمكن المخامي أن يرافق موكله بحرية لدى السلطات الإدارية في إطار 
عن اأصالحة في حالة النص عليها قي القانون. 

الفصل الرابع: الصفيحة والورق المعنون 
إلادة 33: يمكن المحامي أن يضع داحل أو حارج العمارة الى يوجد بما 
صفيحة لا تتجاوز 20سم على 5سم.؛ وتحمل إضافة إلى صفته كمحام 
القضائي واحتماليا " معتمذ لدى المحكمة العليا " اسمه ولقبه. 
أن تحرر الصفيحة الموضوعة خخحارج العمارة باللغة العربية. 
7 : لا يرخص للمحامي أن يبين ويطبع وينقش على الأوراق المعنونة 
قب الرسائل أو بطاقات الزيارة إلا اسمه ولقبه وصفته كمحام مجلس 
راجتماليا معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه ورقم هاتفه وعند الاقتضاء 


ويعتبر هذا القرار نافذا ويحتج به ضد المحامي الذي يجب عليه أن يُذضع ( 
تمت طائلة عقوبات تأديبية 

ولا يقبل هذا القرار الاستمناف. 
وق حالة إإحطار نقيب الحامين من طرف الحامي يثم القيام بنفس الإجراءات. 

ويتمثئل قرار نقيب المحامين في الترخيص للمحامي برفع دعوى؛ إذا اقتض 
الأمرء ضد موكله أمام إبمهة القضائية المختصة قصد تحصيل أتعابه. 


الفصل الثالث: الاستقبال والاستشارة 

المادة 47: يجب على المحامي أن يمارس فعليا مهنته؛ ويجب عليه أن يقيم فك 

وبصفة دائمة بدائرة اتصاص ابجلس القضائي حيث اختار فتح مكتبه. 

المادة 48: يُخضع تغيير الإقافة المهتية لترحيص مسبق من نقيب الحامين 
دائرة اخختصاص هنظمة الحامين, 

وعندما ثم التغيير جارج دائرة الاختصاص؛ يكون مجلس منظمة ١‏ 

لا يجوز للمحامي العضو في المجلس أن يغير إقامته إلا بعد ترخيص' 

امجلس وعليه أن يستقيل لكي يتم استبدال مقعده الشاغر طبقا للمادة 837 

القانون رقم 04-91 المؤرخ في 8 يناير سئة 1991 والمذكور أعلاه. 
























صقة دكتور ف الحقوق» ومعتمد لدى الجامعات ونقيب المحامين ونقيب سابق اباب الرابع: واجبات اخامي والتنافي والممنوعات 


لنظمة الحامين. ! : ' الفصل الأول: الواجيات 
. تتكمانية الادارية أو القضائية 
ومنع غليه إطلاقا ذكر الوظيفة الانتخابية أو الإدارية أو ثيه المادة 59: يجب على الخامي الالتزام بدقة بالواجبات الئ تفرضها عليه 
اللجافبنة 


2 القوانين والتنظيمات وكذا التقاليد وأعراف نقاية المحامين يحاه القضاة وزملائه 
م وكليه. 

أن الاستقامة والمهارة والاستقلالية والشرف؛ واحبات مؤكدة حتمية عليه. 
المادة 60: يجب على المخحامي الالتزام بالواجبات الخحبائية والاجتماعية الي 
ها نظرا لنشاطه المهئ وتوظيفه مستخدمين أجراء. 

وعليه أن يساهم كذلك في تسيير قطاع العدالة وثي أعباء منظمات المحامين 
يأمين ضد الأحطار المهنية. 


غير أنه يمكن أن تذكر في العقود الخاصة بالإجراءات صفات أخرى ع 

صفة محام لدى خلس قضائي واحتماليا لدى امحكمة العليا. 
الفصل الخامس: أحكام مختلفة 

المادة 55: قبل التغيب أكثر من خمسة عشر (15) يوما حارج العه 
الفضائية: على امحامي أن يخطر نقيب امحامين أو ممثله وإشعاره بالإجراءاد 
المتحذة لضمان السير الحسن للقضايا الموجودة على مستوى مكتبه. 

المادة 56: تماثل إهانة امحامي, أثناء ممارسة مهامه الإهانة الموجه إلى قاط 
المنصوص والمعاقب عليها .موجب المادة 144 من قانون العقوبات. 

المادة 57: تسلم البطاقة المهنية للمحامين المسجلين والمتدربين. ويؤشر ها 
البطاقة تقيب المحامين» وينبغي أن تحمل صورة المعيئ بالأمر» وإمضاءهء و5 
التاريخ» وتسدد تكلفة البطاقة عند إصدارها. 

تسحب البطاقة في حالة الاستقالة» أو الشطب. 

وف حالة التوقيف. يجب إيداع البطاقة يمكتب نقيب المحامين خلال 
التوقيف. 

المادة 58: أن تحويل مكتب امحامي لغرض آخخر أو إزالته أو التنازل عد 
استبدال مكاتب المحامين فيما بينهم حر. 


القسم الأول: واجبات احامي اتجاه القضاة 


آللادة 51: أن احترام استقلالية الجهات القضائية والاعتبار تحاه القضاة يعد 
: للمحامي واجيا. 

اللادة 62: عند تنقل امحامي» يجب عليه زيارة قضاة الحكم وقضاة التيابة 
يرأسوذ اللدلسة. 

ب على امخامي؛ ها لم يمنع بصفة شرعية؛ الحضور في الجلسة للمرافعة في 
المناسبء» وعليه الامتناع عن المبالغة في تأجيل القضايا. 

على المحامي المثول بالبذلة القانوئية أمام كل الجهات القضائية وكذا 
التحقيق عند مساعذة مو كله خلال التحقيق. 

أده 63: يحب على المحامي خلال المرافغة استعمال عبارات تتسم بالمجاملة 
بر تحاه القضاة. 

على المخامي ختلال الدلسة الالترام بأكير قدر ممكن من السلوك الحسين 
ع عن : افلئة لسان أو كلمة غير ملائمة وملاحظة في غير نملها. 


يحي على المحامي في حالة الاستئناف وبصقته مستأنفا» التعرض إلى الحكم 


المستنق فيه وتقد الحكم نفسه: وليس القضاة الذين أصدروا الحكمء وعلية 
نفادي كل كلام لاذع تحاه القضاة؛ وتفادي الألفاظ المهنية. 

المادة 64: يجب على المحامي حين يرافع أو يقدم دفاعه ضد قاض 
بالأمر بصفة شخصية؛ أن يزوره؛ إلا إذا أعفاه القاضي من ذلك. 

القسم الثابئ: واجبات اخامي اتجاه زملائه 

المادة 65: أن احترام منظمات محامين وتمثليهم مفروض على المحامي» بح 
أن سلوكه يجب أن يرمي إلى تدعيم الانضباط داخل نقابة امخامين. 

يخضع المحامي أساسا إلى سلطة نقيب المحامين ويحظى بحمايته وحماية 
منظمة المحامين الذي ينتمي إليه؛ ولا يمكنه القيام بأي عمل قد يمس بسلطتهم 
ويجحب عليه احترام قراراتهم. 

المادة 66: يجب على المحامي الإجابة في أقرب الآجال عن الاستدعاءا 
والرسائل الي يوجهها إليه نقيب امحامين أو مندوبه. 

وعندما يوجه رسالة إلى نقيب المحامين؛ عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترظا 
ولائقة. . 

وعندها يلتقي المحامي ينقيب امخامين أو نقيت المحامين سابقاء يحب أن ١‏ 
له عن احترامه. 

المادة 67: عندما ينتقل المحامي لأغراض مهنية؛ عليه بزيارة نقيب اغخامين 
مندوبه» ويكون تحت حمايته ويمكنه إطاره في حالة وجود صعربة أو حادث؟ 

ويجب كذلك على انخامي أن يقدم نفسه لزميله أو لزملائه الذين ا 
في نفس القضية. 

المادة 68: يجب على امخامي تنفيد الالتزامات لا سيما المالية منها المفررة 
عليه من فنظمة انحامين أو الاتماد الوط منظمات امخامين. 















وعند مملص الخامي من ذلك دون مبرر شرعي؛ يعتير مقضرا ف واجبه المتمقل ف الزمالة 
والتضامن المهيئ؛ ويمكن أن يغفل من الجدول وأن يخضع لعقوبات تأديبية. 

المادة 59: تمي المجاملة واللطافة العلاقات القائمة بين المحامين الذين عليهم 
بالمساعدة الأحوية المتبادلة والإغائة عند الاقتضاء. 

تعسم أكبر مساواة بين امحامين الذين يتمثلون التقاليد الثابتة لنقابة امحامين فيما 

احترام الشباب القدماء والعناية والاهتمام الى يوليها القدماء الشباب . 

المادة 70: يجب أن يبرز التضامن الأخوي القائم بين المحانين خاصة في حالة 
قاة أحدهيء أو توقفه عن المهنة بعد مرض طويل أو حالة قوة عاهرة؛ وذلك 
طريق تقدم إعانة أو نفقة حسب الظروف والاحتياجات إلى امحامي نفسه» 

إلى أرملته وأولاده» مساهمة استثنائية يتحملها كل خام» بحيث يحدد 

مجلس الخامين معدل الدفع و كيفياته. 

عند وفاة محام يقوم نقيب الحامين بتعيين زميل أو عدة زملاء لتضقية الملفات 
دة على, مستوى مكتبه ويسهرون على ضمان حقوق ورتته. 
يجب على امحامي أو امحامين الذين تم اختيارهم تقديم تقرير لنقيب امحامين 
ل مهمتهم: كما يقدمون رأيهم حول مصير مكتب المحامي المتوق. 
مجلس منظمة امحامين في نتائج هذا التقرير, 
5 71: يجب على انحامي أن يمتنع عن جلب إليه مستخدمي أحد زملائه 
مصلحته الخاصة. 
كذلك الامتناع عن القيام بأي سعر مباشر كان أو غير مباشر يهدف 
زيائن أحد زملائه في العمل إليه. 
ي أن توكل للمحاني بعض القضاياء سواء مع زميل له في العمل أو ليحل 
عليه الحصول على موافقة هذا الزميل وفي كل حالة من الأحوال؛ 
نن أن هذا الأخير تم تشريفه. نظرا للأعمال المقادمة والمحهودات المبذولة. 
حالة تزاع؛ ينم إخحطار تقيب امحامين للتحكيم. 






























مهما كان نوعهاء دون إشعار مسبق محامي الطرف الخصمء وفي كل الأحوال 
ال لا يجب أن يتم إبلاغها من طرف كتابة الضبظ. 

تستغل الوثائق المقدمة ف المناقشات» على أن تقدم بنقس الطريقة الى تم 
فها ولا يمكن أن ترفق بالتعليقات أو الملاحظات عي ا 
مخامي الطرف الخصم. 

لد 77: إذا رفض القاضي العريضة الي قدمت إليه» لا يمكن تقدم عريضة ممائلة أو 
بوتا إلا لنفس القاضي؛ وفي حالة حدوث مانع لهذا الأخير» تقدم إلى قاض آخر 

وت كل فرضية» فإن العريضة والرفض السابقين ينبغي أن يطلع عليهما 
ياضى الذي أخطر ثانية. 

ومن جهة. أخرى» على المحامي الامتنا عن القيام بأني سعى أمام قاض ما 
ب زميله المدافع عن الطرف الخصم. 

إلادة 78: لالعكن عير براقة ل لطاع مرة خسي 11 قرا شرف ايت 
هلاثه أو إذا كانت تتضمن متاقشة وقائع مهنية دون إخطار ثقيب الحامين. 

ذ] كان امحامي هو المعئٍ بالأمر شخصيا في الدعوى» فعلى الزميل الذي يراقع 
أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة؛ إلا إذا أعفاه من ذلك بنفسه. 

ده 79: كل الراعات بين الزملاء المتعلقة بتقاليد المهنة» تعد من 
نقيب امحامين أو بحلس منظمة الخامين دون سواهها. 


المادة 72: يمب على امخامي في الحلسة الامتناع عن استعمال كل 
مهين وكل سلوك عنيفء؛ وكل تلميح عدوانٍ تحاه الزميل الذي يرافع ضده. 

المادة 73: تمنح الأسبقية المحامين في الخلسة. 

قبل مطالبة القاضي بدور امتيازي؛ على احامي الحصول على موافقة زملا 
في العمل. 

ترتب المراقفعات حسب حطورة الحالات تباعا» وعلى: احخامي الذي 
على الحالة الأكثر خخطورة أن يرافع في الأخير. 

وف جميع الأحوال» قإن ترتيب المرافعات يجب أن ينم في جو من الزملا 
واحترام القدامى ودون أن يؤدي ذلك إلى حادث بين الزملاء خلال الجلسة» 

غير أنه يجب على المحامي القاديتم تفادي المطالبة بحق الأسبقية تجاه زميل أل 
هنه سناء سبقه بكثير في الحضور. 

في حالة نزاع؛ يحدد نقيب امحامين أو مندوبه ترتيب المرافعات وإذا 0 
ذلك يحددها الحامي الأكثر أقدمية الموجود في الجلسة, 

المادة 74: تعد الإثابة واجبا بالنسبة للمحامي. 

المادة 75: يجب على امحامي أن يرسل إلى زميله» محامي الطرف اله 
حدول يؤشر عليه هذا الأخير قانوتياء كل الوثائق الى يقدمها في الماة 
ويجب أن تكون هذه المراسلة كاملة ومسبقة وتلقائية. 

على محامي المدعي أن يككون أول من يرسل الوثائق سواء في الدرجة 1 
من الدعوى أو في الاستئناف: وذلك حن ولو كان وكيله مستانفا 
الجهة القضائية من الدرجة الثانية. 

على امحامي الذي يتلقى الوثائق: أن يحافظ عليها ويرجعها إلى رلا 
أحسن الآجال. 

المادة 76: لا يمكن امحامي» سواءٍ لال رفع الدعويء أو خلال ١‏ 
لال الخبرة/ إيداع الطلبات الختامية أو المقالات أو المذكرات أو ال 


القسم الثالث :واجبات انخامي تجاه موكليه 

و 80: يجب على امخامي التحلي دائما بالتزاهة والثقة والإخلاص 
والتجرد وأن يقدم إلى موكليه يد المساعدة بما 'يتوفر من معلوماتث 
تحرير العرائض والمذكراث والطلبات الختامية وإيداعها في الوقت 
لى العسوم أذ كل الدابير اللازمة للدفاع عن مصام موكله. 































المادة 81: يمكن سحب وكالة امحامي من الإجراءات ف كل وقت وعلرٍ 
مو كله إخلاعه بذّلك صراحة, 

يمكن المحامي سحب دقاعه. شريطة إخطار موكله مسبقا بواسطة ر 
موصى عليها مع الإشعار بالاستلام؛ حى يتمكن من اتخاذ الإجراءات الضرور 

يخطر المحامي الذي سحب دفاعه الطرف الخصم أو موكله وكذا ال 
القضائية المعتية. 

المادة 82: لا يمكن للمحامي خلال الدعوى أو تمناسبتها درن حضور زلا 
امي الطرف الخصم في الجلسة» أن تكون له علاقة مع موكل هذا الا 
وعليه أن يرفض مماعه إذا ما لقيه 

المادة 83: لا يمكن للمحامي الذي قدم استشارة إلى طرفء امراة 
نقس القضية لصالح الطرف الخصم.ء ولا أن يقدم له نصائح» وكذلك لا كر 
بعد توكيله في الدرجة الأولى من الدعوى الدفاع عن مصالح الطرف اله 
كافة مراحل الإجراءات, 

الماذة 84: لا يخضع المحامي إلا لضميره وللقانون» فهو وحذه حدير 3 
الدعوى كما يراها ضرورية وهناسبة من أحل المصالح الى يدافع عنها؛ 
أن لا يعبر م وكله عن إرادته في أن تتم استشارته وتقديم موافقته في هذا انا 


يعد السر“المهئ مطلقا ومن النظام العام. 

المادة 87: تعد المراسلة بين المحامين سرية؛ قلا يمكن أن تقدم في المناقشات 
تذكر ف المرافعات. 

غير أنه غندما تحسد هذه المراسلة اثفاقا نمائيا بين الأطراف» يتعرض امخامي 
يكانية تقدتم مراسلته في المرافعة. 

المادة 88: أن سرية التحقيق واجبة على المخامي. 

ن تقددم معلومات مستخرجة من ملف أو نشر وثائق ومستندات أو رسائل 
؛ تحقيقا قائما يشكل خطا مهنيا وذلك مع مراعاة الأحكام الحزائية السارية 
ل. 

القسم الرابع: مساهمة المحامي في تسيير العدالة و منظمات اخامين 

لَآَدةْ 89: بمنح الحامي مساعدته مانا لكل متقاض تقدم له المساعدة 
؛ وذالك بتعيين من نققيب امحامين أو مندوبه. 

قن توكيله تلقائيا من ثقيب المحامين أو مندوبه لضمان دفاع كل متقاض 
ججهة قضائية مهما كان نوعها. 

ع المخامي المعين أو الموكل تلقائيا أن يرفض مساعدته دون موافقة 
ين أو هنذوبه على أسباب العذر أو الامتناع. 

'0: على كل محام الإسهام شخصيا في أعباء منظمة امحامين بدفع 
الْذّكي يجب أن يئم خلال الثلاثي الأول من كل سئة كآخر أجل. 

أن يسدد الالتزامات المالية تجاه المصالم المشتركة لمنظمة امحامين 
انهوية ودفع كل اشتراك استثنائيى على عاتق المحامين والمقرر من 
منثلمة المحامين. 

في كذلك؛: تسديد حصصه والعلاوات المتعلقة بالتأمين المبرم 
ب منظمة انحامين الوطنية والنهوية قصد تغطية المسؤولية المهنية. 


إذا رفض امحامي طلبات موكلهء فله حق رفض مساعدتهء أما إِذَ 
المحامي هذه الطلبات فلا يمكنه خرقها. 

المادة 85: يعد امخامي مسؤولا عن الوثائق الى يقدمها له موكله 
(5) سنئواتء ابتداء؛ من تسوية القضية» أو الإجراء الأخير في القضية» أو 
الحسابات مع موكله عند استبدال اخامي. 
المادة 86: يجب على المحامي احترام السر المهى بالنسبة للتصريخات والونا 
تسلمها من مو كله تحت طائلة السرية. 1 




























الفصل الثايي: السافي والمنع 
القسم الأول: التنافي 
المادة 94: تتناق مهنة امحامي مع كل الوظائف الإدارية أو القضائية» أو 
لد تخاري ,أو صناعي ومع كل .وظيفة تستلزمعلاقة تعية غير انها صلاعم مع 
وظيفة تتعلق بتعليم القانون في الجامعات طبقا للتشريع الساري المفعول. 
المادة 95: لا يمكن انخامي الموظف السابق بوزارة العدل أو مصالح الأمن أو 


القسم الخامس 
مسك الحاسبة واحترام التشريع الاجتماعي والتأمين المهني 

المادة 91: على المحامي مسك المحاسبة طبقا للتشريع المعمول به. 

يمكن المطالبة بتقدعم هذه الحاسبة في حالة المتابعات القضائية. 

يمكن نقيب المخامين في كل وقت أن يفحص بنفسه أو من قبل عط 
الخلس الذي فوضه طذا الغرضء المحاسبة ووضعية الوئائق المتعلقة بالوذائة 
قام يما الحامي. 

وعلى انحامي كذلك عند كل طلبات نقيب الحامين» تقدىم وثائق 
شرعية وضييته إزاء التشريع الاجتماعي. 

المادة 92: أن المحامي ملزم بالانمخراط في هيئة التأمين الاجتماعي الى ينتمي إل 

وعند توظيف مستخدمين أجراء» يجب عليه التصريح بذلك إلى هيئة آ 
الاجتماعي: وهذا في الآجال القاتونية. وعليه أن يقوم بتسوية الأعباء | 
بأرباب العمل والأعباء الحبائية الي تخصه. 

المادة 93: على المحامي الاكتناب إجباريا في عقد التأمين عن 
المهنية بسبب الإهمال والأقعال الي قد يرتكبها عند ممارسة مهامة. 


إن ,يمو جب مرسوه؛ خلال سنتين» 
الذي مارس فيه وظائفه. 
المادة 96: لا يمكن امخامي المكلف يمهمة انتحابية» أن يرافع ضد الجماعات 
عغلها ولا أن يرافع ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 
ري أو الإداري التابعة ها. 
المادة 97: أن المحامي المرتبط بشخص عمومي أو خخاص بواسطة اتفاقية 
من خلالها كل نشاطه لماء والمحامي المتمي له بواسطة اتفاقية يتم من 
للها التمثيل لفترة محدودةء لا يمكنها الدفاع لصالح الخواص ضد هذه 
بخصية العموفية أو الخاصة. 
القسم الثالي: الممنوعات 
المادة 98: يمنع على الخامي ممارسة نشاط ذي طابع تحاري أو صناعي 
به الخاص؛ أو لحساب الأقارب أو الغي مباشرة أو باستعمال أسماء 
هارةء كما لا كته أن يشترك بصفة علنية أو سرية مع تاخر أو صناعي. 
يقوم ثقيب المحامين عندنا يبلغ عن محام خالف الأحكام السابقة». بفتح 
وإذا كانت أفعاله ثابتة يبلغها إلى مجلس نقابة ا محخامين الذي يأمر المع 
بعد الاستماع إلين بالنوقف عن ممارسة ثشاط يتناف مع مهنة امحامي 
عه مهلة تذلك 


مسر ب 


إذا لم يحترم الحامي أمر مجلس تقابة المحامين في الأجل المحدد يصدر 
الأخير إغفاله. 

المادة 99: يمنع على المحامي تملك حقوق متنازع فيهاء وكذلك الحصو 
على قائدة معينة في الْعَضايا المسئذة إليه. 

المادة 100: ينع على المحامي المرافعة والدفاع أو التقدم للقيام بإجراء 
أمام قاض من أقاربه من الأصول أو عن طريق المصاهرة. 

المادة 101: بمنع على امحامي كل بحث أو سعي وراء زبائن» سواء يط 
منه مباشرة أو من الغير لحسابه. 

كما يمنع قطعا أن يطلب من موقوف الدفاع عنه أو التقدم أمام جهة قضا 
من أجل شخصء بينما لم يكلف بالدفاع عنه إلا إذا طلب منه ذلك .رار 
الجلسة؛ أو نقيب انخامين أو مندوبه. 

المادة 102: بمنع على المحامي البحث عن إشهار متعلق بشخصه» 
بصفة هباشرة أو غير مباشرة. 

كما يمنع عليه تقديم موافقته لأي شكل من الإشهار المهئٍ أو ترويد 
الأخير بأي وسيلة كانت. 

وبمكن امحامي الذي يحرر في الحرائد أو ف الحلات مقالات متخصب 
أبحاث قانونية» أن يتبع امه بصفة "محامي بابجحلس القضائي". 

يعد إعلام الجمهور بمهنة المحاماة من اتصاص نقيب المحامين. 

يعتير الإشهار الوظيفي لنقابة المحامين من اختصاص منظمات اخ 
الجهرية ومنظمة امحامين الوطنية دون سواها. 


الباب الخامس: منظمة الخامين 
الفصل الأول: الجمعيات العام 


المادة 103: تتشكل الجمعية العامة لمنظمة المحامين من كل المحامين المسجلين 
ول المنظمة وبقائمة المتدريين. 

المادة 104: بجتمع الجمعية في دورة عادية؛ مرة في السنة على الأقل وخلال 
الذي يلي اقتتاح السنة القضائية على الأكثر. 

يرأس الجمعية العامة نقيب انحامين. 

وف حالة الضرورة؛ يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية بتاء 
قرار نقيب امحامين أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائها. 

على انحامي الحضور في الجمعيات العامة الى يعقدها مجلس منظعة المحامين. 
المادة 105: تصح مداولات الجمعية العامة عندما يحضر الثلثان (2/3) على 






















هن النحامين الممارسين. 
ويتمثل هذا الحضور في توقيع كل محام على ورقة تلحق يمحضر اجتماع 
ية العامة. 

]ا لم يتم الحصول على النصاب» يجب عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة 
في أجل أقصاه شهر واحد دون حساب مدة العطلة القضائية. 
هداولات الجمعية العامة للمنظمة في هذا الاجتماع الثاني مهما يكن 
لأعضاء الحاضرين ف هذا الاجتماع. 

ل الانتخاب بالتمثيل إذا أودع التفويض من قبل المحامي الموكل شخصيا 
آثة المنظمة. 

عضو في شركة أو في جمعية محامين صوت واحد في الانتخاب. 

بارتداء البذلة, 

106 تدم مداولات الجمعيات العامة بأغلبية'الناحبين. 





































تر سل نسححة من المداولاات لال الخخمسة عشر (15) يوما إلى وزيرا 
الذي بمكنه أن يحيلها إلى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا خلال الشهر الذي 
فيه التيليغ. 
الادة 1007: يقدم نقيب امحامين تقريرا عن نشاط يخلس منظمة اا 
خلال السنة السابقة للجمعية ويعرضه لمصادقة أعضاء الجمعية العامة. 
المادهُ 108: يمكن خلال الخمسة عشر (15) يوما السابقة لاجتماع اج 
العامة وبناء على طلب عاد مكنوب: أن يطلع كل محام ويفحص داخل 
أمانة المنظمة» كل وثيقة إدارية أو وثيقة محاسبة, 
غير أنه لا يمكن أن تكون إجراءات التأديب موضوع أي تبليغ. 
المادة 109: يجب أن يسود الانضباط مناقشات الجمعية العامة وأن لآ 
إلا المسائل التمانونية أو المهنية المعروضة عليها سواء من مجلس منظمة اام امحامين المسجلين في دائرة اعتصاص كل بحلس قضائي. 
من ثلني (2/3) أعضائها على الأقل. 113: تخب الجمعية العامة أعضاء مجلس منظمة الحامين لمدة ثلاث 
يخطر مجحاس منظمة الحامين الأغضاء بجدول أعمال الجمعية خلال ! للك. 
عشر (15) يرما على الأقل قبل افتتاح اتمعية العامة. ؛ الانتخابات بالاقتراع الأحادي في الشهر الموالي للافتتاح الرسمي للسنة 
بمكن كل مهام أن يقترح مشروع رغبات أو مداولات خلال الأكثر. 
و1 وان انهاه شعي اجام 11: ترسل الترشيحات إلى تقيب المحامين قبل ثمائية (8) أيام على 
لا تعرض هذه المشاريع للمناقشة على الجمعية العامة إلا بعد للصلدا الآريخ الانتخابات: ويتم إيداع ملف الترشيخات بتصريح لأمانة 
مسيقا من قبل ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل. إل ويقيد في سجل خاص أو برسالة موصى عليها مع إشعار 
المادة 110: يمكن نقيب المحامين أن يقلص من عدد التدخلاكا المترشح إلى ثقيب المحامين بعد وضع غعاتمه المهئ. 
نعيتة. فق حول الأعقال. وشح الحامون الذين لهم جمس (5) سنوات على الأقل خدعة فعلية. 
كما يجوز له في إطار المناقشات أن يسحب الكلمة من كل فكلا يكلف ثقيب المخامين وأعضاء بحلس المنظمة بتنظيم الانتخحابات. 
بتحويل سير المناقشات نحو اهتمامات أو قم شخخصية: لبهم خلال. الفترة الانتخابية اتخاذ سلوك مشرف وسليم 
المادة 111: يتعين على مجلس منظمة المحامين خلال الشهر ا لامشاع عن القيام جما من شأنه أن يمس بالمساواة القائمة بين 
الجمعية العامة أن يتداول في رغباتا أو توصياتها. 


توضع القرارات المسببة والمدونة في سجل المداولات تحت تصرف كل الحامين. 
ويبلغ نقيب المحامين التمتيات لوزير العدل خلال الأيام الخخمسة عشر (15) 
إن المصادقة عليها. 

الفصل الثابي: مجلس المنظمة 
المادة 112: يتألف مجلس منظمة المخامين من حمسة عشر (15) عضوا عتدما 
ز عدد انخامين الثلاثمائة (300). ويزيد المجلس بعضوين غن كل شريحة 
إن من ثمانين (80) مع عدد أقصاه واحد وثلاثون (31) عضوا. 
حالة ما إذا كان مجلس منظمة امحامين يجمع دائرتين أو عدة دوائر 
امالس القضائية؛ يجب أن يمتوي تمثيل المحامين فى مجلس منظمة 
ِل خام واحد لكل دائرة اختصاص ملس قضائي ويوزع الآخروت حسب 

























الاين أر أن يشجع مترشحا على حساب مترشح آخر وهذا حجن وإن كا 
هم أنفسهم مترشحين. 
المادة 116: لا يمكن أن ينعقد أي اجتماع ذي طابع انتخابي في مكان 1 
غير مقرات منظمة انخامين ولكل محام الحق ف الحضور. 
المادة 117: لا يمكن المحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالتوقيف' 
يترشح في مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ انقذ 
مذ العقوبة. 
المادة 118: لا يكن ا حامي الذي صدرت.جدة عقوبة تأديبية بالمنع المو 
أن ينتحب عضوا في مجلس منظمة احامين لمدة ثلاث (3) سنواث. 
المادة 119: يدير انملس منظمة المحامين طبقا لأحكام المادة 43 من القاز 
رقم 04-1 المؤرخ ف 8 يثاير سنة 1991 والمذ كور أعلاه . 
المادة 120: كيرا عسي كلة كمد لزنت كارع 1 
سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية. 
ع اللي لو ا 
ويتم اتتخخابه على الأقصى ححلال الثمانية (8) أيام الى تلي تاريخ انتخاب 2 
منظمة احامين: بالأغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني. 
المادة 121: يمثل نقيب. المحامين المنظمة في سائر النشاطات المدنية 
قرارات امجلس والجمعية العامة. 
ويختص بالفصل ف طلبات تغبير مقر الإقامة في دائرة الاختصاص الإ 
لنظمة المحامين. 
المادة 122: يرأس نقيب امحامين مجلس منظمة امحامين ويوزع المهآ 
أعضاء الس كنا يشهر على حقيثنا: 


الفصل الرابع: مجلس التأديب 

المادة 123: ينتخب بجلس منظمة المحامين من بين أعضائه يخلسا للتأذيب 
5 ثلاث (3) سنوات خلال الخمسة عشر (15) يوما الت تلي الانتخابات» 
يتكون من: 

- النقيب» رئيساء 

- ستة (6) أعضاىئء ينتخبهم مجلس منظمة المحامين بالاقتراع السري 
بالأغلبية المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية في الدور الثاني. 
ولا يجوز أن يضم المجلس التأديي أكثر من ثلاثة (3) أعضاء يقيمون في دائرة 
صاص نفس المجخلس القضائي إلا إذا ضمت منظمة احامين بحلسين قضائيين. 

وإذا وقع ماتع لنقيب امحامين يرأس المجلس التأديي العضو الأكثر أقدمية. 
المادة 124: يخطر نقيب الخحامين المجلس التأديي تلقائيا أو بئاء على شكوق 
بطلب من وزير العدل, 

إذا كانت الشكوى تخص عضوا من بحلس منظمة المحامين ترسل الإجراءات 
مكتب منظمة امحامين بالناحية الأقرب. 
عندما تخص الشكوى نقيب امحامين ترسل إلى رئيس الاتحاد الذي يقدمها 
مجلس الاتحاد. 
وغندما تخص الشكوى رئيس الاتحاد ترسل إلى عميد أعضاء مجلس الاتحاد. 
المادة 125: عنذما يكون مخام محل متابعات قضائية بسبب جرعة أو جتحة يجوز 
فورا عن العمل إما من قبل نقيب المحامين تلقائيا أو بطلب من وزير العدل. 
وف كل الخالات؛ يعرض القرار أمام مجلس منظمة امخامين الذي يثبت أو 
| إجراء التؤقيف خلال شهر الإخطار. 
للمحامي المع أو لوزير العدل بالطعن أمام حنة الطعن الوطنية 
الحالة, 


سبع 



















يعاقب المحامي عن التردد أو رفضه الإجابة إذا ثيت ذلك قانونا دون 
الإخلال يما قد ينتج عن الاحتحاج أو الشكوى المنسوبة إليه. 

المادة 131: إذاءئبين لنقيب المحامين أن الأفعال المنسوبة للمحامي ليس لما 
أي مساس من الصحة وأنه ليس هناك داع لفتح تحقيق» يقرر حفظ الشكوى أو 
لاحتجاج» ويبلغ بذتك صاحيها واخامي المعي, 
المادة 132: إذا تبين للنقيب أن هناك ضرورة لفتح تحقيق» يعين هذا الغرض 
را من بين أعضاء الجلس. 
ويتمتع المقرر بسلطات واسعة لا سيما مئها مصالحة صاحب الشكوى.أو 
لاحتجاج مع المخامي المع بالأمرء ويجب أن يختم تحقيقه بتقرير. 
المادة 133: يبت نقيب المحامين في النتائج الي توصل إليها المقرر إما بحفظ 
أو إحالته أمام المجلس التأديي عموجب أمر مسبب يبلغ إلى الشخص المحتج 
مي المعيي. 
المادة 134: يجب أن يبلغ أمر الإحالة أمام ا مجلس التأديي عن طريق رسالة 
عليها مع الإشعار بالاستلام إلى امحامي يمقره المهين» و تحتوي هذه الرسالة 
تكليف بالحضور أمام المجلس التأديي. 
ويجب أن يمر أجل اثنا عشر (12) يوما كاملة ها بين استلام التكليف 
نسور واليوم المحدد للمثول. 
يعد رفض استلام التكليف بالحضور تسليما صحيحاء ويكون قرار المجلس 
حضوريا. 
للق التأديي تحت تصرف المحامي المع ل محاميه أو محامييه ف 
الآجال. 
لادة 135: يعتبر الحضور الشخصي للمحامي المكلف بذلك ضرورياء وإذا 
ن من ذلك لقوة قاهرة يجوز له أن يمثل من طرف تحاميه أو محامييه. 


وبمارس الطعن في أجل حمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ قيام تقيبٍ 
المحامين بتيليغ قرار محلس المنظمة. 

المادة 126: تتقادم الدعوى التأديبية بثلاث (3) سنوات ابتداء من يو 
ارتكاب الوقائع؛ وينقطع هذا التقادم بالقيام يكل إجراء يتعلق بالتحقيق ام 
المتايعة نقوع يه السلطة التأديية. 

المادة127: يفصل الس التأديبي بأغلبية أعضائه الحاضرين بقرار 
وفي حالة تساوي الأصوات؛: يرجح صوت نقيب انحامين. 

يصدر المجلس التأديي؛ عند الاقتضاء؛ إحدى العقوبات الآتية: 

- الإنذار 

0 التوبييخ» 

- المنع الموؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات. وبمكن 
تكرن العقويه بوقف التنفيذ ويعزل المحامي إذا كان محل عقوبة جديدة في 
حمس (5) سسوات ابتداء من إصدار قرار الشطب. 

المادة 128: يجوز للمجلس التأديي» في جميع الحالات وبقرار مسببا 
يأمر بالتنفيذ المؤقت. 

وبمكن تتدم دفاع بالتنفيذ المؤقت أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوا 
عليها في المادة 60 من القانون رقم 04-91 المورخ ف 8 يناير ستة 191 
والمذ كور أعلاه. 

المادة 129: يسجل كل احتجاج أو شكوى ترفع ضد نحام أهام أمائة © 
منظمة الخامين, ويفاد بالاستلام إلى صاحب الشكوى كما يبلغ احامي المعيؤ 

المادة 130: يجب على انحامي المع أن يجببء دون تردد. وف ١‏ 
الآحال» على الوقائع المذكورة في الاحتجاج أو الشكوى ويرفق عند الاك 
كاقة الوثائق المبررة رذه. 
























الباب السابع: ممارسة المهدة في شكل تجمعات 
المادة 143: يمكن الحامين ممارسة مهنتهم جماعيا في مكاتب متخمفة أر 
بصفتهم مساعدين إما في إطار جمغية أو شركة تحامين. 


تعتبر كل إحجراءات المجلس التأديبي حضورية مادام قد تم تسليم التكليف 
بالحضور إلى امحامي بنفسه أو لأي شخخص استلم الرسالة الموصى عليها مكانه. 
المادة 136: يبلغ قرار الجلس التأديي بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار 


بالاستلام في أحل ثمانية (8) أيام من تاريخ صدوره إلى وزير العدل وامحامي المتهم. الفصل الأول: المكاتب اتجتمعة 
المادة 137: يجب على المحامي المعاقب أن يبلغ طعنه في أجل ثمانية (8) أيا المادة 144: يجوز للمحامي أن يارس مهتته عقر يجمع عددا من مكاتب 
من تشكيله إلى وزير العدل ونقيب امحامين بواسطة رسالة موصى عليها إنحامين. 
إشعار بالاستلام. | ويجب أن يكوك للمحامي مكنب عناض» غير أله يمكن الاشتراك في غية 
ويبلع وزير العدل طعنه في نفس الشكل إلى امحامي المتهم وإلى نقيب المحامين. الاننظار والمستخخدمين والأمانة. 


المادة 145: يجب أن يثبت إنشاء مكاتب متجمعة عن طريق اتفاقية مكتوبة 
تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة المعنيين في مصاريف هذه الأخيرة. 
ويوافق محلس منظمة المحامين على نسخة من هذه الاتفاقية» ويتمتع هذا 


ويمنح أل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور أعلاه إلى الطرة 
الثاني ليشكل طعنا فرعيا. 
يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه إلا إذا تم الأمر بتنقيدل مؤقت. 


الباب السادس بأحل شهر تضاف إليه فترة العظلة القضائية؛ عند الاقتضاء» قصد دعوة 
: 7 ند السسفيلذت الضرء راية مم امزاعاة. الأنكام "القاتونية والنق | 
اللجنة الوطنية للطعن لعنيين للقيام بالتعديلات الضرورية مع مر حوس 
ل يما وكذا هذا النظام الداحلي. 
المادة 138: تسير اللجنة الوطنية للطعن وتبت طبقا للمواد من 0 إلى 954 


وق حالة إبطال هذه الاتفاقية» يرجع المقر» بقوة القانون» إلى مالك أو 
من القانون 
رقم 04-91 المورخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. 
المادة 139: يقترح كل نقيب حامين ممارس قائمة من أسماء نقباء اجام 
القدماء التابعين لمنظمته إلى مجلس الاتحاد. 
المادة 140: يقوم مجلس الاتحاد بقرعة لتحديد الأعضاء الدائمين 
الاحتياطيين انذين يشكلون اللجنة الوطنية للطعن من بين هذه القائمة المقترحة 
المادة 141: لا يمكن أن تمثل أية منظمة إلا من نقيب محامين واجد. 
المادة 142: يعتبر امحامون النقباء الأربعة (4) الأوائل الذين ثم احتيارهم 
طريق القرعة أعضاء دائمين؛ والثلاثة (3) الآخرون يمنحون صفة احتياطيين.. 


يحب حق الإيجار. ا 
المادة 146: لا يمكن الإشارة إلى وجود مكاتب متجمعة خلال القيام 

ل المهنية. و 
الادة 147: يظل موكلو كل محام تايعين له شخصيا ولا يجوز لأي محام أن ' 
اللادة 148: تخضع كل الصعويات ال تطرأ يمناسبة تفسير الاتفاقيات ١‏ 
3 - المتجمعة أو تنفيذها إلى تقدير نقيب المحامين. ص 


لبابحة 























بمكن المحلس ف أجل شهرين من طلب الاعتماد» وتضاف إليه» عند 
الاقتضاء» مدة العطلة القضائية» ذعو المحامين إلى تعديل اتفاقية الجمعية من أجل 
مطابقتها مع الأحكام القانونية والتنظيمية ومع هذا النظام الداحلي. 


الفصل الغائي: جعيات انخحامين 
القسم الول: الأحكام العامة و إنشاء جمعيات المحامين 


المادة 149: يجوز نحاميين اثنين أو أكثر ومسجلين بالخدول أن يشتركوا ف 
يهم ليمارسوا معا نشاطهم المهئ. وتنظم هذه الجمعية الي تنضمن تسمية اسم ولة يمثل عدم إجابة المجلس في الأجل المذ كور أغللاةء مصادقة على اتفاقية 
بدمعية: وتعتير معتمدة وتدخل في الحال حيز التنفيذ. 


كل الشركاء متبوعة بعبارة 1 تحامون شركاء " ,موجب الأحكام القانونية والتنظي : 
لاسيما المواد من 94 وما يليها من القانون رقم 04-91 المورخ في 8 يناير سنة 1 يرسل نقيب المحامين نسبخحة من الاتفاقية وعندك الاقتضاءء كل اتفاقية معدلة لل 
والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداحلي. العام لدى المحلس القضائي الذي يوجد في دائرة اختصاص مقر الجمعية. 
المسجلين بالخدول, فة أو في شكل حقوق مادية أو غير مادية وبصقة عامة كل مال يفيد ثمارسة 
ولا يجوز لأي محام أن يكون عضوا ف أكثر من جمعية واحدة. ئة امحاماة. 
المادة151: يجب أن تيت التمعية باتفاقية كبابية يصبادق غليها ا المادة 155: يظل كل شريك مسجل في مرتيته بالجدول الذي يشير كذلك 
ويوقعها كل شريك بعدد النسخ الأصلية الضرورية لتسليم تسغنة لكل كا صفته كشريك ويتبع باسم أو أسماء الش ركاء الآخرين. 
واستيفاء شروط المادة 144 وما يليها من هذا النظام الداخلي. القسم الثابئ :ممارسة المهئة في شكل جمعية 
المادة 152: يجب أن يذكر في اتفاقية الجمعية ما يأني؛ الادة 156: تطبق على جمعيات المحامين وأعضائها كل الأحكام التشريعية 
- المكتب الذي تمارس فيه الجمعية نشاطهاء ية المتعلقة بعمارسة مهنة المحامين وخاصة تلك المتعلقة بأخلاقيات المهنة 
- لقب كل شريك واسمه وتاريخ ميلادة؛ فبمانات والانضباط مع مراعاة تطبيق أحكام هذا النظام الداحلي. 
ة 157: يجب على كل عضو ف الجمعية أثناء القيام بمهامه المهنية) إبراز 


- حصص كل شريك؛ 

- نصاب الفوائد المخصصة لكل شريك» كمجام شريك. 

ج شروط تصفية الجمعية وخلها 8+ تعد حقوق كل عضو في الجمعية شخصية ولا يمكن التنازل عنها. 
9 أن المحامي الشريك الذي حكم عليه يعقوبة المنع المؤقت من 


- الشرط التحكيمي الذي يخضع الشركاء مموحبه إجباريا إلى 

نقيب المحامين في حالة نزاع. 
المادة 153: يجب أن تعرض نسختان (2) من اتفاقية الجمغية] 
الاقنضاء اتفاقية معدلة» على يلس المنظمة قبل أن يصادق عليها. 


نة انحاماة لمدة تقل عن سنة: يحتفظ خلال مدة عقويته بصفته كشريك 
وواحباته؛ غير أنه لا يحظى بأية مكافأة ولا يشارك في الفوائد. 





























يحق لذوي حقوق الخامي المتوق في قسمة الجمعية» بالنظر لوضعيته خلال 
الوقاة ولا يشاركون ف الحقوق اللاحقة رغم امتداد هذه الحقوق اللاحقة إلى ما 
قام به المتوق قبل وفاته. 

بعد استشارة ذوي الحقوق» يقوم مجلس بتعيين محام أجنبي عن ادمع لتمثيل 
الورئة في عمليات القسمة: وللسهر على الدفاع عن مصالحهم؛ فيما يخص 
الحقوق اللاحقة. 

لا يحق للمحامي الذي تم تعييئه إلا تسديد مصاريفه وتفقاته؛ ويختم مهمته 
بتقرير يقدمه إلى اجلس, 
المادة 168: إذا كانتت جمعية امخامين تتشكل من أكثر من محامين اثنين وتم 
ب أحدهماء أو قرر الانسحاب» فإن الجمعية تتواصل بين الشركاء الآخرين. 
للمحامي الذي انسحبء الحق في قسمة الجمعية بالنظر إلى وضعيته وقت 
وحايه ويشارك في الحقوق اللاحقة ال تعتبر امتذادا لما تم القيام به قبل انسحابه. 
لايكون للمحامي الذي تم شطيه إلا الحق في قسمة الجمعية» نظرا لوضعيته 
لِدَةَ 159: عندما تنتهي الجمعية بائقضاء الأجل الذي تأسست من أجله 
افأ يتم حلها مسبقا بإرادة مشتركة من الشركاءء يعين الشركاء مصف أو 
ع عند الاقتضاء. 
صالة حلاف بين الشركاءء: يقوم تقيب امحامين بتعيين المصفىي أو 


أن الشريك الذي يحكم عليه بعقوبة المنع الموقت هن الممارسة لمدة تريد 
المنة يتخلى عن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد إلا بإذن من : 
منظمة الخامين. 

المادة 160: أن جمعية امحامين لا تفقد شخصية أعضائها وتمنع صفة الشري 
على المحامي الذي يتوقف عن ممارسة المهتة بالنظر إلى قواعد منظمة انحام 
وتقاليدها. 

المادة 151: يعتير ا حامي الشريك حرا في قبول أو رفض ملف أو موكا 
غير أن موافقة الشركاء الآخرين ضرورية. 

لا يجوز أن يكون للشركاء مكتب مهن غير مقر الجمعية. 

المادة 162: يعد كل واحد من اخامين الشركاء مسؤولا اتمحاه مو كلية 
يجوز له مساعدة ولا تمثيل الأطراف ذات المصال المتعارضة. 

المادة 163: يتعين على المحامين الشركاء تغطية مسؤوليتهم المدنية المترتية 
الأحطاء المهنية» باكساب تأمين إما باسمهم الشخصي؛ أو باسم الجمعية؛ + 
صفتهم كمحامين شركاء ينبغي في كل الأحوال أن تبرز في عقد التأمين | 

المادة 164: تسجل الاشتراكات والمساهمات في الأعباء المشتركة 
باسم كل شريك وتسدد من قبله. 

القسم الثالث: حل الجمعية وتصفيتها 

المادة 165: يجوز لكل شريك أن ينسحب في أي وقت كان من الحة 

المادة 166: يتم حل الجمعية إما باتقضاء الأجحل الذي أسست 
وإما بإرادة الشركاء المشتركة وإها بوفاة أو انسحاب هؤلاء» وعتدها" 
إلا عضر واحدء أو بقرار من مجلس المنظمة. 

المادة 167: إذا كانث جمعية المحامين تتشكل هن أكثر من 
تتواصل في حالة وقاة أحدهماء بين الش ركاء المتبقين, 


0 يترتب عن شطب كل الشركاء من الجدول حل الجمعية بقوة 






















ايب 00099977 0 
الفصل الثالث :شركات انخامين 
القسم الأول: أحكام عامة و تأسيس الشركة 

المادة 174: بمكن تحامين اثنين أو عدة نحامين مسجلين في جدول منظمة امحامين 
التابعين إما مجلس قضائي واحد أو مالس قضائية مختلفة» تأسيس شركة محامين. 

المادة 175: لا يمكن أعضاء شركة نحامين واحدة التكفل يموكلين لهم 
فُصالح متضاربة. 
ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا عن التزامات الشركة باه الغير وعليهم 
فطية 1 المدنية الناتحة عن الأخطار المهنية باكتناب وثيقة تأمين إها 
الخاص سم الشركة؛ وف كل الحالات يجب ذكر صفته 5 كشركاع 
عمد التأمين 0 
المادة 176: لا يمكن كل عضو أن ينتمي إلا لشركة محامين واحدة» 
الآ يمكنه أن يمارس مهنته بصفة فردية. 
للاذة 177: لا يمكن امحامي؛ العضو في شركة امحامين الوقوف مؤقنا أو 
| أن ممارس أي نشاظ مهي حلال مدة العقرية أو الإغفال لكنه يحتفظ 
عضو مع حقوقه والتراماته باستثناء قبض أي مرتب أو المطالبة بالحصول 
باح مهنية 
ة 178: يتم إعداد الاشتراكات والمساهمات ف الأعباء المشتركين بين 
ان ضيه باسم كل عضو من أعضاء الشركة. 
9 ايب على أعضاء شركة امحامين أن يخصصوا كل نشاطهم 
ماه وأن يتباذلوا المعلومات عن هذا النشاط دون أن يؤاخذوا على 


لهي. 


الشركة أن تقدم استشارات أو تساعد أو تمثل أطراف لحم مصالح 


أن قراو املس التأديبي الذي يصدر هذا الشطب» يثبت حل الجمعية ويأمر 


د بمكن اححتيار الشركاء الذين تم شطبهم بصفتهم مصفين. 


تشلب الشراقاغ الآعخرين» فإن الشريك الوحيد ععارس وظيفة مصفي الجمعية. 


ف حالة وجود مانع أو رفض مته) يقوم نقيب انحامين باستبداله 


لمادة 172: تتم التصقية طبتا لأحكام عقد الجمعية وتبعا للكيفياد 
المنصوص عليها ع الفصل المتعلق بشركات انحامين. 
المادة 173: تخضع لتقدير نقيب الحامين كل صعوبة متعلقة بَة 
الاتفاقيات المترتبة عن عقد الجمعية أو بتنفيذها. ع 




























الادة 180: لأ يمكن محامبي مجلس قضائي واحدة ولا محامبي مدينة واحدة 
أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة نحامين واحدة. 

المادة 181: القصد من شركة المحامين هو الاشتراك في ممارسة مهنة احاماق 
وإلى المشاركة والاشتراك في جمع الأرباح واقتسامها. 

رتتمتع هذه الشركة بالشخصية لمعتوية» ويمكن أن تحرى عليها متابعا 
نأديبية زيادة على الى ترفع ضد أعضائها. 

المادة 182: لا يمكن أن تتشكل شركة المحامين إلا فيما بين محامين 
في جدول منظمة المحامين, 

الادة 183: يجب إعداد القاتون الأساسي لشركة المخامين كتابة ويعدد 
الأصول الضرورية لتسلم نسخة لكل واحد من الأعضاء ولإيداع نسحة 
الشركة ونسخة ثانية لأمانة المنظمة ونسخة ثالثة لوزارة العدل. 

المادة 184: يجب أن يذكر القانون الأساسي ها يأتي: 

- مقر الشركة» 

- مبلغ رأس المال؛ 

- طبيعة خصص كل عضو ومبلغهاء 

> القيحة الاسمية لكل حصة لا يقل مبلغها عن 1000 دج؛ 


منظمة المحامين مقابل وصل أو يوجه إلى نقيب امحامين في رسالة موصى 
قليها مع وصل استلام. 
يرفق الطلب بتسخة من القانون الأساسي تحت طائلة رفض الطلب. 
المادة 186: لا يمكن مجلس المنظمة رفض تسجيل الشركة إلا في حالة عدم 
يقة القانون الأساسي المودع للأحكام التشريعية والتنظيمية ولهذا النظام 
لي؛ لاسيما المادة 184 منه المذكورة أعلاه, 
اللادة 187: لا يمكن رفض التسجيل إلا بعد دعوة المعنيين بالأمر إلى تقدم 
التوضيحات الشفوية أو الكتابية المتعلقة بتأسيس الشركة إلى مجلس منظمة 
ليلغ القرار لكل المعنيين بالأمر برسالة موصى عليها مع وصل استلام. 
555 : تبلغ القرارات الخاصة بشركات امحامين إلى وزير العدل طبقا 
م إلادة 12 من القانون رقم 04-31 المورخ ف 8 يناير سئة 1991 
إن أعلاه. 
1 يكن الطعن بالبطلان ف قرارات المجلس المتعلقة بتسحيل 
الحامين طبقا لأحكام المادة 20 من القانوت رقم 04-91 المورخ في 8 
199 
أعلاه. 
]]: يحكن شركة المحامين الاحتفاظ» بصفة هكاتب ثانوية» مكتب 
لها الواقعة حارج المجلس القضائي حيث هقر الشركة؛ ولجميع 
سوا فيها مهنتهم باسم الشركة. 
ليقى كل عضو من الشركة مسجلا في رتبته في الحدول ويتبع 
كة المحامين الي ينتمي إليها 
لشركة في ملحق الحدول الذي يشير بالضرورة إلى عنوان 
كذ أسماء وألقاب ورتية وأقدمية أعضائها. 


- أسماء المسيرين» 

- كيفيات انسحاب كل عضو من الشركة : 

- الشرط التحكيمي الذي يلتزم عوجبه أعضاء الشركة بطراح 
لتحكيم ثقيب المحامين. 

المادة 185: تؤسس الشركة تحت الشرط الموقف بتسجيلها لإا 
ويعتبر ذلك إشهارا قائونيا. 1 

يقدم طلب تسجيل شركة امحامين بصفة جماعية أعضاؤهاء ويودع لد 












أن حصص الكفاءة لا تساهم في تشكيل رأس المال لكنها قد تجلب خصصا 
في الفوائد. 

المادة 198: لا يمكن أن تقدم حصص الشركة في شكل رهن الحيازة. 

أن حصص القوائد الممتوحة مقابل حصص كفاءة غير قابلة للتنازل وجب 
اوها مخرد اتسنا اسجاها لأي سيب .من الأسيات أو أثناء يعل الشركة. 
ولا تكون منتحة فوائد خلال فترة انقطاع صاحبها عن ممارسة المهنة لأي 
كان. وف هذه الخالة وحلال هذه الفترة لا تودع هذه الخصص فق 
ب توزيع الأرباح. 
المادة 199: يجب تحرير الحخضصص النقدية عند الاكتتاب يما يساوي النصف 
الأقل: أما الباقي فيجب تحريره في أجل سنتين هرة واحدة أو عدة مرات 
يمن تاريخ تسجيل الشركة. 
ب إيداع الأموال الواردة من الحصص النقدية_خلال ثمانية (8) أيام من 
اتعريرها في حساب مفتوح باسم الشركة. 
سحب الأموال من قبل وكيل الشركة على أساس تسجيل الشركة 


الادة 192: يمكن أمانة منظمة المحامين أن تسلم لكل مع بالأمر وعلى 
حسابه» تسخة من القانون الأساسي يتضمن باستثناء أية إشارة أخرفى» هرية 
أعضاء الشركة وعئوان مقر الشركة وعنوانها التجاري والمدة الت من أجلها 
تمت الشركة واليتوة المتعلقة بسلطات :مسيري الشركة والمسوولية المالية 
خرلاء و كذا شروط حل الشركة. 
القسم الثابي: ثمارسة المهنة وسيرها 
المادة 193: تطبق على شركات المحامين وعلى أعضائها كل الآ 
التشريعية والتنظيمية المتعلقة ,عمارسة مهنئة امحخاماة ولا سيما تلك الى 
بأحلاقيات المهنة والضمان والانضباط مع مراعاة تطبيق هذا النظام الداخلي. 
المادة 194: تفتح وتمسك ياسم شركة المحامين السجلات والوثائق المهنية 
الحبائية المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول يما. 
الادة 195: تحدد سلطات المسيرين يموجب القاتون الأساسي وف 2 
ذلك؛ يعتبر كل عضو في الشركة كمسير وتلتزم الشركة بكل الأعمال ]1 
الي يقوم يما 
يجب على كل عضو إبراز عنوان بشركة المحامين الت ينتمي إليها في العقود ١‏ 
للادة 196: يعقد أعضاء الشركة جمعية غامة ستوية على الأقل» ز 
الجمعيات العامة الاستثتائية الي يمكن ٠‏ أن تنعقدء إما بطلب المسير أو المسيري 1[ 
المحافين الذين نتوفرون على تصف عدد الخصص لحصص الي تننج الفوائد على الأقل. 
وتتخذ جمعية أعضاء الشركة القرارات ال تتجاوز سلطات المسيرين؛ 
يحدد القانون الأساسي طريقة استدعاء الجمعية. 
المادة 197: بمكن أن تتمثل حصص الشركة فيما يأي: 
الحقوق المنقولة أو العقارية؛ 
اا ثائق والأرشيف» ويصفة عامة كل الأشياغ ذات الاستعمال ١‏ 
1 - مبالغ تقدية. 


حك يي 77722 0 


































1 0: تنم كل مداولة ,جمحضر يوقع عليه الأعضاء الحاضرون ويشمل 
ع ومكائه» وحدول الأعمال المفصلء وهوية الأعضاء الحاضرين؛ 
شات؛ وتض العرائض المقدمة للتصويت؛ ونتيجة التصويت. 

الفاضر ف سجل خاص يرقمه ويوقعه مسبقا نقيب المحامين أو مندوبه. 

؟ لكل عضو من الشركة صوت واحد ما لم توحد أحكام غنالفة 































أن يمغل عضوا آحر في الشركة بتقدتم وكالة كتابية تلحق 




































يصبح التنازل فعلياء إذا قامت الشركة في نفس الشكلء بتبليغ موافقتها 
يحة على التنازل أو لم تعلم بقرارها في أحل شهرين (2) ايتداء من آخر 
للبليغات المذكورة أعاذه. 

يخضع التنازل عن الخضص للإاجراءات المنصوص عليها قي المادة 184 من 
ا النظام الداخلي» ويجب أن يبلغ إلى نقيب امحامين. 

المادة 209: إذا رفضت الشركة قبول التنازل؛ يككون. لديها أحل شهرين 
و من تاريخ تبليغ رفضها لإعلام العضو الراغب في التنازل عن حصصه في 
كة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة السابقة» بمشروع إعادة شراء 
طرف الشركة أو مشروع التنازل إلى احد الشركاء وفقا للشروط الي 
بها المحامي الأجنبي عن الشركة. 

دة 210: تخضع كل اتفاقية يتنازل يعوجبها أحد الأعضاءء وفقا للشروط 
١ف‏ القانون الأساسي عن كل حصصه أو جزء منها إلى الأعضاء أو إلى 
. أو غدد منهمء للاجراءات المحددة في المادة 184 من هذا النظام» ويجب 
إلى تخلس منظمة المحامين. 

211: عندما يطلب عضو انسحابه: يتعين عليه تبليغ هذا الطلب إلى 
إشعار مسبق مذته ستة (6) أشهر. : 

ني الشركة أن تبلغه مشروع إعادة الشراء أو التنازل عن حصصه أو 
الشركة ف نفس الأجل. 

اله نزاع: يلجأ إلى نقيب امحامين من أحل الصلح وف غياب الصلح 
[[2: يمن للعضو المستقيل أو الذي شطب من الحدول في أجل ستة 
الداع من تاريخ قبول استقالته أو التاريخ الذي أصبح فيه شطبه 
إلى عن حصصه للغير حسيب الشروط المنصوص عليها أعلاه. 

8 يحدد الأحل المقرر ف حالة وفاة عضوء لإاعادة شراء حصصه 
أو لنصفية الشركة؛ بستة أشهر (6) ابتداء من تاريخ الوفاة. 

في المادة 211 أعلاه. 


المادة 202: لا تصح قرارات الجمعية إلا إذا كانت أغلبية الأعضاء تعادل 
ثلانة أوباع (3/4) الحصص العجة للفوائد؛ على الأقل حاضرة أو ممثلة, 
إذا لم يكتمل النصاب: يستدعى الأعضاء مرة أرى وتصح مداولات 
الجمعية إذا كان عدهد الأغضاء الخاضرين انين (2) علئ الأقل. 
الادة 203: تتخذ قرارات الشركة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين: 
ومكن أن ينص القانون الأساسي إما على أغلبية أكثر أو حب على الإجما] 
فيما يخص بعض قرارات الشركة أو كلها. 
المادة 204: لا بمكن اتخاذ القرارات المتضمنة تعديل القانوت الأساسي !1 
بأغلبية عدد الأعضاء الذي يعادل ثلاثة أرباع (3/4) الحصص الى تنتج الفوائد! 
غير أنه لا يمكن أن تقرر زيادة رأسمال إلا بالإجماع. 
المادة 205: يخضع كل تعديل في القانون الأساسي إلى موافقة مجلس منظ 
المحامين الذي يصادق عليه أو يرفضه بقرار مسيب. 
المادة 206: يقوخ المسير أو المسيرون» عند فاية كل سنة مالية مدتية» بإعد 
الحسابات الستوية للشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسى 
تقدم الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة لمصادقة الجمعية العامة للأعظ 
خلال الشهرين (2) من قفل السئة المالية. 
تبلغ لهذا الغرض الوثائق لكل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الا# 
المادة 207: يحكن كل عضو في الشركة أن يطلع بنفسه على ا/ 
المنصوص عليها في المادة 183 أعلاه وعلى كل وثيقة تحوزها الشركة. 


القسم الغالث :التنازل عن حصص الشركة و تداوله 

المادة 208: تبلغ 13 اتفاقية يتنازل كموحبها لود الأعضائ عن كامل 

الشركة أو جزء منها .مقابل أو مجحاناء إلى محام أحبي عن الشركة إلى هذه 
وإلى كل الأعضاء عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستادم. 


٠.٠ 0 


جاجسية حل 1 واكها فيد 































القسم الرابع :الحل و التصفية ١‏ 

المادة 214: تمل شركة المحامين إها عند انتهاء المدة الى أسست من أم : 

أو بقطبها أو بالإدارة المشتركة لدى أغضائها وإما عند بقاء عضو واحد 

وع لمعيه بويت بانتهاء المدة الي أسست من أجلها أو ع 
ألادة 215: عنذما تنتهي الشركة بانتهاء 2 ام 

تح مسبا بإرادة مشتركة لدى أعضائهاء يعين أعضاؤها مصف او عدة مصكوت 

اوت ع حلاف بيتهم» ينولى نقيب المحامين تعيين المصفي أو المصفين. 

امادة 6: يودي شطب كل أعضاء الشركة أو هذه الأخيرة من اك 


وفي غياب أتفاق يبن أعضاء الشركة لتعيين المصفيء يعين قيب انحامين هذا الأخير. 
المادة 219: عندما يظل عضو واحد إثر وفاة أو انسحاب أو شطب 
الأعضاء الآخرين» تحل الشركة إلا إذا تنازل العضو الوحيد يحزء من حصصه إلى 
قير المستوف للشروط القانونية والتنظيمية وهذا النظام الداحلي في أجل 
ين 22 المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه. 

إذا لم يتنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه ف الشركة في الأجل المذكور 


8 فإنه يمارس مهام مصفي الشركة وف حالة امتناعه أو رفضه يقوم المجلس 
أله . 


باد لادة 220: تخضع التصفية للقانون الأساسي مع مراعاة أحكام هذا النظام 
ش أن املس التأديي الذي يصدر قرارا بالشطب يثبت حل الشركة و ب لانت الات وسيل عوك 
ااه يبي الدي 78 : عثل المصفي الشركة خلال مدة تصفية هذه الأخيرة. 


لا يمكن انحتيار الأعضاء الذين شطبوا كمصفين. 

وبطلب من ثقيب المحامين» تودع نسخة من قرار 
بأمانة منظمة احامين. 

ترسل نسخحة من هذا القرار إلى وزير العدل. 

المادة 217: تحل شركة المحامين بقوه القانونء بوفاة كل الشراكاء ' 
الوقت وف حالة الوفاة المتتالية لكل الأعضاء؛ دون أن يتم التنازل عن 
الشركة 1 الغيرء عند تاريخ وفاة آخر عضو منهم 9 

وق هذه الحالة؛ يتولى قيب المحامين تعيين المضفي أو المصفين. 

المادة 8 تحل الشركة بقوة القانون عندما يطلب في نفس 
الأعضاء الانسحاب أو إذا طلبوا الانسحاب بصفة منجالية» دون أن ل 
عن خصص الشركة إلى الغيرء عند تاريخ آخر طلب بالانسحاب. 

تمل الشركة من تاريخ تبليغها طلبات الانسحاب في نفس الو 
الأخير لأعضائها. 


يمتع يصلاحيات واسعة في تصفية الشركة» ويكلف على الخصوص 
الأخيرة خلال تصفيتها وبتحقيق أصوهاء بعد تسديد رأسماها إلى 
يي الحقوق. وتقسيم الأصول الصافية المتحضل عليها من التصفية 
| القانون الأساسى. 

إل لاحيات المصفي مموحب قرار من بحلس منظمة امحامين على 
هأ الشركة الى خولته هذه المهام, ١‏ 

يستدعي المصفي أعضاء الشركة أو ذوي الحقوق في الأشهر 
القفل كل سبنة مالية ويطلعهم على تسيير أعمال الشركة. 
العْرض التصفية للفصل ف الحساب النهائي واستلام الإبراء 


الشطب ف الملف 1 


لل اللجدمعية العامة في شروط النصاب القانون والأغلبية 
لق على الحسابات السنوية للشركة. 
























إذا لم يمكن الشركة أن تتداول ف ذلك أو ترفض المصادقة على حساباة 


10 : 13 ويكون مقره هدينة الحزائر. 
الصفي» يقوم بحلس منظمة المحامين بالفصل بناء على طلب من الصفي إو 


المادة 7 5 | 
معي بالأمر. دة 229: يتعين على المحامي الممثل للاتحاد» في إطار المهمة المخحولة إياه؛ | 

يي : د قِ : يعد تقريرا كتابيا عند عودته. أ 
المادة 224: مخضع إلى تقدير قب امخفامين كل صعوبة تظهر مناسبة 


البات التاسع 
تمثيل الأطراف أمام امحكمة العليا | 


اتفاقيات ناجمة عن شركات المحامين أو تنفيذها. 


ف 230: يعتمد أ 59100 5200 
القسم الخامس :أحكام مختلفة 2: يعتمد أمام امحكمة العليا لتمثيل الأطراف» بقرار من وزير العدل ١‏ 


مون الذين لهم أكثر من عشر (10) سنوات تسجيل؛ 

قْضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات» 

اسائدّة المساعدون المخاضرون لدى معاهد الحقوق» 

يام نِ قدماء احاهدين وأبناء الشهداء الذين هم أقدمية حمس (5) 





المادة 225: يدفع الاشتراكات المستحقة لنظمة امحامين كل شريك مسجل 

المادة 226: لا يمكن أي شريك أن يكون ناخبا إلا في منظمة انحامية 
ينتمي إليها. 

المادة 227: ينظر ف الشكوى المرفوعة ضد الشريك نقيب منظمة 
الى ينتمي إليها هذا الشريك. 

إذا رفعت الشكوى ضد الشركة توجه إلى نقيب انحامين التابخ لمر 
الذي يكلف عضوا من المجلس بالقيام بتحقيق. 

وإذا تبين أن الوقائع قد تنسب إلى عضو من الشركة المنسجلة 
محامين أعجرى؛ ينقل الملف إلى نقيب الحامين المختص. 

الباب الثامن 
الإتحاد الوطئي لمنظمات انخامين 

إلاذة 2228 يشدكل بجموع منظمات النحامين اتحادا يسمى "إل 
لنظمات امحامين  ١ ٠‏ 

يخضع هاءا الانحاد ويسير وفقا للمواد من 69 إلى 75 من القانو 
4 المورخ في 8 يناير سئة 91 والمذكور أعلاه. 

كما يتمتع بالشخصية المعنوية ويكون هدفه مهنيا فقط. 





















في 8 متي وسحب الأحكام والتماس إعادة لنظر والنقض في القضايا 
ئية والمدئية وتقدتم الأسباب وإعلانها وتقدتم المذكرات, 
ابا كارا مق سوم ولامليات والكفالات وصرفها أو صرف بواقيها يعد 
تق جرظ باقع لوخم علي خين ازا امار زعيوات لازن 
وبالاختصار قد وكلته ف عمل كل ما يراه مناسيا لصالحي ولو لم يكن 


يجي أن يحتوي مكتب المحامي على عدد من المطبوعات والوثائق الضرورية وا 


إتوكيل عام لمحام| 1 : 
ويهذا وله توكيل من يشاء في هذا كله أو بعضه مصدقا من الآن 
"أنا الموقع إدناه" كل ما يجريه سيادته أو من ينوب عنه. 
الاسم واللقب الواعة وم 6م 2 بتاريخ ل 
واقفؤوومووةمقعهدءة سن ووم وره فافتقية 6 806 6 لوي نويه اده دل شع ة عيبر 1 5د * الإامضاء 
ومهنته م ع ل 1 امو واو ع تسو حي د توكيل خاص / م 5 ] -- 
حامل بطاقة ل اوعس جا و الو اعرد © 7لا واج انه ب 0 رهم ء مه ؤلة هزه 616 صادرة 
د : أذنا ا 
بتاريخ أو )101111 0000 ا يفن + و سجمة افو ..-.. ومهني و ا 
قد وكلت السك الأستاذ ا مام تو كيلا عاما ف جميع تاريخ -....-.رقم...... ومقيم ا 20000 
ترفع م أو ضدي أمام جميع امحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أب لموحب هذا السيد الأستاذ 51000 احامي في الدعرى 
وا محكمة العليا وبجلس الدوله- كما له تثيله أمام مصلحة الشهاز العقار: ا ضد مقو احد دن ع يك احكمة ١‏ ةك 
بتداثيا واستعنافيا - 


ومأمورياتها وتقديم طلبات الشهر العقاري والتوقيع عليها وتعديلها واس 
ومصلحة الضرائب ومأمورياتها لمان التقدير التابعة لها ومصاح | 
الإدارة وخخلاقها ولسيادته المرافعة والدفاع عن والإقرار بالدين والإبرا 
الحقوق وإعطاء المخالصات والتناز ل عنها كما له إمضاء الأوراق 
وحضور التحقيق وطلب تحليف اليمين وردها والتحكيم والمخالصة وا 
الدعاوي والتنازل عنها وترك النصومة فيها وإنكار الخطوط وال 
والطعن فيها بالتزوير أو بأي طريق آحر وتقدم الأدلة وطلب تعيين 
والحضور أمامهم وإبداء الأقوال والملاحظات ورد القضاة وتقرير المعا 


حق المرافعة والمدافعة عي والإقرار بالدين والإبراء مته 
للسالصات والتبازل عنها كما له إمضاء الأوراق عينٍ 
وطلب تحليف اليمين وردها والتحكيم والمخالصة 
ى والتنازل عنها وترك الخصومة فيها وإنكار الخطوط 




















وسحبها هو تفرير المعارضة والاستثناف والتماس إعادة النظر وتقديم الأسباب 


[الموضوع :طلب نسخة من حكم أو قرار/! !| 


وإعلاقا ودع لللاعراحد لفائدة -- 1 101 1[|[آ1] ]1 [1 1 1 ا اا 
كما وكلته في دقع الرسوم والأمانات والكفالات وصرفها أو صرف بواقيها قائم في حقه الأستاذ الح ع د 

نسوتها وف صرف البالغ المودعة على ذم بزائن اخحاكم وجهات الإدارة. حيث أنه بتاريخ 0 
وبالاختصار قد وكلته في عمل كل ما يراه مناسيا لصالحي ولو م رقم ع ا ع ار في الدعوى الى فيها طرفا 

منصوصا عنه بهذا وله توكيل من يشاء في هذا كله أو بعضه مصدقا من !| ا 

بير جا وني ل 11100100010200 1 1[ 201111 


مر جع الفضية: 





٠‏ الغرفة أو القسم: 

٠‏ ملف رقم: 

لفائدة: 

وضدكد: 

سيدي الرئيس 

يشرفئ و بفائق الاحترام و التقدير أن أعلن لكم عن تأسيسي 110110101110111 
السيق3 من سيادتكم منحنا نسخة من الصيغة التنفيذية 

5ه الم م 3 اواو كوه ابه دوه 0899942( ش 
السيد / رئيس كتاب الضبط لدي ا 000 ووليقة تثبيت ن الحكم فائي 


مقفءعءء: للياددءعءووييدووءب هو 





سس يي يسيس سه 


| يكنب الطلوب رخصة اتصال أو ملف الموضوغ أو أجل للرد وهذا يليذا للطلب. القدم له 









السيد ]رئيس القسم ع موه ممه عاد جكمة 
بعد إبداء واجب الاحترام 


السيد وميه و 
في القضية المسجلة بالقسم ............ تحت رقم 11 021011111 
وال أدلت للمداولة لتاريخ وق لوفقم تنو وه وفطي ج الب عد لاا 
وهذا من أجل إخخراجها من المداولة وإرجاعها للحدول» ويرجع هذا 
للأسباب التالية؛ ا 3 ا م 1 ا 


ا لل ل ل تر ينل 


ا ا ال ال لل ا ل ل لل ا ل ل ليا 


70 1 7 7 ير اع 21 7 انيما 
0 ا 0 اللاية ليد 




























إلى السيد قاضي التحقيق.. 1 27027037733 < 7< <ز < + ز ز ز ز ز ذخ 00 


55 مسد .04 001 التماس إصدار اثتفاء وجه الدعوى في حق المتهم “ا 1 
التعريف بالاجراءات الجزائية 505 و ورد مم دعل دع ااا بقلب إلى :قاش السديق باسترباد مجبيوطات 000202022002020 
ثانيا: الطبيعة القانونية للإجراء الجزائي اله وا ةا دم سا سنج عي للك لني إلى :قاضو اللفمقيق لسجاع للداتي المدني الاتدوم بوتانق ممعم ووه مامد ع موس 118 
الدفرع القدمة أمام القضاء الجزائي ا 707001770171 ووس 1 1 اعتراض على خبرة وطلب خبرة مضادة 1-1 1 10 1 1 1 2ض 0 
الدقع بخرق حنق الدفاع اليه الموضوع : التماس إجراء خبرة خطية فد ديه عي 
إخلال المحكمة بحق الدفاع الال وي ا ووو كي ل سيادة قاضي التحقيق المحترم ا 00 
اللرافعة 909090ب-_ب-ب_3239230202020202020د3د-ب-ب-بدب-بد_ب-ب-ب-بجبجبجبجبجبجبج00101000١00‏ الموضوع : طلب تحويل متهم إلى مستشفى الأمراض العقلية ممم ممه مون ملعم 8 
عناصر نجاح الراقعة القضائية بجو ينبلاو باجو طلب رفع الرقابة القضائية © |[ | |[ |[ [ |[ [ز|[ |[ ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [  [‏ زذز 0:1 
النصائح الذهبية للمرافعة في المواد الجزاثية ب الموضوع: طلب إفراج اأمب إن عن شيك ابوه ل وداه فدواي] واي ورت اام 0 
الفصل الثالث يجووعوو اود أو ووو ووه بمو ووه الاب 001 شكوى مع التأسيرة كطرف مدني “وشاية كاذبة” عاتم مهمومه ووم ف لم6 8 
أسس رفع الدعوى القضائية ”2 تمتون بد ” شكوى بالسرقة بالكسر: وتحطيم ملك الغير: خيانة الأمانة؛ التزوير واستعماله مع التأسيس 
شكل العريضة 1100 ذم 0000000 2 مدني ل ا ا 0 
علبات الدفاع ففند عد وميم سفت جماه اة | ى بتقليد وتؤوير مصنف في (كقاب الكتروني) ............. مسمس 89 
الأمر على عريضة في المادة الجزائية ى لتحريك الدعوى را ار تحقيق ١‏ |[ |[ |[ |[ [ ز ز ا 0660 
لمن على ذيل عريضة ا#حظ كك اده ع1 077919012321 0 ود الاعتبار 1١1‏ ز2ز0 ة ةز2ز2ة12 1 1 1 ز ز ز ز ز آذ 01000 
من أجل تحديد مدة الإكراه البدني الو و و ا 000 دمج الحظربات اويح ممه لون بن وتسم مكنم جد مخ «تووجبكعوعووونودهه 4 
الطلبات اللمقدمة للسيد وكيل الح 7 ةزةز ز ز ز زذز ذ 5 060-007 إقراج مؤقت +1 01 ز | 00000 | |[ |[ [ز[ز [ز1ز111ذذآاااا 60 
إلى السيد/ النائب العام ع ا رد ل ل 0000 5 تدعيمية لطلب إعادة التكيف ا 00 
اللوضوع: طلب إفراج مؤقت وجدولة القضية و ل ا كرة استئناف أمر السيد قاضي التحقيق برفض الإفراج و و ا 
طلب وقف تنفيذ الحكم عن طريق الإكراه البدني 0 00000 000 لأكرة لتدعيم أمر رفض الإيداع كح عدي دو وومةه السرم عله وزوة رار يفم # دقوع ل 
طلب إلغاء المنع من الخروج من التراب الوطني اي يز ؤز ذز 060606060 إكرَة لأجل التماس بطلان الإجراءات وانتفاء وجه الدعوى درو مده حدمو د تسيا 00 
لب استاعاء شود ذفي ار استطنافن أمقاضي التحتيق ممممم مومه 118 
التصريح بإصدار دورية فو واا فود اله لوووك 1 ل واو 51134 موا 0 00000 إفراج مؤقت وجدولة القضية. ا 
شكرى لتحريك الدعوى العمومية بالاستدعاء المباشر اا 0 لإإنها الاستفادة من الإفراج المشروط لو ع ل ال حو ا ا ا ١‏ الا 

2-1 شيك بدون رصيد ااا 006060 ١‏ ليم السهن وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يم ينعي نويف مهزيمت ب 10 

2- شكوى بعدم دفع النفقة. عن طريق الاستدعاء المباشر 5-1 | الفاجيل.المؤقت. لتنفهذ حكم إجرائي مدد رودم ني مف عد وح »مدع 14 

3 القذف ا ل اا 00 م طلب لأجل التقرب واو لط وه 21100000 21 بدت 0144 
الطليات المقدمة للسيد قاضي التحقيق 0 تعاس العفو ...يميد دمو ودار مضني وقمو تامع عم ميعا .127 







نو محاميه الى الاو وميد مويب رايا ددع اسسحدمو ودع ديه رضن وبعيو 6م 


مذكرة لأجل التماس الأمر يعدم الاختصاص اليجلي ...0100000000000 1:؛ - 
يالب العرض على ب شرعي .ددرا بد وبع يديع يديد يديرت ويم وتنيب | هكم نيرود لويف دعجلا ت رفرس ونور ةد ربد ييا 












طلب:تخقيق: تكميلى امم ا ا 


طلب تحقيق تكميلى أمام محكمة الجتايات رتل عه للم ا در و 1 ١‏ 


مذكرة دعوى تعويض مدني أمام قسم الجن لمانا لالب ع ٍْ 
مذكرة دفوع أولية الدفع بتقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة 060007 


مذكرة دفوع شكلية الدقع بالصفج وو وبتك رمن 
مذكرة دفوع شكلية الدفع بإيقاف الفصل في الل ا ا ا ا 0-1 


بذكرة دفوع أولية الدفع ببطلان الإجراءات الك مجوتامي ووو دداارادر سد ' 
بذكرة دفوع جوهرية الدقع بعدم شرعية المتابجه ....ء....- وو و ا 000 


مذكرة دفوع أولية الدقع بيطلان القبض والتفتيش ا و ا وت | 
مذكرة لطلب بطلان الإجراءات ويطلان بحاضر الجمارك ب ع انيه فلا 0000 
مذكرة تخنصيب طرف مدتي في الجلسة 552000 ال لقي الا 0000 
مذكرة دقاغ تكوين جمعية أشرار والتهريب 1 00 
مذكرة دقاع تقادم - أركان الجريمة - إثبات............ م ه..: مم01 
مذكرة دفاع ختامية -سياقة في حالة سكر- 060606060 
مذكرة دفاع ختامية “جريمة نشر” ا 008 
مذكرة طلبات الطرف المدني تعيين خبير” حادث مرور” .. 
مذكرة طلبات مدنية -- حادث مرور ند عه مرو عي ووم و حو لاني عب ادع اي 000000 
مذكرة طلبات مدنية حادث مرور - حباب التعويض 6 
مذكرة طلبات الطرف المدني حادث مرور مادي بدون تأمين الل 0000 
مذكرة طلبات الطرف المدتي حادث مرور مادي بدون تأمين 0 
مدكرات الدفاع أيام محكمة الجنايات م او ا لال 
مذكرة طلبات الطرف المدتي و ا ا ا 000 
مذكرة طلبات الأطراف المدئية 7 ع ا ا 000 
مذكرة طلباث الطرف الدني 000103090303719 0000100110 
مذكرة طلبات الأطراف المدنية 00 






آالباب الثالث 


لفق فع ع رريعععترعنوععنرفعوععووعهوقونن لم مععفمية ل ععفو ممع م ع عازه معس و وواوواء 
ف« ف عقف وعقععنوعع و لمعو ور لوفو وعروو مووفمورعة قمع نرعة م ممممع مع مونرار واو وو كمي 
«تقععع ع رفع عرنععععررنععف تررقو« واروف عوراو سسعمة اموه ممه رو مامه مو نمه مع ل 


عع تدع ررففععنرونفعنوعرررع فرع رووعوعوورناوق ع و رونمو عل انه فعرء لمق م مه 


#النع وعولنورعوعتنربرعوورروععوفمقلونع و تورنورنوفعواولموعء ولراو ناعمو برنموعممدنمقعةه 


لفق فعرنع رعرع تنننععروروعوعلونعننوعنونع معو لأفو ور لوألو معع وومبمع مو وورقوعه 
ااا مع« ع« ومع مقع عععع و ع معو تفع ع عمو نوه عور واماوو ووو ولاقو فنعو مع مور ممه 
الا« » «ع عه ره «ع ع و وفففع مجعم وممبروع ععر حوره رمقل اها مع مطل عو ومتنفء ممنأقوعه 


افع لمع عععلففعمممبوع عفبررروععع وا نفع فل نفع الم وموم ع لومعم وتلل ع مم 


حامق اتطجع تقلع طققعل تلععوو وا ومع رن ور عور رم ومفوءو 
لجن مون جع عقر و قمعو رفوع عع متررة نور نعموورية 


1 #عا ر ماوع روود ل عع ورور لع وااو ووو ةةو رن قععواء 


1" الالال االو وا ااقوةه 
١‏ 
7 !81018811 اام امع عع وس اناوه 
6-3 
7 
ا ا ل ل 00 


00 


أذؤاك المحامي الناجح 5[ 1 1 111011111 ا 7 
1 ذ: الأسلوب هه قوق و هرق ه وما شعن مال ؤرجقة وقوه م ماوع اوزهاو هزه أؤواء وأو وزو انهه ودهت:؟ لبد ونا كرست هوا 7 


307 


3027 
31 









اقم الرابع : مساهمة المحامي ف تسيير العدالة ومتنظمات اليحافين 7 ١‏ 
القسم الخابس: مسك المحاسبة واحترام التشريع الاجتماعي والتأمين المهني .......... 314 
القصل الثاني ؛ التناني والمنع و 01111110 
الياب الخامس: منظمة المحامين الفصل الأول: الجمعيات العام ا 0 
الفصل الثاني : مجلس المنظمة 2 تع رعو 5 7 
القصل الرابع مجلس التأديب 1  [‏ ا 1 ااا 0000 
الباب السادسى: اللجنة الوطئية للطعن [ز[ [ [ [ [ [ 0 
الياب السابع : ممارسة المهنة في شكل تجبعات فود ا 1 
الفصل الأول: الكاتب المجتمعة ا 0 
الفصل الثاني : جبعيات البحامين ل ور ا 0 
القسم الأول: الأحكام العامة وإئشاء جمعيات المحامين اا اناو 
القسم الثاني : ممارسة المهنة في شكل جمعية ا 1 2 
القسم الثالك: حل الجمعية وتصفيتها 200000002١‏ يا ا 
الفصل الثالك: شركات المحامين و و ا 
القسم الأول: أحكام عامة وتأسيس الشركة [١‏ ز [ز ز ز ز ز ز ز ز [ 0 
القسم الثاني : ممارسة المهنة وسيرها اذ[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ 1 000 
القسم الثالث : التنازل عن حصص الشركة وتداوله لمم قوم وو ةا 00 
الام الرابع الل والتصاية . ز 0 ا ااا 9 00000 
الباب. الثامن : الاتحاد الوطني ان لنظمات ليت حو ا ال ا 210 
الباب التاسع تمثيل الأطراف أمام المحكمة العليا 0666077 
توكيل خاص لمحام 1 ا لاا000 
وثائق المحابي تمه 4 مام عوك يودج تالالا معزة د ع نولوكي إإين ع جدادالدع الات سود وي لا ا 000000060 
توكيل عام لمحام 0 0 0 0 0 0 0 060600 ش 
توكيل خاص لمحام 0-7 ةزب ةزةز دز د د ل 000 
إعلان عن تأسيس مع طلب ا 1 اذ اا0ا 00 
الوضوع: طلب نسخة من حكم أو قرار 00 1 1 000 
الموضوع. طلب النسخة التنفيذية لوو ريه شن ا مان وروا معد 0 
طلب إعادة القضية للجدول كعك زكزنززنز0ز2دك2ك2د0د00 0 000 


00 00 0000 


- 


الم ا يا م و ممور رم رود وي مدع نومير ونين 








